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الفتوى والسياسة الشرعية 


إعناد 


إدارة الأبحاثوا وَالنَمَإسيَاتٍ الاذ فحانية 
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جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأول 
رقم الإيداع: 7.1/5 
الترقيم الدولي: 17/_51717/_799876_4؟ 


المظلب الثاق» تعريف السياسة الشرعية باعتيارها مصيطلكًا ولقجًا لعلم منعية: 00000 


المبحث الثاني أهمية السياسة الشرعية ه12 
المبحث الثالث أدلة اعتبار السياسة الشرعية د سمسييها ‏ سيو سو و ا سس 
المطلب الأول: القياس يا ل ل 
المطلب الثاني: المصالح المرسلة اس ا الما رس ا 


المطلب الثالث: الاستحسان 1 ”11510010 


الفصل الثانى ضوابط الفتوى فى السياسة الشرعية 


72 


تمهيد في العلاقة بين الفتوى والسياسة الشرعية: 2 


المبحث الأول أقر القواعد الققبية والمقاصن الشرعية ف الإفتاء فى السياسة الشرعية 


المطلب الأول: أهم القواعد الفقبية المتعلقة بالسياسة الشرعية ش51 


المطلب الثاني: أثر مقاصد الشريعة في منبجية الفتوى في مجال السياسة الشرعية سس 1 


المبحث الثاني :أثو قاعدة تغير الفتوى في مجال السياسة الشرعية زددد 1001000500 


وووووووو وميه 


المظلب الأول: موجبات تغير الفتوى في السياسة الشرعية. 5 


النظلب: القاق:ضوايط تير أحكام السياضة الشرهية وتطبيقاتها التعاصرة ما 


المطلب الثالث: تطبيقات على تغير الفتوى في السياسة الشرعية 000000 2122 
الفصل الثالث الفتوى وقضايا نظام الحكم 114 
تمهيد: أهمية منصب ولي الأمر ودور العلماء في تحقيق واجباته الشرعية:................................ ١18‏ 
المبحث الأول مفهوم ولي الأمر ب غ2 
المبحث الثاني أنظمة الحكم المعاصرة سس ا 1171 
المطلب الثاني: النظام الملكي (الوراثي) >0 
المبحث الثالث السلطات في الدولة [1[11[ز[ز[ز[|1[ |[ 1[ |[  [‏ 0 000 
المطلب الأول: السلطة التشريعية ل 0 
المطلب الثاني: السلطة القضائية. ااا 00000000 أ 
المطلب الثالث: السلطة التنفيذية :2م12 
الفصل الرابع الفتوى وقضايا الحياة السياسية 160 
المبحث الأول حق المشاركة في الحياة السياسية ال يس هوس أ 
المطلب الأول: الترشح للمجالس النيابية ولرئاسة الدولة و« 
المطلب الثاني: حق الانتخاب والتصويت 11[ [ز[ز[ ز[ [ [ 001111 
المبحث الثاني مشاركة المرأة في الحياة السياسية 1[ [ذ[ذ[ [ [ز[ ز[ [ ز ‏ اا 00 
المطلب الأول: ترشح المرأة للمجالس النيابية والبلدية. 22# 
المطلب الثاني: ترشح المرأة لرئاسة الدولة 31 5#*غظغ«252 
المطلب الثالث: حق المرأة في الانتتخاب والتصويت 12 


المبحث الثالث التعددية والأحزاب السياسية 0 6ط( 


الفصل الخامس الفتوى ومدى سلطة الحاكم 210 


تمهيد: مفهوم طاعة الحاكم وأهميتها في المنظومة السياسية 08 0 000000001 
المطلب الأول: حدود طاعة الحاكم 00000 ا 
المطلب الثاني: حقوق الحاكم على المحكومين. 1|110 1[ز[1[ 1 1[ 010011 
المبحث الأول مدى سلطة الحاكم في التشريع لما ست ا لس وو با وا ا 
المبحث الثاني مدى سلطة الحاكم في السياسة الداخلية [1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ [ [ 00 0000000 
المطلب الأول: سلطة الحاكم في تأمين الدولة ومجابهة الخارجين علها. 11 0001 
المطلب الثاني: سلطة الحاكم في إدارة شئون الدولة اااي 
المطلب الثالث: سلطة الحاكم في السياسة المالية والاقتصادية. 0 
المبحث الثالث مدى سلطة الحاكم في السياسة الخارجية يبيب زد زد 0000000522 
المطلب الأول: سلطة الحاكم في العلاقات الدولية 0 
المطلب الثاني: سلطة الحاكم في اتخاذ قرار الحرب وما يترتب علهها 11 1 1 1 1 1 0000001111 
المطلب الثالث: سلطة الحاكم في اتخاذ قرار الصلح وعقد المعاهدات اا 
الفصل السادس الفتوى ومسئولية الحاكم 2060 
المبحث الأول تحقيق العدالة والمساواة ا 1 1[1[1[ذ[1[1[1[ 1[ [ [ [ اا 
المبحث الثاني رعاية مصالح الناس 2 
المبحث الثالث تأمين الدولة ومرافقها وجميع رعاياها 11[ 0000010 
المبحث الرابع رعاية الحياة الاجتماعية ب ه25 
المبحت الخامس رعاية الحصرحة العامة 1[11100[ؤز[ؤ[ؤ[ؤ[ؤزؤز ز ز ز ز ز ا 
المبحث السادس رعاية التعليم وحقوق الأفراد بب0000 000000 
المبحث السابع المحافظة على النظام العام والآداب دبب00000000 000 0 ااا 


المبعث الكامى خنمان الحرمة الديكية لغير المسلمين يذ[ 00000 


المبحث التاسع رعاية حقوق الأقليات وضيوف الدولة 00001 0 0 00000 


المبحث العاشر مراقبة الحكومة والجباز الإداري للدولة 0000١11‏ اا 
الفصل السابع الفتوى والعلاقات الدولية 302 
المبحث الأول أسس العلاقات الدولية في الإسلام 000000000000000 
المطلب الأول: العدل والمساواة والتسامح: 010000 000 
المطلب الثاني: الحرية الدينية والاعتراف بالاختلاف والتتوع:.. ا 
المطلب الثالث: الوحدة الإنسانية والكرامة الإنسانية والمحافظة على الْبِلِنَة:........................9.؟ 
المبحث الثاني تقسيم العالم عند الفقهاء القدامى والنظرة المعاصرة له 00000000005 
الفيطلب الأول تقسيم العالم عفت الققياع القم اص ست 1711 
المطلب الثائي: أسمن واعشبارات تقشيم العالم عفل الققياء القدام ”سس 7 
المطلب الثالث: النظرة المعاصرة لتقسيم الققهاء للعالم........ سا1 
المطلب الرابع: أسباب ومبررات إعادة تقسيم العالم: 0 
المطلب الخامس الآثاز المتكية هان أفادة كقسيم العا اس 0 
المبحث الثالث نماذج إفتائية في باب العلاقات الدولية 0000000010 


الخاتمة 333 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينء وعلى آله وصحبه 


أجمعينء. وبعد: 


فإذ اللهشماق انعم عق هده الأفة بأن جدلرا خير امد | خيجتك لتقام وجعل كنبا أقهيل الأنبياء 
والمرسلين. وجعل شريعته أفضل الشرائع وأتمبا وأكملباء وجعلها شريعة خالدة باقية إلى قيام 
الساعة 


وإنَّ مما امتازت به هذه الشريعة المباركة الشمولية لكل جوانب الحياة» والمرونة في التعامل مع 
المستجدات والحوادث؛ فما من نازلة ولا واقعة إلا ولها في شريعة الله حكم عَلِمَه مَنْ عَلِمَهء وجَبِلّه 

وإنَّ من الجوانب المهمة التي تبين شمولية الشريعة الإسلامية ومرونتها واستيعابها للزمان والمكان 
والمستجدات جوانب السياسة الشرعية» وهي من الأبواب الدقيقة والمهمة التي تحتاج إلى مزيد 
عناية واهتمام وإبراز. 


وتُعد الفتوى من أهم تطبيقات الشريعةء وهي تقتضي التزامات منهجية مِنْ علم بالأصول 
والقواعد, وقدرةٍ على التحليل والاستنباطء وادراكِ للواقع والمآلات. وورع يعصم من الأهواءء ولذا 
شدّد العلماء ف شأنها. 


وتتعلق الفتوى في مجال السياسة الشرعية غالبًا بما لم يرد فيه نص خاصء وذلك لتدبير شؤون 
الرعية ودفع المظالم وردع أهل الفسادء وتستند في الغالب على قواعد الشريعة العامة ومقاصدها 
الكلية. وهذا يدل على أصل كمال الشريعة وعموم أحكامها وشمولها لكل ما يحتاج إليه البلاد 
والعباد؛ إذ مبنى الشريعة وأساسها على الحكم وجلب المصالح للعباد في المعاش والمعاد. 


وبهذا يظهر أن النظر في مصادر الشريعة ومقاصدها وقواعدها الفقبية يُسعف في تجلية بعض 
الجوانب التي تسهم في ضبط منبجية الإفتاء في السياسة الشرعية. 

ولقد بقي الفقه الإسلامي أقل أبواب الفقه تطوراء فيكاد أن يكون قد حافظ على ما أنتجه فقهاء 
السياسة الشرعية في القرون الماضية, ويرصد هذا الكتاب التطور الذي طرأ على باب السياسة 
الشرعية نتيجة لتغير أوضاع المجتمعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي 
والعالمي. ويكشف عن دور الفتوى في مسايرة الواقع فيما يتعلق بأمور السياسة الشرعية. كما 
يكشف عن المنهج المنضبط في الإفتاء في قضايا السياسة الشرعية. والتي تحتاج إلى تضافر جهود 
مؤسسات علمية متنوعة». وتفاعل تخصصات متعددة كأصول الفقه وقواعده ومقاصد الشريعة 


والمذاهب الفقبية والعلوم القانونية والسياسية. وغيرها. 

ودسد هذا الكتاب حاجة مهمة في المكتبة الإسلامية يحتاج إلها القضاة والمفتون والساسة. 
ويبرهن على أن شريعة الإسلام من لدن حكيم خبيرء وأنها تمتاز بالمرونة والصلاحية لكل زمان ومكان» 
وتقدرنبا الفائقة عن مسايرة الوقائع والأعداتث والمستجدات. 

وأخيرًا فإن هذا الكتاب يصحح المفاهيم المغلوطة المتعلقة بالسياسة الشرعية. والتي روج 
لها المتشددون والمتطرفونء والتي كان لها صداها الواسع في بلاد الغرب والصاقهم العم بالإسلام 
ووؤسمه بأنه دين الإرهاب والعنف. 


وقد تم تقسيم الكتاب إلى سبعة فصول على النحو التالي: 
القتصبل الأول التهريف بالسياسة الشرهية واسهيبا فالايا 
التفمل العاف كبوايفة الافعوق فق السياصة القرهية. 

الفصل الثالث: الفتوى وقضايا نظام الحكم. 

الفصل الرابي العنوى وقكيايا الحياة السياسية 

القصل الخامبى: الشفوف ومندى سلطة الحاكم. 

الفصل السادس: الفتوى ومسؤولية الحاكم. 

الفصل السابع: الفتوى والعلاقات الدولية. 


» <> <> << »©< © © 


نسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا العمل وأن ينفع به. 


الفصل الأول 


وأأسبتها ومجالاتها 


المطلب الأول: تعررف السياسة الشرعية باعتبار مفرداتها. 
يتكون مصطلح السياسة الشرعية من لفظتين: الأولى: السياسة. وهي مشتقة من مادة (سوس) 


يعال# قشت الكيئة سياشة؛ ونؤين الرجلة آمو الثاس» على مالم يسم فاغله إذا تملك أمرههه 
ويروى قول الحطيئة: 


لقد سُوّسْتَ أَمِرَ بَنِيك حتى *** تركتَيُمُ أدَقَّ من الطحين. 

ويقال: سَوّسَّه القومُ أي: جعلوه يسوسهم» سُوَّنَ فلانٌ أمرَ بَني فُلَانٍ أي كُلْف سياستهم. 

وفي الحديث: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء»: أي تتول أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة 
بالرعية 

والسياسة: فعل السائسء يقال: هو يسوس الدواب إذا قام علها وراضهاء والوالي يسوس 
له أمراء أي: روّضه وذلّلّه9. 

وقال الزبيدي: السياسة: القيام على الشيء بما يصلحه”". 

واللفظة الثانية: هي «الشرعية». وهي الجزء الثاني من العنوان: وهذه الكلمة مادتها الأصلية 


نيفن: 


)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور (87/5١٠)ء‏ مادة «سوس». 


0( انظر: تاج العروس لمرتضى الزبيدي (حا/لاهط)ء مادة «سوس». 
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ه- 


أحدهما: الطريق المستقيمة. ومن ذلك قوله تعاى: (ثُمَ جَعَلْنْكَ عَلَ شَريعة مِنَ الْأَمَرِ فَآنَبِعَهَاا 
[الجاثية: .]١8‏ 


وتجمع الشريعة على شرائع, والشرع مصدر شرع أو شرّع بمعنى وضّح وأظبرء وقد غلب استعمال 
هذه الألفاظ 2 الدين وجميع أحكامه. 

قال تعالى: [9شَرَعَ لَكُم مّنَ آليّينِ مَا وَصقٌّ به - تُوحا وَآلَّذِيَ أَوَحَيتآ إِلَيَكَ) [الشورى: .]١١‏ وقال: 
(لِكُلَ جَعَلَّنَا مِنكُمَ شِرَّعَةٌ وَمِبْبَاجًا) [المائدة: 58]. 

وبراد بالشريعة الإسلامية كل ما شرعه الله للناس» سواء أكان بالقرآن الكريم أم بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير؛ لأن ذلك راجع إلى الوعي, فقد قال تعالى: (ِوَمَا يَنطقٌ 
عَنِ لبوق إن هو إلا وَحَيّ يُوحَن] [النجم: . 5]» وقال: [مّن يْطِع آليَسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ آللّه) [النساء: 

وعلى ذلك فلفظة «الشرعية» تعني ما كان مطابقًا لمقتضيات الشرع. 


ا »اا ادعلا 


المطلب الثاني : تعريف السياسة الشرعية باعتبارها مصطلحًا ولقمًا 

إن السياسة الشرعية التي نتحدث عنما هنا والتي ذكرها علماؤنا قديمًا وحدينًا وصنفوا فها 
المصنفات ووضعوا لبا الأحكام نقصد بها على البديهة تلك السياسة القائمة على قواعد الشرع 
وأحكامه وتوجههاته» إذ ليست كل سياسة متبعة عبر العصور والبيئات تكون شرعية؛ فالكثير منها قد 
يعادي الشرع أو على أقل تقدير لا يبالي به. وإنما تمضي في طريقها وفق تصورات أصحابها وأهوائهم 
دون التفات لقبول الشرع لها أو رفضهء فمنهم من يحكّم فلسفات وأفكارًا أو أيديولوجيات بعينها 
يستند إلهاء ومنهم من يحكم تقاليد ورثها عمن سبقه من آباء أو زعماء دون أن يسأل نفسه إذا كانت 
موافقة للشرع أم مخالفة. فمثل هذه السياسات لا يمكن أن تعتبر سياسة شرعية: إنما السياسة 
الشرعية هي التي تتخذ من الشرع منطلقًا لها ترجع إليه وتستمد منه. 


ومن يدقق في الدراسات ذات الصلة بمصطلح السياسة الشرعية في القديم والحديث يلحظ 
بوضوح أنه من المصطلحات التي لم تُستعمل للدلالة على أمر واحدء بل مرّ بمدلولات عدة نتيجة 
تطور مفهومه عند الفقهاء تبعًا لمعاناة نقله من التطبيق إلى التنظيرء ونتيجة إطلاقه على أنواع من 
العلوم عند من كتبوا في غير الأحكام الشرعية. فضلًا عن أن لفظ السياسة قد استعمل في اللغة على 
أكثر من معنىء, ولذلك وجدنا في نهاية الأمر مفهوم السياسة الشرعية يطلق على معنيين: 

الأول: المعنى العامء الذي يراد به تدبير أمور الناس وشؤون دنياهم لشرائع الدين, حتى لقد عرف 
علماؤنا القدامى الخلافة أو الإمامة بأنها: نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حراسة الدين 
وسياسة الدنيا به. 


وبهذا المفبوم يكون مصطلح السياسة الشرعية مرادقًا لمصطلح الأحكام السلطانية أو مساويًا 
له في المعنى؛ لأنها اسم للأحكام والتصرفات التي تُدبّر بها شؤون الدولة الإسلامية في الداخل والخارج 
وفق الشريعة الإسلامية, سواء كان مستند هذه الأحكام نصا جزئيًا متعيئًا أو إجماعًا أو قياسّاء أو كان 
مستنده قاعدة شرعية عامة» وعليه فالسياسة الشرعية بالمعنى العام تشمل: الأحكام والتصرفات 
التي تُدبّر بها شؤون الأمة في حكومتها وتنظيماتها وقضبائها وسلصطتها التنفيذية والإدارية وعلاقتها بغيرها 
من الأمم في البلاد الإسلامية وخارجهاء سواء كانت هذه الأحكام مما ورد به نص تفصيلي جزئي خاص: 
أو مما لم يرد به نص تفصيلي جزئي خاص.ء أو كان من شأنه التبدل والتغير تبعًا لتغير مناط الحكم 


في صور مستجدة. 
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والثاني: معنى خاص.» مندرج 2 السياسة الشرعية بالمعق العام (الأحكام السلطانية), واندراجه 
فها من جبة طبيعة الأحكام وأصول تشريعباء إذ يلمح في أفراد مسائلها عدم ثبات الحكم تبعًا 
لاختلاف مناطه. 


وقد تختص بعض المذاهب الفقهية بمدلولات أخصء. كإطلاق السياسة الشرعية على الطرق 
الحُكمية في القضاء عند الحنابلة» وإطلاقها على التعازير عند الحنفية» وهذا يمكن وصفه بالمعنى 


وباستقراء خاص لجملة تعريفات السياسة الشرعية التراثية وتعريفات أهل العلم من المعاصرين» 
واستقراء مضامين كتبها التراثية استخلص بعض المعاصرين تعريف السياسة الشرعية بأنها: «كل 
ما صدرعن أولي الأمرمن أحكام وإجراءات منوطة بالمصلحة فيما لم يرد بشأنه دليل خاص 
متعين دون مخالفة للشربعة»”". 


وهذا تعريف يحتاج إلى شرح» وبيان لمحترزاته.ء وذلك على النحو التالي: 


فقوله: (ما صدر عن أولي الأمر): تعريف للسياسة الشرعية ببيان جبة الاختصاص بالنظر في 
مسائلبا والحكم بهاء وهم (أولو الأمر): العلماء والأمراء. قال ابن القيم رحمه الله: «والتحقيق أن 
الأمراء إنّما يُطاعون إذا أمروا بمقتضى العلمء فطاعتهم تبع لطاعة العلماءء فإِنَّ الطاعة إنما تكون 
في المعروف وما أوجبه العلم» فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول فطاعة الأمراء تبع لطاعة 
العلماء»”". فذكُرهم هنا لبيان جانب السلطة في السياسة الشرعية؛ وعلى فرض بلوغ الأمير درجة 
الاجتهاد تبقى السياسة في جانب الشورى وما يتفرع عنها من أحكام. 


وعليه: فالسياسة الشرعية ليست محصورة فيما يصدر من حاكم. بل تشمل بعض فتاوى 
المفتين من غير أهل الولاية المنصوبينء فإنها قد تكون من باب السياسة الشرعيةء كما أشار إلى 
ذلك بعض العلماءء ومن ذلك قول عبد الواحد بن الحسين الصيمري رحمه الله (ت 85 ه): «إذا رأى 
المفتي المصلحة أن يفتي العامي بما فيه تغليظء. وهو مما لا يعتقد ظاهردء وله فيه تأويل» جاز ذلك 
تجذا لدو"اء.وهذا مق لب البياسة سمعداها الخاصض, 


انظر: أضواء على السياسة الشرعية للدكتور سعد بن مطر العتيبي (ص17- .)3١‏ دار الألوكة للنشر-الرياض. 
إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية :)8/١(‏ دار الكتب العلمية- بيروت. 


المجموع شرح المهذب للنووي :)5.0/1١(‏ دار الفكر. 
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- وقوله: (من أحكام واجراءات) تعريف للسياسة ببيان شمولها لناحيتين: نظرية, وتطبيقية. 


فالأول: ما يلزم سياسةً من فِعْلٍ أو تَرْكِء سواء كانت في شكل أنظمة وقوانين» أو فتوىء أو غيرهاء 
وهي المعبّر عنها ب(الأحكام). 
والثانية: ما كان محل فعل وتنفيذ» وحركة وتدبيرء وهي المعبّر عنها ب(الإجراءات) أو الآليات. 
© وقوله: (منوطة بالمصلحة) بيان لارتباط السياسة الشرعية بمراعاة المصلحة على اختلاف 
مستنداتها شرعّاء وأنَّ مجالها: الأحكام المعلّلّة. ومن ثم فلا بد أن تصدر عن اجتهاد شرعي: 
وعليه فبو قيد يخرج به ما يلي: 
)١‏ أحكام العبادات والمقَّدّراتء ومن باب أولى مسائل الاعتقاد؛ فليست مجالًا للسياسة الشرعية 
من حيث في. 
وافقت أحكام السياسة الشرعية جازت نسبتها إلهاء مع إثم مُصيرها؛ لتصرفه عن جبل وهوى. 
© وقوله: (فيما لم يرد بشأنه دليل خاص مُتَعَيّن) قيد يُخرج الأحكام التي ورد بشأنها دليل خاص 
مُتَعَيّنَء فكلمة (دليل) تشمل النص والإجماع والقياسء فالدليل هنا يقابل (الاستدلال بطرائق 
الاستنباط أو ما يعرف بالأدلة المختلف فها). 


وكلمة (خاص) أي: بحكم المسألة محل النظر بأن يثبت في حكمها دليل جزئي تفصيليء فما كان 
شان كذلك قليين من مساكل الديابنة الشرهية 

وكلمة )م مُتعيّن) تُخرج المسائل الثابتة اللازمة التي لا تتغير أحكامها بحال» إذ إِنَّا م متعينة الحكم, 
ليس أمام أولي الأمر سوى تنفيذها. كما يدخل بهذه نوعان من المسائل هما: 


)١‏ المسائل التي ثبت في حكمها أكثر من وجه؛ لوجود دليل خاص لكل وجه. بحيث يُخَبّر أولو الأمر 
بينهاء تبعًا للأصلحء كالقتل والمنّ والفداء في مسألة الأسرى. 


؟) المسائل التي ورد في حكمها دليل خاصء لكنّ مناط الحكم فيهها قد يتغيّرء ومن ثم تتغير الأحكام 
تبعًا لذلكء كالمسألة التي يجيء حكمها موافقًا لعرف موجود وقت تَتَزُل التّشريعء أو مرتبطًا 
بمصاحة وعلّة مُعَيّنة. فيتغيّر العرف أو تنتفي المصلحة. ومن ثم يتغير الحكم تبعًا لذلك؛ لا 
تغيرًا في أصل التشريع, كانتفاء علة التأليف في حال قوة الدولة الإسلامية وانتفاء وجود المصلحة 
في التأليف عن بعض من كانوا من المؤلفة قلوبهم في حال الضعف ووجود مصلحته. 
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وعُبّرَ بنفي المخالفة؛ لأنّه المعنى الصحيح لموافقة الشريعة؛ فإِنَّ ما جاءت به الشريعة وما ثبت 
عدم مخالفته لها هو في الحقيقة موافق لهاء الأول من جهة النصوص. والثاني من جهة القواعد 
والأصول. فعدم مناقضة روح التشريع العامة والمقاصد الأساسية, والأصول الكليّة -ولو لم يرد بها 
نص خاص بعينه- هو ضابط السياسة الشرعية. الذي يميزها عن غيرها من السياسات”". 


.)3؟-5١ص( أضواء على السياسة الشرعية‎ )١( 


الر 1 


أهمية السياسة الشرعية 
40 هد هد 

إن الإسلام هو دين الله تعالى الذي أمر بإقامته في الأرضء والذي جاء به الرسل والأنبياء الذين 
اصطفاهم الله سبحانه لهداية الناس وإرشادهم, قال تعالى: (9شَرَعَ لَكُم مِّنَ آلدِّينِ مَا وَصقّ به- 
ُوحًا وَآلَّذِيٍ أوْحَيئَآ إِلَيَكَ وَمَا وَصَّبْنَا به - إِبَرْهِيمَ وَمُومى وَعِيِسِقٌ أَنْ أَقِيمُوأ آلدِينَ ولا تَتَقَرَقُوأ فيه) 
[الشوري: ,]١‏ 

والإسلام بهذا المعنى عبارة عن عقيدة ونظام» تلك العقيدة التي تقتضي الإيمان الخالص بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشرهد» ولقد انبثشقت عن هذه التعاليم 
العقدية أنظمة الإسلام في الحكم والسياسة والاقتصاد والاجتماع والمعاملات... إلخ. 


ولقد راعى الإسلام -بما يحمل من تعاليم ربانية- جميع تلك النظم». وعمل على صيانتها وحمايتها بما 
يحقق مصالح الناس في شؤونهم العامة والخاصة. 

ومن المعلوم أن أحوال الناس في المجتمعات المختلفة منذ عهد آدم عليه السلام وحتى وقتنا 
الحاضر في تغير مستمر نظرًا لاختلاف الأزمنة والأمكنة وما يستجد من أمور الحياة وشؤونهاء وقد 
أشار اللهُ تعالى لذلك في قوله: (لِكُلّ جَعَلَنَا مِنَكُمْ شِرَّعَة وَمِئْمَاجَاا [المائدة: 48]» وقوله تعالى: [مّثَلُهُ 
وَتِلّكَ آلْأَيّامُ نُدَاوِلّهَا بَيّنَ آلئّاسٍ) [آل عمران: .]١1١‏ ذلك الأمر الذي يتطلب ضرورة مواكبة ومسايرة 
تلك التطورات والمتغيرات في جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والاجتماعية والحضارية بما 
تتحقق معه مصالح الناس في كل حال وزمانء» على الوجه الذي يتفق مع مبادئ الإسلام وتعاليمه. 

ومن هذا المنطلق كانت الحاجة ماسّة للعمل بمقتضى السياسة الشرعية في تدبير الشؤون 
العامة للناس في الدولة الإسلامية. والذين تعددت احتياجاتهم وتعمّدت أحواليم خاصة في هذا 
العصر الذي تتسارع أحداثه وتتقلب أحواله. 
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ومن خلال ذلك فإنه يمكن إيجاز أهمية وفوائد العمل بالسياسة الشرعية فيما يلي: 


أولّا: إقامة الدين وتحقيق العبودية لله تعالى: فإقامة الدين مقصد أسامي من مقاصد السياسة 
الشرعيةء فالحاكم ونوابه مسؤولون عن تحقيق هذه الغاية. يقول الشيخ ابن تيمية: المقصود 
الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانًا مبيئاء ولم ينفعهم ما نعموا به 
في الدنيا'". 


ويقول الإمام الشوكاني: الغرض المقصود للشارع من نصيب الأئمة أمران: 


أولبما وأهمبما: إقامة منان الدين وتثبيت العياد على صراطه المستقيم وذقعيم عن مغالفته 
والوقوع في مناهيه طوعًا وكرمًا. 
وثانهما: تدبير المسلمين في جلب مصالحهم ودفع المفاسد عنهم”". 
قال تعالى: (4 شَرَعَ لَكُم منَ آليّينِ مَاوَصكٌ بِهِ- نُوحا وَآلَّذِيٍ أَوَحَيئا إِلَيَكَوَمَا وَصّيَنا بِهِإِيَرْهِيمَ وَمُوسى 
وَعِيِسِقٌ أَنْ أَقِيمُوأ آلدِينَ وَلّا تَتَقَرَقُوأْ فيه [الشورى: ]١١‏ أي كما يقول أبو السعود: أي أقيموا دين 
الإسلام الذي هو توحيد الله تعالى وطاعته والإيمان بكتبه ورسله وبيوم الجزاء وسائر ما يكون الرجل 
به مؤمئاء والمراد بإقامته تعديل أركانه وحفظه من أن يقع فيه زيف أو المواظبة عليه والتشمير له". 


ثانيًا: إقامة العدل: فالنظام السيامي الإسلامي يهدف إلى تحقيق العدالة بأوسع معانهاء وفي 
شق مجالاتها الاجتماعية والقضائية والإدارية والسياسية والدولية, ويبتضمن ذلك حماية الحقوق 
والحريات والمساواة. 


- 
0 


وإقامة العدل في الأرض هي الغاية التي تستهدفها رسالة الإسلامء إذ قال تعالى: (8إنَّ آللَّه يَأَمُوْكُمَ 
أن تُوَدُوأْ آلْأَمْنْتِ إَِ أَمْلَِا وَإِذَا حَكَمَتُم بَيْنَ آلنّاسٍ أن تَحَكُمُوأ بِآلْعَدَلِ) [النساء: 108]. فالآية تأمر 
بالعدل بين جنس الناسء لا بين أمة دون أمة أو جنس دون جنس أو لون دون لون. 

وكذلك قال تعالى: (وَأُمِرَتُ لِأَعَدِلَ بَيِتَكُمْ) [الشورى: »]١5‏ وقال تعالى: (وَِذَا قُلَتُمَ فَآعَدِلُواوَلَوَ كَانَ 
ذَا قَرَ) [الأنعام: ؟15] يقول ابن كثير: يأمر تعالى بالعدل في الفعال والمقالء على القريب والبعيد. 
والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحدء في كل وقتء وفي كل حال". 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (7/ :)١17‏ مجمع الملك فبد لطباعة المصحف الشريف- المدينة النبوية. 
(؟) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني (ص757: 147).: دار ابن حزم. 


(9) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود (57/8): دار إحياء التراث العربي- بيروت. 
(9) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/ 7765): دار طيبة للنشر والتوزيع. 
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وحدّر سبحانه من ترك العدل أبدًا فقال: (قَلَا تتَّبِعُوأ آلْمَوَىْ أن تَعَدِلُواً [النساء: 0 ]١‏ قال ابن 
كثير: أي: قلا يحملتكم البوى والعصبية ونغضبة الناس إليكم» على ترك العدل في أموركم وشؤونكم: 
بل الزهوا العتال حلى :ني حال كان 0 كنا قال تحاق»(6لا يكرمتك هقان قوع غل الاككرلوا دلوا 
هو أَفَوتٌ للتقوف) [الماكدة:]. 


وهذه العدالة لا تقوم إلا بترسيخ مفهوم المساواة بين الناسء قال تعالى: نا الاين نا 026 
من ذَكَر وَأَنقٌ وَجَعَلَنَكُمَ شُعُويًا وَقبَئِلَ لِتَعَارَفُوَاً إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَ آللّهِ أَتَََكُمْ) [الحجرات: ؟١].‏ 


فالفاضليين الما إقما وكون بطاعة الله مال ورسوله + .وهةا ما قرره القى هبان الله هليه 
وسلم في قوله: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلويكم وأعمالكم»". 


ثالنًا: إصلاح دنيا الناس: وينبع هذا المدف من رسالة الإسلامء فليس الحكم مجرد إمامة تجمع 
شمل المسلمين. بل هو مسؤول عن إصلاح دنيا الناس 2 عالم الاقتصاد والاجتماع والثقافة 
والتعليم والدفاع إلى جانب الإصلاح السيامي». وهذا هو المراد بالرسالة الإصلاحية للإسلام. 


فغاية التشربع الإسلامي هي الإصلاح؛ لأنه ليس لله تعالى من تشريعه إرادة بالناس أو غاية إلا 
صلاحهم وهدايتهم ورفع الحرج عنهم» كما قال تعالى: يريد آله لِيْبينَ َكُمْ وَََدِيَكُمْ سْنْنَ آلذِينَ من 
َبَلِكُمَ وََكُوب عَلَيَكُمُ وَآللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم * وَآللّهُ يُرِدُ أن يَتُوب عَلَيَكُمْ وَيرِدُ آلّذِينَ ينَِحُونَ آلشّجَوْتٍ أن 
تَمِيلواأ مُيَلُا عَظيمًا! [التساءة 9-15 ], 

كذلك تبتيوف الدولة الإننلاميةق سيابيك] الاقسادينة عمارة الأردن ومحفيق سيل العنش 
الكريم لمواطتي الدولة مع تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع إنفاق الدولة وخدماتها استرشادًا 
بقوله تعالى: [السّبِيلٍ كي لا يَكُونَ دُولَهُ َْنَ الْأََيَآءِ مِنَكُم) [الحشر: '7]ء ومن هنا كان النظام المالي في 
الإسلام مليئًا بكثير من التكاليف الشرعية الواردة على الملكية. 

رابكاة مسايرة الأمذاك اللجساعية المعجددة ق العتمو والعدرة علق الوقام بمعطزبات الحياة 
المتطورة وشؤونها العامة. وذلك باستنباط الأحكام لكل ما يجدٌّ من الوقائع التي ليس لحكمها نص 
أو إجماعء ولا نظير لمحلها ثبت حكمه بنص أو إجماعء فنقيسه عليه على النحو الذي يحقق مصالح 
الأمة في كل حال وزمان ومكان بما يتفق ومبادئ الإسلام العامة. 


(1) السابق (#؟رع68). 


(؟) أخرجه مسلمء رقم (5655). 
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وأحكام الفقه الإسلامي وافية بجميع ما يحتاج إليه العالم في تدبير شؤونه وتنظيم حياته باعتبار 
الشريعة الإسلامية شريعة عالمية جاءت للناس كافة على اختلافهم وتنوعهم في كل عصر إلى قيام 
الساعة. 


وأحكام الشريعة ثابتة على مر الزمن غير قابلة للتبديل والتغيير» وفي نصوصها من العموم والمرونة 
ما يحكم الحالات المستجدة لكل جماعة بحيث تتماشثى مع اختلاف أحوال الناس وظروفهم» وهذا 
ما يؤكذه قولة تخال؛ [الَيَوَمَ أكَمَلث لكم ويتكم واتفعث عَلَيَكُمَ نتفق قتضنيث لكة الهملم ديناا 
[الماقك6 ]وقول صرق الله علية ومنلم #«تركت فيكم أهرية» لق مضلوا ما تمستكهم برماء كتاب اللة 


وسعة نم71 


فالشريعة الإسلامية أحاطت بكل شيء؛ لأنها من لدن حكيم خبيرء وتحمل في طياتها كل أسباب 
التقدم والتطور الدائم للعالم 2 جميع الأحوال والأزمان» وهي الأقدر على تنظيم وسد حاجات الأفراد 
والجماعات. والأحفظ غلى أمهيم وسعادهم واستقرارهم. 


لذا فمن الواجب على من يبحث في علم السياسة الشرعية أن يكون عالمًا بأدلة الأحكام الشرعية 
وأصولباء واقمًا على عللها المعقولة ومصالحها التي شرعت من أجلباء وأن تكون لديه القدرة العلمية 
الكاملة على الموازنة والترجيح عند تعارض الأدلة بحيث يكون صحيح الفهم حسن القصد ليميز بين 
الصحيح والفاسد”". 


يقول الشيخ عبد الرحمن تاج رحمه الله: «فياسم السياسة الشرعية يستطيع ولاة الأمرأن يسنوا 
من النظم والقوانين ما يحقق مصلحتا ودستجيب لداعي حاجاتها العارضة ومطالبها المتجددة مما 
لا نجد له دليلًا خاصًا من الكتاب أو السنة أو الإجماع. ولا نظيرًا سبق لبعض هذه الأدلة الحكم فيه 


حتى يمكن أن نربطه به ونقيسه عليه»'". 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 599): رقم (©) بلاعًا. 
(؟) انظر: الأسس التي تقوم علها السياسة الشرعية للدكتور نبيل الشاذلي (ص8١- :)٠١‏ بحث بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية الصادرة عن كلية 
الحقوق- جامعة بني سويف. السنة ,)١17(‏ العدد :»)١(‏ يناير 7١٠5م.‏ 


(9) السياسة الشرعية والفقه الإسلامي للشيخ عبد الرحمن تاج (ص19١):‏ مطبعة دار التأليف. الطبعة الأولى: 561ام. 
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أدلة اعتبار السياسة الشرعية 


تمهيد: 


إن السياسة الشرعية وان كان لا يدل على أحكامها الجزئية أدلة خاصة من الكتاب أو السنة أو 
الإجماع أو القياس إلا أها مستقاة من منابع الشريعة الأصلية» وقائمة على مبادنها الأساسية: وإذا 
كانت شيئًا غير الفقه الاصطلاحي المدوّن الذي استنبطه الفقهاءء فإنها من الفقه الحقيقي الذي 
عق وتفامى الشرعة ق رفايع مضا العباد» والدى تسعفيم يه الشوون العافنة ف أبواي العحياء 
والفتيا وسَنّ القوانين وغير ذلك من مرافق الأمة. 

قاحكام السياسة لمث من الفغة الناة القايف الذي ل يتحول بولا يناف باشعلاف الأروحة 
والأحوال» ولكنها من الفقه المرن أو المتحرك -إن صِعّ هذا التعبير- يراعى فيه مسايرة الزمن» ويحقق 
اليطالب ال ستجوى ستدرع حصب تطوراق:الأمم بواحوال الأقراه. 


والآن نسوق بشيءٍ من التفصيل طرفًا من الوجوه التي تشهد باعتبار السياسة الشرعية. وصحة 
أحكامباء ووجوب الأخذٍ بها في مواطنهاء غير أن هذه الوجوه منها مايدل على الاعتدادٍ بالسياسة الشرعية 
جملة:, ومنها ما يدل على الاعتدادٍ بأنواع هي مبادئ ومراجع لأحكام السياسة الشرعية الجزئية. 


فمن الأول ما يأتي: 


أولّا: أنا عبدنا في الشرائع السماوية السابقة أنها كانت تراعي مصالح الأمم وحاجاتٍ كل زمن: فكانت 
تُغيّرُ في شريعةٍ أحكامٌ من شريعة سابقة من أجل تغير الظروف والأحوالء فقد كان محرّمًا على بني 
إسرائيل العمل يوم السبتء وكان محرّمًا علهم بعض شحوم الحيوان: بعد أن كان ذلك حلالًا لمن 
قبلهم» ثم عاد إلى الحلّ لمن بعدهم, وكان حلالًا أول عبد الإنسان أن يتزوج الرجل بأخته أو عمته. 
ثم حرم ذلك لما تعدد النسل وتكاثرت أفراد النوع, وإذا كان الأمر كذلك وجب أن تكون الشريعة 
الإسلامية التي هي ختام الشرائع مسايرة لأحوالٍ الناس محققة لمطالبٍ الحاجات المتجددة. وإنما 
يفي بذلك قسم السياسة الشرعية. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


رف 


وقد عبد في الشريعة الإسلامية نفسها أنها راعت اختلاف الأحوال فيما شرعته ابتداءً من الأحكام, 
ولذلك شُيّد في الشهادة ما لم يُشُدّد في الرواية. فاشتّرط في الأولى ما لم يُشترَّط في الثانية. نظرًا إلى ما 
يكون بين الناس عادة من التنافس والعداوة التي قد تدفع صاحما إلى الشهادة ولو بغير الحق. وكذلك 
اشكرط في الشّهادةٍ على الزنا ما لم يُشترط في الشهادةٍ على القتل؛ واكثّفي في قذف الرجل زوجته 
بأيمان اللعانٍ إذا لم تكن له بينة» ولم يُراعَ في ذلك ما روعي في قذفٍ غير الأزواج» نظرًا لاعتبارات 
ومدارك مبينة في كتب الفقه وأسرار التشريع. 


ثانيًا: أن الشريعة راعت أيضًا اختلاف الأحوال بما أنشأته من الرخصء فجوزت في حالاتٍ الشدَّة 
أو المرض ترك كثير من أركان الصلاة وشروطها كما في صلاة الخوف. ووسّعت على المرضع فأعفتها 
من تطهير بعض النجاسات التي تصيب ثوبها من رضيعهاء كما أعفت أصحاب القروح والجراحات من 
تطبير كثيرٍ من النجاساتء وما ذلك إلا لقصد رفع الحرج والمشقة في الأحكام. 

ثالنًا: أن حالة الناس في هذه العصور المتأخرة قد تغيّرت عما كانت عليه في صدر الإسلام» فقد 
كثر الفساد. وانتشرت في الأمم أمراض اجتماعية تتطلب من أنواع العلاج ما يصلح لبذه الأمم, 
ويتناسب مع حالها واستعدادهاء ليكون أنجع في إزالة تلك العلل والأمراض شريطة ألا يخالف ذلك 
أصلًا من أصول الإسلام «تحدث للناس أقضيةٌ بقدر ما يُحدثون». ومن أجل ذلك يقول العلماء 
في باب الشهادة: إنه إذا لم يوجد في بلدٍ إلا غير العدول فإنه يقام أصلحهم وأقلهم فجورًا للشهادة 
علهم”"؛ ومثل ذلك يقال في القخباة وغيرهم حتى لا تضيع المصالح وتتعطل الحقوق والأحكام, واذا 
جاز إقامة الشهودٍ وغيرهم من الفسقة بسبب عموم الفسادٍء جاز التوسع في الأحكام السياسية 
بسبب فساد الزمان". 


رابعًا: أن أحكام السياسة الشرعية ترجع في جملتها إلى قاعدة التيسير ورفع الحرجء ومبدأ الحكم 
بالعدلٍء والتواصي بالخيرٍء وأن أمر المسلمين بيهم شورىء يديرونه بما يحقق مصالحهمء ويكفل 
سعادتهمء وهذه المبادئ محكمة مقررة دل على الاعتدادٍ بها الكتاب والسنة: فإن الله تعالى يقول: 
( يُرِيِدُ آللّهُ بَكُمْ آلْيُسَّرَ ولا يُرِبدُ بَكُمْ آلْحْسَرَ [البقرة: 1864] ١‏ مَا يُرِيِدُ آللّهُ لِيَجَعَلَ عَلَيَكُم مِنْ حَرج) 
[المائدة: 1]ء (هإِنّ الله يَأَمْوَكُمْ أن تُوَدُوأ الَدَمَنْتِ إل أَمْلِهاوَإِذَا حَكَمَتُم بَيّنَ آلنّاسٍ أن تَحَْكُمُوأ بآلْعَدَلِ) 
[النساء: 108» ( وَلا يَجْرِمَتَكُمْ شَكَانُ قَوْم عل آلا كقيلياً أَغَوَلوا هو أفوث للتقؤئ) [الماكدة + ]؛ 
(وَتَوَاصُوَأْ بآلْحَقّ وَتَوَاصّوَأْ بَآلصّبْرِ) [العصر: *]. (وَآلَّذِينَ آسْتَجَابُوأ لِرهمَ وَأَقَامُوأ آلصَّلَوَةٌ وَأَمَرْهُمَ 


)١(‏ انظر: الذخيرة للقراني .)47/٠١(‏ دار الغرب الإسلامي- بيروت. 


(؟) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون :)١154 /١(‏ مكتبة الكليات الأزهرية. 
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شورَى بَيّمَبْمَ! [الشورى: 8؟]. ويجمع النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله في النصيحة لله ولرسوله 


فرعاية هذه المبادئ العامة, واجادة فهمباء ومعرفة مواطن تطبيقها كفيلة بأن تفتحً على الناس 
أبوابًا واسعةً ينفذ منها كل من له شأن في سياسة الأممء ومَنْ يَعْنِيه أن تقوم شؤونها على قواعد 
الصلاح والرشاد. 

هذه الوجوه تدل على اعتبار السياسة جملة. وعلى وجوب الرجوع إلى أحكامبا في تدبير شؤون 
العباد, فري من دين الله وشرعه.ء وهي عدله وهداه الذي أرشد إليه كتاب الله وسنة رسوله. 

يقول ابن القيم: «ومن له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالاتهاء وأنها لغاية مصالح العباد في 
المعاش والمعادء ومجيئها بغاية العدلٍ الذي يفصل بين الخلائق» وأنه لا عدل فوق عدلهاء ولا مصلحة 
فوق ما تضمنته من المصالحء عرف أن السياسة العادلة جزء من أجزائهاء وفرع من فروعهاء وأن من 
له معرفة بمقاصدهاء ووضعها موضعباء وحسن فهمه فيها لم يحتج معبها إلى سياسة غيرها ألبتة»2, 


هذا هو النوع الأول من الآدلة التي تكبت اعتيار السياسة الشرعية. 


أما النوع الثاني: 
وهو ما يدل على اعتبار أنواع هي مصادر لأحكام السياسة الشرعية: فإنا سنقتصر فيه على ما 
يفيد الاعتداد بقاعدة القياس والمصالح المرسلة وسد الذرائع» وقاعدة العرفء ومبدأ الاستحسان, 


وانما اقتصرنا على تلك الأنواع لكثرة دورانهاء ولرجوع أغلب الأحكام السياسية إليها. وسنفرد لكلّ منها 
مطلبًا خاصضًا. 


.07/1١( انظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم‎ )١( 
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المطلب الأول: القياس. 


القياس مصدر قاس وقايسء. وهو لغة: التقديرء والمساواة. ومنه يقال: قست الأرض 
بالقَصّبةء وقست الثوب بالذراعء, أي قدرته بذلك. وهو يستدعي أمرين يضاف أحدههما إلى الآخر 
بالمساواةء فهو نسبة واضافة بين شيئينء ولبذا يقال: فلان يُقاس بفلانء ولا يقاس بفلان» 
أي: يساويهء ولا يساويه”". 


وفي إطلاق الأصوليين والفقهاء يطلق القياس بمعنيين عام وخاصء أما المعنى العام: فهو القياس 
بمعنى القواعد الشرعية العامة أو الأصلء ومنه قولهم: «السَّلّم شرع على خلاف القياس». 


ويعتبرونه دليلًا شرعيًا كالكتاب والسنة والإجماع. وهو المقصود هنا. 


وقد عرّف الأصوليون القياس بتعريفات عدةء من أجمع,ا أنه: إلحاق فرع بأصله لعلة جامعة 
مما 29 


آراء الأصوليين في حجية القياس: 
يعتبر القياس دليلًا معتبرًا من أدلة الشرع تثبت به الأحكام ويُتَعبّد الله تعالى به. وأن الرجوع إليه 


في التعرف على الأحكام الشرعية رجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله كَل وحكم بما فهماء لأن 
الحكم بالقياس يرجع إلى الكتاب والسنة من ناحية أن القياس مُستند في حجيته إليهما. 


وقد اتفق الأصوليون على حجية القياس 2 الأمور الدنيوية, وعلى حجية القياس الصادر من 
النبي ظَلِهِ. ثم اختلفوا في جواز التعبد به في الأمور الشرعية. والذي عليه جماهير الأصوليين سلمًا 
وخلقًا جواز التعبد بالقيان ق الشرعيات عقلذ ووجوب العمل به شرعًا, 


وزات العفال الشاقى من الشتاشعية وآبو الحسين التتصبرى من المطالة أن اللعقل مو الأذلة المطلية 
يدلان على وجوب التعبد به. 


.)7١؟ص( ينظر: انظر: لسان العرب لابن منظور (1417/7)» والقاموس المحيط للفيروزآابادي‎ )١( 

() ينظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني :)١585 /١(‏ والمستصنفى للغزالي (5/ 518).: والإحكام للآمدي (؟/ .)١57‏ (9/ 187) التعريفات للجرجاني (ص 3١‏ ): 
ومعجم لغة الفقباء لمحمد قلعجي (ص١١١).‏ 

(9) ينظر: المستصفى للغزالي (577/5): والإحكام للآمدي (4/4): وشرح مختصر الروضة للطوفي (9/ 555؟): وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري (9/ 707 5). 
(:) ينظر: المحصول للرازي (5/ :)5١7‏ والإحكام للآمدي (4/ 5): وشرح مختصر الروضة للطوفي ("/ 557): وبيان المختصر للأصفهاني (؟/ :)١175‏ وتحفة 
المسؤول للرهوني (54/ .)1١7‏ 
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الأولى أن تكون العلة منصوصة إما بصريح اللفظ أو بإيحائه. والصورة الثانية أن يكون الفرع أولى 
بالحكم من الأصل2"2. 


ومذهب الظاهرية نفي حجية القياس شرعاء وجوازه عقلّاء وتعللوا بأن الشرع ورد على وجوه 
لا يجوز القياس معه؛ لأن النصوص عندهم قد استوفت كل جوانب الحياة فلا حاجة معبا إلى 
القياس". 


المتفرقين, والقياس قائم على التسوية بين المتماثلين: فاعتيره النظّام مصادمًا لقواعد الشرع". 


وقد فنّد الجمهور أدلة منكري القياس بما لا يتسع المقام لذكردء والذي بهمنا هنا التركيز على 
استدلال الأصوليين بالمصلحة على حجية القياس وعلى أي وجه كان ذلك. 


أثر القياس في السياسة الشرعية: 
.وهام 6ه .اه 6ه هه .6ه 

يمكن أن نتوصل إلى علاقة القياس بالسياسة الشرعية من خلال أحكام لوقائع مصلحية ليس 
علها نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع: ويتم التوصل إلى هذه الأحكام عن طريق تعدية حكم 
بعينه من محل النص إلى غير محل النصء وهو الواقعة غير المنصوص علهاء وذلك نظرًا للاشتراك 
بين الواقعة المنصوصة والواقعة غير المنصوصة (المستجدة) في علة الحكم (المصلحة) وهو 
القياسء وهذه الأحكام لا تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص إنما الذي يتغير هو مناط 


العكم فيا 
ومن شواهدها نذكر الآتي: 


-١‏ قفا فاني الركاة قياسا على قار الغبلاة مجامع أن كلذ مهما من آركان الإسلامء ثم كان 
هذا إجناهًا من الصحابة رفي الله عنيم» قلمااقزق ريسول اللهفيق الله عليه وسلم وكاق أمو يكو 


/”( والفائق في أصول الفقه لصفي الدين الهندي‎ :)2١35 /1( ونفائس الأصول للقرافي‎ :)١5١/5( ينظر: المستصفى للغزالي (ص559): والمحصول للرازي‎ )١( 
لط"‎ 

(؟) ينظر: الإحكام لابن حزم (9؟/ 377): والتبصرة للشيرازي (ص"557). 

() ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (؟7255/5). 
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بن الخطان فغال لت كيف تعاتليمء وقد قال سول الله هبن الله عليه وجلة «أهرف أن أفاقل 


الناس حتى يشيدوا أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول اللهء ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاةء فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله»'". فقال أبو بكر: والله 
لأقاتلن من فبّق بين الصلاة والزكاة. فإن الزكاة حق المالء والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى 
رسول الله لقاتلهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدري فعرفت أنه الحق"". 


وقد كان راق أي بكو بالمسل :لق .سريب المريدين كا :ناته بومذا هن المياضة الشرعية عل 
أسامن مصلحة الإسلام والمسلمين. 


ومن هنا فإنه يمكن القول أن أبا بكر رضي الله عنه هو رجل المرحلة اختاره الله تعالى لبذه 
المهمة الصعبة فاستطاع بفضل الله ثم بحنكته السياسية أن يتخذ القرار الحاسم الصائب الذي 
أنقذ الإسلام والمسلمينء بل أنقذ الجزيرة العربية بأسرها من أن تعود فيها الجاهلية الفاسدة مرة 


-١‏ إجماع فقهاء الصحابة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه كان سنده القياس على تقديم النبي 
صلى الله عليه وسلم إياه في الصلاة في مرض وفاته. لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إن 
النبي قدَّمه في الصلاة التي هي عماد الدين فارضّوا لدنياكم ما رضيه رسول الله لدينكم». 


وقال علي بن أبي طالب: «مرض النبي ليالي وأيامًا يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاةء وهو يرى مكاني 
فيقول: انت أبا بكر فليصل بالناس؛ فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت في أمري فإذا 
المبلاة عظم الإنلام وقوام الديق فرضيينا لدفيانا من رضيه رسول الله صق الله غلية وسلم الديثتا 
فبايعنا أبا بكر»". 


واجماع الصحابة هذا يُعد من السياسة الشرعية على أساس مصلحة الأمة من خلال الحفاظ 
علمها من الفرقة والفوضى". 


.)5١( ومسلمء رقم‎ :)١5( أخرجه البخاريء رقم‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر /١5(‏ 307). 

(0) أثر المصلحة في السياسة الشرعية للدكتور صلاح الدين النعيمي (ص57١: ».)١154‏ دار الكتب العلمية- بيروت. 

(5) انظر: التمبيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر (؟9,/75١١).»‏ وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية- المغرب. 


(5) أثر المصلحة في السياسة الشرعية (ص156١).‏ 
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المطلب الثاني: المصالح المرسلة. 


المرسّل لغةً: اسم مفعول من أرسل,ء يقال: أرسل الشيء إذا أطلقه وأهمله. فالإرسال هو الإطلاقٌ 
والإهمال والتّخلية". 


والمصلحة المرسلة اصطلاحًا: المصلحة التي لم يَشْرع الشارع حكمًا لتحقيقها ولم يدل دليلٌ 
شرعي على اعتبارها أو إلغائها”". ذلك أنَّ تشريع الأحكام قد قَصَّدَ فيما يقصد لتحقيق مصالح الناس, 
أي: جلب نفع لهم أو دفع ضرر أو رفع حرج عنهم» ومصالحٌ الناس لا تنحصر جزئيائها ولا تتناهى 
أفرادُهاء فبي تتجدّد بتجدّد أحوال الناس وتتطوّر باختلاف البيئات. وتشريعٌ الحكم قد يجلب نفعًا 
في زمن وضررًا في آخرء وفي الرّمن الواحد قد يَجْلب الحكمٌ نفعًا في بيئة. ويجلب ضررًا في بيئة أخرى. 

فالمصلحة المرسلة إذن هي المنفعة الملائمة لمقاصد الشارع من غير دليل لبا بالاعتبار أو 
الإلغاء. 

وهذا التعريف يحدد المنفعة والمفسدة. فكل منفعة ملائمة لمقاصد الشارع وتؤدي إلى المحافظة 

حجية العمل بالمصالح المرسلة: 

اختلف العلماء في اعتبار المصلحة المرسلة أو عدم اعتبارها كدليل شرعيء وما يُنسب إلى العلماء 
من الاضطراب في القول فهها مردّه لأسباب كثيرة لخصها الدكتور البوطي فيما يلي: 

أولّا: أنهم لم يحددوا المقصود باعتبار الاستصلاح أو عدم اعتباره عند نقلهم الخلاف والنزاع فيه. 

ثانيًا: عدم التثبت والتأكد من الآراء المسندة إلى مالك» والتي قيل عنه بسببها: إنه أفرط واسترسل 
في الأخذ بالمصالح المرسلة حتى لم يلتفت فهها إلى ضرورة ملاءمتها لأصول ومقاصد الشارع. 

ثالنًا: ما استفاض من إنكار الشافعي رحمه الله للاستحسان وقوله عنه: إنه أخذ بالتشري وتشريع 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة لابن فارس (957/5): والقاموس المحيط للفيروزآبادي )٠٠١77/1١(‏ مادة (أرسل). 


() انظر: ضوابط المصلحة في الشربعة الإسلامية للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي (ص ١7-599‏ 4): مؤسسة الرسالة. 
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اختلف العلماء في الأخذ بالمصالح المرسلة وعدم الأخذ بها على ثلاثة مذاهب: 


© والثاني: الجواز مطلقّاء وهو المحكي عن مالك. قال الجويني في «البرهان»: وأفرط في القول بها حتى 
جرّه إلى استحلال القتل وأخذ المال لمصالح يقتضها في غالب الظنء وإن لم يجد لها مستندّاء 
وقد حكي القول بها عن الشافعي في قوله القديم, وقد أنكر جماعة من المالكية ما نُسب إلى 
مالك من القول بهاء ومنهم القرطبي. وقال: ذهب الشافعي. ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى عدم 
الاعتماد علهاء وهو مذهب مالك, قال: وقد اجترأ إمام الحرمين الجوينيء وجازف فيما نسبه إلى 
مالك من الإفراط في هذا الوصلء وهذا لا يوجد في كتب مالك ولا في شيء من كتب أصحابه. 

© والثالث: إن كانت ملائمة لأصل كلي من أصول الشرع, أو لأصل جزئي جاز بناء الأحكام علهاء وإلا 
فلا. وحكاه ابن برهان في «الوجيز» عن الشافعيء وقال: إنه الحق المختار'". 


ولكن المحققين من العلماء قد ذهبوا إلى أن جميع المذاهب قد أخذت بالمصلحة المرسلة ولكنها 
عملت بها تحت مسميات عدة:ء فهم وان لم يعتمدوها في مصادرهم بهذا الاسم إلا أنهم أخذوا بها في 
فروعهم الفقبية العديدة» فبي قد ترد عند الحنفية باعتبارها نوعًا من الاستحسان, وعند الشافعية 
باعتبارها مسلكًا من مسالك العلة في القياسء وهو المناسبة أو المعنى المناسب. وقد قال الشوكاني 
في بيان هذا النوع من المناسب: «وهو ما لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه. وهو الذي لا يشهد له أصل معين 
من أصول الشريعة بالاعتبارء وهو المسمى بالمصالح المرسلة. وقد اشتهر انفراد المالكية بالقول 
به» قال الزركشي: وليس كذلك, فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة, ولا معنى 
للمصلحة المرسلة إلا ذلك»7". 


ويقول الإمام القرافي: «إن المصلحة المرسلة ف جميع المذاهب عند التحقيق؛ لأنهم يقيسون 
ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهدًا بالاعتبار ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك»”. 


وقال ابن دقيق العيد: الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحًا على غيره من الفقهاءء في هذا النوع, 
وبليه أحمد بن حنيبل» ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره قي الجملة. ولكن لمهذين ترجيح قي الاستعمال 
لها على غيرهما”". 

)١(‏ انظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي (ص54"). دار الكتب العلمية- بيروت: البحر المحيط للزركثي (8/ 87- 67): دار الكتبيء البرهان في 
أصول الفقه للجويني :)١1١/1(‏ دار الكتب العلمية- بيروتء إرشاد الفحول للشوكاني (؟/ 185). 

(؟) إرشاد الفحول للشوكاني (155/5). 

(0) شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص455).: شركة الطباعة الفنية المتحدة. 


() انظر: البحر المحيط للزركشي (64/2). 
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المرسلة. بشرط الملاءمة للمصالح المعتبرة المشهود لها بالأصول”". 


ومن الآراء الفقبية عند الشافعية والتي كان مستندهم فيها هو المصلحة المرسلة تجويزهم إتلاف 
الحيوان والشجر والنبات الذي يقاتل عليه الكفارء وذلك لحاجة الظفر على الأعداء. مع أنه ليس في 
هذا نص واضح وصريحء وكذلك جوّز بعضهم أخذ نبات الحرم لعلف الهائم لما يلحق الحجيج من 
الحرج لو لم يبح لهم» ولا بأس عندهم بتضبيب الإناء بالفضة للحاجة دون ضرورة مع عموم النوي 
عن استعمال الفضة, ويفتون بالأكل من الغنيمة في دار الحرب مع ورود النبي عن الانتفاع بها قبل 
القسمة مستندين في ذلك إلى الحاجةء وقد أطلقوا الجواز فلم يقيدوه بحال الضرورة/". 


وكذلك للإمام أبي حنيفة فتاوى كان مستنده فهها العمل بالمصلحة المرسلة, منها: قوله بحرق 
الماع والعفافم إذا مس هلبا إل يلاه الإتلاى ققد رون أو يوسيتف عن الإناهدهاذا آمباب الملموت 
غنائم من متاع أو غنم فعجزوا عن حمله ذبحوا الغنم وحرقوا المتاع وحرقوا لحوم الغنم كراهية أن 
تعويدلك أفل اسردم 

وهي فتوى ملحوظة فيها رعاية مصلحة المسلمين بدفع المفسدة التي تترتب على ترك هذه الغنائم 
في أيدي أعدائهم ينتفعون بها. 


مجال العمل بالمصالح المرسلة: 


لا تجري المصلحة المرسلة في باب العبادات؛ لأن الشارع قصد بها الامتثال ولا دخل لاعتبار 


ثم إن العبادات حق الشارع خاص بهء ولا يمكن معرفة حقه كما وكيفًا وزمانًا ومكانًا إلا من جيته 
فيأتي به العبد على ما رسم له!". 


انظر: البرهان للجويني :)11١/7(‏ إرشاد الفحول للشوكاني (؟/ 1815). 
انظر: الأشباه والنظائر (ص86): دار الكتب العلمية. 
الرد على سير الأوزاعي للإمام أبي يوسف (ص١8):‏ لجنة إحياء المعارف النعمانية- حيدر آباد الدكن- الهند. 


انظر: تعليل الأحكام لمحمد مصطفى شلبي (ص355): مطبعة الأزهر: 15151 م. 
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ويجري العمل بالمصلحة المرسلة في باب المعاملات؛ لأن الشارع نظر إلمها أولّا من جهة تحصيل 
المصالح للأنام. وهو الأصل فيهاء وذلك أن الشارع توسع في بيان العلل والمصالح في تشريع هذا 
النوع -عكس العبادات- وهذا تنبيه منه سبحانه إلى أننا نسلك هذا الطريق ونسير بمعاملاتنا في وادي 
المصالح. ولا نجمد على المنصوص الذي ريما ورد لمصلحة خاصة وبطائفة خاصة وبإقليم خاص 


وفي زمن خاص. 

وحاشا لشريعة الخلود أن تلزم الناس بهذا الإصر والأغلال التي صرحت في غير موضع بأنه رفع 
عنهم . 

ثم إن أرباب العقل في زمن الفترات قد اعتبروا المصالح في كثير من العادات». فلما جاءت الشريعة 
أقرك هنا الكيه الكثير: وعدلت .ما اتتايقه عؤامل متقازفة من الإغيلك والإقيباد: ولم #يطل إلا 
ما كان منشؤه هوى النفوس وطغيان الشهواتء وأما عبادهم فضلَّت فها عقولهم» ولهذا هدمت 
الشريعة غالها إلا ما قل لهم من شريعة الخليل عليه السلاه”". 


أدلة حجية المصالح المرسلة والعمل ببا: 
-١‏ إن الشارع اعتبر جنس المصالح في جنس الأحكام. وهذا يوجب الظن باعتبار هذه المصلحة 
لكونها فردًا من أفرادهاء فوجب العمل بهذا الظن7". 


؟- إن الاجتهاد عند عدم النص الذي أقرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه معاذ بن جبل 
حين قال: «أجتهد رأبي ولا آلو» كما يكون بقياس النظير على نظيره يكون بتطبيق مبادئ الشريعة 
والاسترشاد بمقاصدها العامة. والعمل بالمصالح المرسلة لا يخرج عن هذا؛ لأن العمل بها يحقق 
مصالح العباد من جلب نفع أو دفع ضررء وهذه المصالح هي مقصود الشارع من شرع الأحكاه”". 


"- إن الصحابة رضي الله عنهم عملوا أمورًا لمطلق المصلحة, لا لتقدم شاهد بالاعتبارء وذلك نحو 
كتابة المصحف,. ولم يتقدم فهها أمر ولا نظيرء وكذلك تدوين الدواوين» واتخاذ السجن فعل ذلك عمر 
رضي الله عنه. وهدم الأوقاف التي بإزاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» والتوسعة فيه عند 
ضيقه: وتجديد الأذان الأول في الجمعة. فعل ذلك عثمان رضي الله عنه: كل ذلك لمطلق المصلحة2. 


انظر: السابق (ص7955 /391). 
تعليل الأحكام لمحمد مصطفى شلبي (ص3727). 
المدخل للفقه الإسلامي للدكتور حسن علي الشاذلي (ص585): دار الكتاب الجامعي- القاهرة. ١154/8‏ م. 


انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي :)5١/8(‏ مؤسسة الرسالة. 
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؟- إن النصوص لا تراد إلا لمعانهاء والمعاني ليست جميعها منصوصة على سبيل التعيين؛ ولذا 
لا يمكن التمسك بالنصوص وحدها أو الأصول بمفردها؛ لأنها غير وافية من حيث الدلالة على حكم 
كل واقعة بعينهاء ومعانهها الجزئية لا تفي بهذا أيضاء واذن فلا بد من الاستمساك بالمعاني الكلية التي 
لا ترجع إلى أصل معين ولا تستند إلى نص واحدء وهي المصالح المرسلة/". 


4- إن مصالح الناس تتجدد ولا تتناهىء فلو لم تشرع الأحكام لما يتجدد من مصالح الناس» 
ولما يقتضيه تطورهمء واقتصر التشريع على المصالح التي اعتبرها الشارع فقط. لعطلت كثير من 
مصالح الناس في مختلف الأزمنة والأمكنة. ووقف التشريع عن مسايرة تطورات الناس ومصالحهم» 
وهذا لا يتفق وما قصد بالتشريع من تحقيق مصالح الناس”". 


أثر المصالح المرسلة في السياسة الشرعية: 


#هدف الشريعة الإسلامية إلى تحقيق مصالح الناس؛ لأنها لم توضع إلا لمصلحتهم, لقوله تعالى: (مَا 
يُرِدُ آللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيَكُم مِّنْ حرج ولكن يُربِدُ لِيُطَبَرَكُمْ وَلِيْتمَ نِحمَتَهُ نِعَّمَتَمٌ عَلَيَكُمْ لَعَلَّكُمَ تَشَّكُرُونَ [المائدة: 
”]ء وقوله تعالى: (ِيُرِِدُ آللّهُ بَكُمْ آلْيُسَرَ وَلَا يْره يديكق الخهرا [البقرة: 5ه وقوله تعالى: (لِيُنفِقٌ ذُو 


سَعَة قن سَعَتَهِ موقن فر عَلَيَهِ رقم َليِق مِكآ #اكنه آللّذْلا يكلف آللّهُ نَفْسَا إِلّا مَآءَاتَهَاا [الطلاق: 
/ا]ء فبي شريعة صالحة لكل زمان ومكان. 

ومصالح الناس وأحوالهم تتغير وتتجدد بتغير الزمان وتجدد الأحوال» فيلزم تبعًا لذلك تبدل 
الأحكام تبعًا لتبدل المصالح التي شرعت لها. 

فالمصالح المرسلة من أهم المصادر الشرعية» والذي يمكن أن يمدنا بالأحكام اللازمة لمواجهة 
وقائع الحياة المتجددة. 


يسنوا للأمة الأحكام والنظم التي تحقق مصلحتها وتلبي حاجاتها العارضة ومطالها المتجددة إذا لم 
يجدوا لبا دليلًا خاصًا من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. 


)00( نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي للدكتور حسين حامد حسان (ص5ه؟, /اه؟), 41قام. 


(؟) علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع لعبد الوهاب خلاف (ص١6):‏ مطبعة المدني «المؤسسة السعودية بمصر». 
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ومن أمكلة هذه الأحكام: فرض خيرائب على الأغتياء إذا استدعت حاجة الدولة ذلك بأن لم يوجد 
في خزانتها مال يكفي لمواجهة النفقات الضرورية كحاجة الجند, وإصلاح المرافق العامة ونحو ذلك. 
وق ذلك يقول الإمام الشاطي المالكي:«إذا قدريا إمناقا مطاعا مفيقوا إل نير الجفود لسد الععور 
وحماية الملك المقمع الأقطازء وخلا بيت المال وارتفحت حاجات الجند إل ما لا يكفيم» قللاماة 
أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيًا لهم في الحالء إلى أن يظهر مال بيت المالء ثم إليه النظر في 
توظيف ذلك على الغلات والثمار أو غير ذلكء, كيلا يؤدي تخصيص الناس به إلى إيحاش القلوبء 
وذلك يقع قليلًا من كثير بحيث لا يجحف بأحد ويبحصل الغرض المقصود. وإنما لم يُنقّل مثل هذا 
عن الأولين لاتساع مال بيت المال في زماهم بخلاف زمانناء فإن القضية فيه أحرى. ووجه المصلحة 
هنا ظاهرء فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك لانحلٌ النظام وبطلت شوكة الإمام: وصارت ديارنا عرضة 
لاستيلاء الكفار»7". 


ومن تطبيقات المصلحة المرسلة المعاصرة التي لها أثر في السياسة الشرعية: قضية تحديد 
الأجور وتحديد ساعات العملء ورعاية العاملين صحيًا واجتماعيًا وما أشبه ذلك من الأنظمة اللازمة 


ومنها: جواز التسعير إذا تعدّى التجار ثمن المثل واستغلوا حاجة الناس إلى ما بأيديهم من السلع 
فإنهم يُجِيّرون على المعاوضة للمصلحة الراجحة أو لدفع الضرر العامء فإن كان ارتفاع الأسعار 
بسبب ظروف العرض والطلب ولا دخل للتجار في الأسعار فلا حاجة حينئذٍ للتسعير. 

وم تطبيعات المطلكنة المرميلة ق .مهال السياسة الشرعية كتلك؛ السعابيات والقكام الك 
تتعلق بشؤون الإدارة التي تنظم مصالح المجتمع. مثل: إنشاء المؤسسات اللازمة للمشاريع الاجتماعية 
كتخطيط الأراضي وبناء الجسور وتعبيد الطرق وإنشاء المستشفيات وغيرهاء وكذلك استحداث 
أنظمة خاصة لتنظيم السير في الطرق الداخلية والخارجية؛ وذلك منعًا للدهس والاصطدام وصيانة 
لأرواح النائنء وكذلك إلرام العاسن بحمل البونات الشخضية أو العائلية: والإتواء يقواعن خاصة فى 
استخراج جواز السفر والخروج من البلاد ودخولهاء وغير ذلك من الأمور التي سكت الشارع عنهاء ولا 
يوجد لها أصل معين تقاس عليه وكان في تشريع الحكم تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة. 


)١(‏ الاعتصام للشاطبي (37:77/9): دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع- المملكة العربية السعودية. 


الار 1 


المطلب الثالث: الاستحسان. 


الاستحسان لغةٌ: استفعالٌ من الحُسنء وهو عد الثيء واعتقادُه حسنًا(". 


أما الاستحسان اصطلاحًا فلم يختلف الفقهاءٌ وأهل الأصولٍ في شيء من القواعد مثلما اختلفوا 
في مسألة الاستحسان: اختلفوا في معناه. وفي حكمه. وتضاربت أقوالهم في ذلك تضاربًا واسعّاء كما 
أن أغلب ما ورد من تعريفاته -سواء ما يُنسب منا إلى الحنفية وما يعزى إلى المالكية- لا يخلو عن 
قصور وإبهام. 

ومن تعريفات الاستحسان: أنه العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه"". 

ويقرب من ذلك قول بعض الحنفية: قياس خفي في مقابلة قياس جلي لقوة علته'". 

وعرفه بعض المالكية: بأنه العمل بأقوى الدليلين2. 

وبعضهم قال: هو العمل بالمصلحة الجزئية في مقابلة القياس". 

وقيل: إنه هو العدول عن مقتضى الدليل إلى العادة للمصلحة. كما في مسألة دخول الحمامء 
والشرب من السقاءء من غير تعيين مدة المكث في الحمامء ولا قَدْر ما يُستهلك من الماء”". 

وهي تعريفات قاصرةٌ لا تشمل جميع أنواع الاستحسان الذي يقول به الحنفية أو المالكية كما 
هو ظاهر. 

وهناك تعريفات كثيرةء بعضها فيه قصورء وبعضها فيه إبهام» ونرى أن نقتصرّ على تعريفي لأبي 
الحسن الكرخيء. جمع كل أنواع الاستحسان. إذ قال: «هو العدول في مسألةٍ عن مثل ما حكم به في 
نظائرها إلى خلافه لوجهٍ هو أقوى»". 

هذا التعريف يصور أصدق تصوير معى الاستحسان. وبرشد إلى الفارق بينهة وبين المصلحة 
المرسلة» فإنه نبه إلى أن الاستحسان في جميع أنواعه يقتضي أن يكون للمسألة التي يحكم به فها 
)١(‏ ينظر: مختار الصحاح لأبي بكر الرازي (ص؟3): والمعجم الوسيط )١75/١(‏ مادة (حسن). 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي :)١1517/54(‏ المكتب الإسلامي. بيروت- دمشق. 
() تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (1/ 01): مكتبة قرطبة للبحث العلمي واحياء التراث- توزيع المكتبة المكية. 
(9) الذخيرة للقرافي :)١155 /١(‏ دار الغرب الإسلامي- بيروت. 
(5) انظر: الفروق للقرافي (51/5١)ء‏ عالم الكتب. 


(3) _انظر: تشنيف المسامع (8/ 458). 
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نظائر محكوم فيها على خلاف ذلكء وأن قطع هذه المسألة عن نظائرها واختصاصها بحكمها إنما هو 
لمعنى يوجب ذلك. غير متحقق في تلك النظائر. 


أما المصلحةٌ المرسلةٌ فليس لمحلها نظائر محكوم فهها على خلافٍ ما تقتضيه المصلحة في ذلك 
المحل. فليس في مراعاة المصلحة استثناء من حكم قاعدة عامة. ولا عدول بمحلها عما يقتضيه 
قناين: 


وقبل أن نتكلم على أنواع الاستحسانٍ نشير إلى شيءٍ ينبغي التنبيه إليه؛ وهو أنه يرد دائمًا في كُتبٍ 
الحنفية مقابلة الاستحسان بالقياسء فيقولون: إن حكم كذا ثبت استحسائًا على خلاف القياس» 
ثم لا يقررون في المسألة قياسًا يعينون فيه الأصل المقيس عليه على الوجه المعروف في القياس 
الكميطلع هليه: 

من أجل هذا نقول: إن هذا شيءٌ يختلف باختلاف المواطنء: ففي بعضها يصح أن يكون المراد 
بالعياس نك العياين الاميطلاى ففينة: وعدم تهيين الأغبل المقيين غلية إنما نهو لللاكبماء يظيور 
العلة, وكثرة المحالّ المحكوم فيها على وفق ما يقتضيه القياس في محل الاستحسان. وفي بعضٍ آخر 
يمكن أن يكون المراد بالقياس الحكم الكلي الذي علم ثبوته في المحالّ المختلفة. كالحكم بأن بيع 
المعدوم لا يصح., وبيع الغرر لا يجوز. 

فإذا تحقق أحد هذين المعنيين في جزئية عارضة. صح أن يقال فيها: إن القياسَ عدم جوازهاء أي 
أن المعقول المعهود عن الشارع من تتبع أحكامه في الجزئيات الكثيرة» يقتضي عدم الجواز في تلك 
الجزئية العارضة. 


أنواع الاستحسان: 


يتنوع الاستحسان إلى الأنواع الآتية: 

© الأول: الاستحسان بالنص: وذلك بأن يقتضي القياس أو القاعدة العامة حكمًا في مسألة, فَيردُ 
النص فها على خلافه. كما في المتّلم» فإن مقتضى القواعد والقياس فيه أنه لا يجوز لكون 
المبيع فيه معدومًا وقت العقد, لكن ورد النص بجوازه على خلاف ذلكء فإن قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم: «من أسلف في شيءء. ففي كيل معلومء ووزن معلومء إلى أجل معلوم»7' يدل من 
غير شك على جواز السَّلّم. 


.)555.( أخرجه البخاريء رقم‎ )١( 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


© الثاني: الاستحسان بالإجماع: ويمثل الفقهاء له بالاستصناع. فإن الأصل فيه عدم الجوازء للمعنى 
الذي قلناه في السَّلّمء لكنه قد جرى التعامل به في كل زمانء من غير أن ينكره أحدّ من أهلٍ العلم» 
بل أغلب الظن أنه قد تعامل به أهل العلم أيضًا. وهو إجماعٌ مبنيٌ على مُراعاة الحاجة. ودفع 
الضرر اللازم على منعه. 


وقد جاء في «البدائع» ما خلاصته: إن الاستصناع جائرٌ على خلافٍ القياسء فإنه بيع ما ليس عند 
الإنسان لا على وجه السَّلّمء وقد نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان» 
ورخص في السَّلّمء أي فجواز الاستصناع ليس ثابنًا بالدليل الذي أجاز السَّلّمء إذ حقيقة السَّلّم 
مغايرة لحقيقة الاستصناع'". وانما ثبوته بالإجماع بناءً على رعاية المصلحة» ودفع الضرر والحرج. 
فإن الحاجة تدعو إليه؛ لأن الإنسان قد يحتاج إلى خُفتّ أو نعل من جنسٍ مخصوص على صفة 
مخصوصة. وقلما يتفق وجود ذلك مصنوعاء فيحتاج إلى أن يستصنع., فلو لم يجز لوقع الناس في 
الحرج. 

وقال الكاساني أيضًا: «إن القياس يقتضي عدم جواز الاستصناعء وانما جوازه استحسانًا لتعامل 


الناس»27. 


ومن هذا يتبينُ أن جوارٌ الاستصناع لم يكن إلا من طريق الاستحسان. وأن اقتناع المجتهد بجوازه 
مرجعه النظر إلى حاجة الناسء وأنها تتطلب هذا النوع من البيوع: لما يحصل من المصلحة أو يدفعٌ 
من الضررء وأن جريان التعامل به بين الناس شاهدٌ قوي بهذه الحاجة, وأن إجماع المجتهدين عليه 
وتقريرهم إياه إنما كان بناءً على هذا المعنى. فهو جائز؛ لأن الناس تعارفودء والحاجة ماسة إليه؛ مع 
عدم مصادمته أصلًا من الأصولٍ العامة في الشريعة, بل هو محقق لبذه الأصولء فإن المقصود منها 
هو تحصيل المصالح. ودفع المضار والمفاسد. 


وإذا كان المسلمون -فيما بعد العصر الذي استقرٌ فيه هذا الإجماع- يكتفون به في الاستدلال 
على جواز الاستصناع. فذلك لا يمنع أن نقول: إن الإجماع سبيله الاستحسانء وقائم على مراعاة 


)١(‏ يفرق الفقهاء بين السّلم والاستصناع بأن الأول لا بد فيه من ذكر الأجل. وتعجيل الثمن بخلاف الاستصناع. وأيضًا أن الاستصناع عقدٌ على مبيع في الذمة 
يكون من صنع الصانع بناءً على هذا العقدء حتى لو أحضر الصانع شيئًا ليس من صّنعهء أو كان مما صنعه قبل العقد. ورضي به المستصنع لم يكن ذلك 
استصناعًاء بل ينقلب بيعًا حاضيرًا بالتعاطي؛ فأما السَّلّم فيما يصنع فلا يلزم فيه أن يكونَ المبيع من صنعة البائع. 


(5) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (ه/ 7 ؟): دار الكتب العلمية. 
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© الثالث: الاستحسان بالقياس الخفي: وهذا القياس الخفي يترجح على القياس الظاهر الجلي. 
إذا كان أقوى منه أثرًا وأصح باطناء وذلك كما في سؤر سباع الطيرء فإن القيامن الظاهرٌ يقتضي 
نجاسته: إلحاقًا له بسؤر سباع البهائم» بجامع أن كلا من سباع الطير وسباع الهائم نجس 
اللحم والسؤر معتبر باللحم الى وتؤلد مع اللعائة: فكل ماكان تسمه جما كان سؤر كذاك» 
قالوا: والدليل على نجاسة لحم هذه السباع جميعبا أنه محرم أكله. وتحريم ما هو صالح في 
ذاته للغذاء إذا لم يكن لمعنى التكريم كما في الإنسانء ولا بسبب خبثه طبعًا كما في السلحفاة. 
فإنه يكون بسبب النجاسة. وحاصل هذا القياس الظاهر أن سؤر سباع الطير نجسء لنجاسة 
لحمه كسباع الهائم» لكن الاستحسان -وهو القياس الخفي- يقتضي طهارته» بالحملٍ على سؤر 
الإنسان بجامع أن كلا من سباع الطير والإنسان لا يلعق بلسانه الماءء ولا يختلط لعابه به حالة 
الضوبء فإن الطزز يتكاول العام رمهفا روه وهو نقظة نظالطر غيى معاور ساسلا قلا رخدي الناء 
باتصاله به في الشربء وإذا كان السؤر معتبرًا باللحم طهارة ونجاسة فنجاسةٌ سؤر سباع البهائم 
إنما هي بسبب لعابها ورطوبة أفواهها المتولدة من اللحم النجسء واتصال ذلك بالماءء فليست 
العلةُ في تحريم سؤر سباع البهائم هي مجرد أنها غير مأكولة اللحم. بل هي مخالطة الرطوبة 
واللعاب النجس بالماءء فإنها تلعق الماء بألسنتهاء فالعلة الظاهرة اللائحة في القياسٍ الأول -وبها 
كان هذا القياس جلي قد تبين بالتأملٍ فسادها أو قصورها في حكم الأصلء والعلةٌ الحقيقية في 
حكمه هي ما ذكرناء وهي غير متحققة في المقيسء فيكون الحكمٌ بطهارة سؤر سباع الطير لعدم 
تحقق علة النجاسة فيهء وليس من باب تخصيص علة القياس الذي اختلف فيه الفقهاء. 


غير أنه قد يقال: إذا كان هذا القياس لا يقضي بنجاسة سؤر سباع الطير فهذا السؤر نجسنٌ من 
حيث إن هذه السباع تقع غالبًا على الجيف». وتأكل النجاسات. فتتنجس مناقيرها التي تتصل بالماء 
في الشرب. 


يذلك؟ لأعنا عظم أملين لا ممخلله التجاسة. 


ولاحتمال وجود أثر لما تأكل من النجاساتٍ على مناقيرهاء قيل بكراهة سؤرهاء ولم يحكم 
بنجاسته. لعدم تحقق ذلكء كما قيل في الدجاجة المخلاة. حتى لو رؤي الطائر يقع على الماءٍ من 
فور أكله النجاسة. فإنه يحكم بنجاسة سؤره من غير تردد. 

هذا ويتبين مما قلنا هنا أن الاستحسانَ الذي يتمثل في قياس خفيّ هو الراجح. وهو الذي يجب 
أن يُعمل به. ويُترّك من أجله القياس الجلي. 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


غير أنه ينبغي التنبيه إلى أن رجحانه ليس لخفاءٍ علته وظهورها في القياس الجليء وإنما ذلك لأنه 


أصح باطبًاء وأقوى أثرًا من ذلك القياس. 
© الرابع: الاستحسان بمراعاة الضرورة وعموم البلوى. ومن أجل هذا قال الفقهاء بطهارة آبار 
الفلوات, رغم ما يقع فيها من قليل بعر الحيوان أو روثه؛ مما لا يتساهل فيه هؤلاء الفقهاء في 
غير هذا الموطنء نظرًا للضرورةء وعدم إمكان التحرز منه إلا بحرج ومشقةٍ عظيمة. فالحكم 
طبار مده القن اسمحسان مل خلا بايقدي به القياني 2" 
ومن ذلك أيضًاة ما قاله فقباء الحتفية ق تطبير الأبار والحياض الى تقع فيا تجاسة مغلظلة 
متفق على القولٍ بنجاستهاء فإن القياسسَ يقتضي نجاسة تلك الآبار والحياضء وأنها لا تطبر أبدًا بتزح 
الماء. وذلك أن نزح بعض الماء الموجود في البثر أو الحوض لا يطهر الباقي فهما كما هو واضحٌ» ونزح 
قدر جميع الماء المتنجس لا يفيد طهارة ما ينبع في أسفلٍ البثر أو يلقى في الحوض من ماءٍ جديدء 
فإنه لا بد أن يلاقي نجسًا في قاع البثر والحوض وجدرانهماء فيتنجس بذلك, لكنه حكم بطهارتهما إذا 
نزح قدر ما فيهما من الماء للضرورة وعموم البلوى. على خلاف ما يقضي به القياس". 
قد يقال: إن هذا يرجع إلى الاستحسان بالإجماعء فإن المجتهدين أجمعوا على أن نزع ماء البثر 
التعصيية يطيرها: 


آثارها في الأحكام بشهادة الكتاب والسنة والإجماع, فيكون ذلك من باب تعدد الأدلة على طهارة الآبار 
والحياض. 
على أن اجنياة اللجهدين الأولين وحكميم نطبارة هده الآباز والسياض قبل اتحقان الأجماع- إثما 
وقد يفمكل الامشحساق ق شراعاة الخرف والعادة: كُمَا يتمكل فق مراعاة الحاجة الى لاتبلغ ميل 
الضرورةء وذلك مثل ما قدمناه من بيع الشربء والاستئجار على حمل شيءٍ أو نسج ثوب بجزء من 
المحمول والمنسوج» وكدخول الحمام والشرب من السقاء من غير تعيين مدة المكث في الحمام, ولا 


وهذان النوعان من الاستحسان يصح أن يمثل لكل منهما بجميع هذه الأمثلة كما هو ظاهر. 


)١(‏ انظر: العناية شرح الهداية للبابرتي (18/1): دار الفكرء مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده /١(‏ 77): دار إحياء التراث العربي. 
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أقوال العلماء في حجية الاستحسان: 


سبقت الإشارة إلى أن حجية الاستحسان تباينت فيها أقوال العلماءء. فالإمام الشافعي يقرر في 
مقابلة الخبرء لا يسوغ شيء منهما. ويصرح بأن الاستحسان تعسف وتلذذ7". 


وكذلك ينكر ابن حزم الاستحسانء ويطنب في القول, ويشتد في الإنكارء فيقول: «ومن المحال أن 
يكونَ الحق فيما استحسنًا دون برهان؛ لأنه لو كان كذلك لكان الله تعالى يكلفنا ما لا نطيق. ولبطلت 
الحقائق, ولتضادت الدلائل. وتعارضت البراهينء, ولكان الله تعالى يأمرنا بالاختلافٍ الذي قد نهانا 
عنه. وهذا محال؛ لأنه لا يجوز أصلًا أن يتفق استحسان العلماء كلهم على قولٍ واحدٍء على اختلاف 
هممهم وطبائعهم وأغراضهمء» ونحن نجد الحنفيين قد استحسنوا ما استقبحه المالكيون» ونجد 
المالكيين قد استحسنوا قولًا قد استقبحه الحنفيون. فبطل أن يكونَ الحق في دين الله عز وجل 
مردودًا إلى استحسان بعض الناسء وإنما كان يكون هذا -وأعوذ بالله- لو كان الدين ناقصّاء فأمًا وهو 
تام لا مزيد عليهء مبين كله. منصوص عليه أو مجمع عليه» فلا معنى لمن استحسن شيئًا منه أو من 
غيره. والحق حق وان استقبحه الناسء والباطل باطل وان استحسنه الناسء فصح أن الاستحسانَ 
شهوة واتباع للبوى وضلال»". 


وازاء هذا يقول «أصبغ بن الفرج» المالكي: «الاستحسان 2 العلم يكون أغلب من القياس»27. 
وينقل ابن القاسم عن الإمام مالك قوله: «تسعة أعشار العلم الاستحسان»©. 


ويحكي محمد بن الحسن أن الإمام أبا حنيفة كان يناظرُ أصحابه في المقاييسء, فينتصفون منه 
ويعارضونهء حت إذا قال: أستحسن. لم يلحقه أحد منهم» لكثرة ما يورد في الاستحسانٍ من المسائلٍ 
فيذعنون جميعًا ويسلمون له. 

ويتلخص من ذلك ومما قاله العلماء في هذا الباب: أن الاستحسان يقول به الحنفية والمالكية, 
ويقول به الحنابلة أيضًا على ما حفظه الآمدي وتبعه فيه ابن الحاجبء وهو ما قرره الجلال المحلي في 
شرح جمع الجوامع: ووافقه عليه العطار فيما نقله في حاشيته: غير أن ابن السبكي يقصر القول به 
على الحنفية» ويصرح بأنه ينكره الباقون. ونحن لا نستطيع موافقته في هذاء ولا سيما ما يتصل منه 


)١‏ انظر: الرسالة للإمام الشافعي. تحقيق الشيخ أحمد شاكر (ص؛ .5- 05.1): مكتبه الحلي- القاهرة: الطبعة الأولى. 


") الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم :)١7/1(‏ دار الآفاق الجديدة- بيروت. 


ل 
00 
0) السابق (/1). 
ل( 


ع) السابق نفسه. 
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بالمالكية. مع ما قدمناه عن أصبغ وعن ابن القاسم» ومع ما هو مشهور عن المالكية من القول به 
شبرة ليست محل للإنكار أو الشك. 


أما الإمام الشافعي فقد اشتهر عنه إنكار الاستحسان وعدم الاعتداد به. كما يدل على ذلك ما 
أوردناه آنمًا مما قرره في الرسالة, وما قاله في كتاب «الأم» مما هو في ذلك المعنى. 
كما هو محفوظ عن الإمام مالك أنه كان يقول: أنا أحب كذا وأستحسن كذا. فما معنى هذا؟ وما 
حقيقة مذهبه في الاستحسان؟ 

يجعل الآمدي استحسانات الشافعي هذه مجرد إطلاق للفظ. واستعمال له 2 معناه اللغوي, 
ويقول: إن هذا الإطلاق ليس هو محل النزاعء وانما النزاع في معنى الاستحسان وحقيقته. 


وهذا هو نص عبارته قال: «الخلافٌ ليس في نفس إطلاق لفظ الاستحسانٍ جوارًا وامتناعًاء لوروده 


في الكتاب والسنة وإطلاق أهل اللغة: 
أما الكتاب فقوله تعالى:(آلَّذِينَ يَستَمِعُونَ آلْقَوَلَ فَيَتَبحُونَ أَحْسَنَةُ) [الزمر:18]. وقوله تعالى: [وَأَمُرَ 


قَوْمَكَ يَأَحُدُوأْ بأَحْسَيْنَاا [الأعراف: :]١40‏ وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: «ما رآه المسلمون 
حسئًا فهو عند الله حسن»'7". وأما الإطلاق فما نقل عن الأئمة من استحسان دخول الحمام من غير 
تقدير عوض للماء المستعملء ولا تقدير مدة الكون فيه وتقدير أجرته. واستحسان شرب الماء 
من أيدي السقائين من غير تقدير في الماءِ وعوضهء وقد نقل عن الشافعي أنه قال: أستحسن في 
المتعة أن تكون ثلاثين درهمّاء وأستحسن ثبوت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام» وأستحسن ترك شيء 
للمكاتب من نجوم الكتابة» وقال في السارق -إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت:: القياس أن 
تقطع يمناهدء والاستحسان ألا تقطع, فلم يبق الخلاف إلا في معنى الاستحسان وحقيقته»". 


وهكذا يورد الآمدي مسائل قد استحسن فها الإمام الشافعيء. ومسائل استحسن فيها غيره من 
الأئمة استحسانًا هو في جوهره ومعناه ولفظه من الاستحسانٍ الذي هو محل الكلام, ثم يقول في 
ذلك: إنه من قبيلٍ إطلاقٍ اللفظ واستعماله لغة. وهذا ليس محل النزاع» وانما محل النزاع هو حقيقة 
الاستحسان ومعناه. 


)١(‏ هكذا يقول الآمديء ولكن الصحيح أن هذا الأثر موقوف على ابن مسعودء وليس مرفوعّاء [أخرجه مالك في الموطأ :.1١/1١(‏ رقم ,75١‏ وأحمد في مسنده 
(85/5: رقم :)77٠.٠.‏ والطيالمي في مسنده (١139/1ء‏ رقم 587): والطبراني في الأوسط 08/54 رقم 51.57. 


(؟) الإحكام للآمدي (4/ 157 /160). 
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ونحن لا ندري ما هو ذلك المعق الذي يرمي إليه ويجعله محل النزاع بين الفقهاءء فقد استحسن 
الإمام الشافعي في مسألة الحمام والشرب من السقاء كما استحسن غيرنء وهو استحنان روعيت 
فيه الحاجة وروعيت فيه العادة. على خلاف ما تقضي به القواعد في باب البيع وباب الإجارة. 


واستحسن في مسألة قطع يد السارق في مقابلة القياس» وليس للاستحسانٍ معنى غير هذا عند 
العلماء. فاستعمال كلمة الاستحسان في المسائل السابقة التي استحسن فها الإمام الشافعي ما 
استحسن ليس إلا استعمالًا لها في المعنى الذي يريده الفقهاء أصحاب الاستحسان. 


والقول يأن هذا مجرد إطلاق للفظء. واستعمال له في معناه اللغوي هو مجرد تأويل غير مقبول» 
ولا ندري موجبه ولا الباعث عليه. 


أما ابن السبكي والجلال المحلي فقد صرحا في تأويلٍ استحسانات الشافعي بشيء لا يجدي كثيرً 
في مقام إنكار القول بالاستحسان. قالا: «أمّا استحسان الشافعي التحليف على المصحف,. والحط 
في الكتابة لبعض من عوضها ونحوهماء كاستحسانه في المتعة ثلاثين درهمًا فليس منه: أي ليس من 
الاستحسان المختلف فيه إن تحققء وإنما قال ذلك لمآخذ فقهية مبيّنة في محالها»'". 

ثم يقول العطار: إن استحسان الشافعي هذا ليس من ذلك الاستحسان الذي هو محل الكلام» 
بل المراة همه العف اللغوق وهو كد حميكا. 

وخلاصة هذا وذاك أن استحسان الشافعي في تلكَ المسائلٍ وما إلها هو استحسان مستندٌ إلى 
مآخذ فقبية» فلا يكون من محل النزاع؛ وإذًَا يكون لفظ الاستحسان فيه مستعملًا في معناه اللغوي. 
وليس 2 ذلك المعى الاصطلاحي الذي هو مورد كلام العلماء. 

ويُفهم من هذا أن الاستحسان الاصطلاحي الذي تكلم فيه الفقهاء لا يكون أبدًا مستندًا إلى مآخذ 
واشتهر به من الحنفية والمالكية؟ 

الواقع أنه مهما اختلفت طرق العلماء وأساليهم في تعريفي الاستحسان والتعبير عن معناه. فهم 
جميعًا -سواء أكانوا من الحنفية أم من غيرهم- متفقون على أنه لا يصح العدول بمسألة عما يقتضيه 
القيامن فيا أو غيره من الأدلة إلا لمفعض أقوى فى الامعيار» وأدق ق إضابة المعاتي آل تقصن 


(١)_حاشية‏ العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (؟/ 54؟. 297): دار الكتب العلمية. 


(0) _حاشية العطار (6937/5). 
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المستحسن عندهم لا بد أن يكون مستندًا إلى مأخذ فقبي صحيح:ء ومعتمدًا على دليل شرعي راجح 
في نظر من يعدل بالمسألة عن حكم النظائرء ويُحكم فها الدليل الذي يسميه الاستحسان. 


وبهذا يتبينُ أنه ليس هناك اختلافٌ حقيقي في أصلٍ حجية الاستحسان والاعتداد به في الأحكام. 
وأن الإمامَ الشافعي لا ينكر ما ينكر إلا من جبة ما يدل عليه كلامه أنه تلذذ وتعسف وحكم بغير 
دليل. 


ولكن هذا -كما قلنا- ليس هو الاستحسان الذي يقول به سائر الفقهاء المجتهدين. 


فالنتيجة أن الأئمة جميعًا يقولون بالاستحسان.ء ويعتدون به في استخراج الأحكام, غير أنهم قّ 
ذلك متفاوتون» فمهم المقل» ومهم المكثر كما هو حالهم إزاء كثير من الأدلة الشرعية الأخرى. 


أثرالاستحسان فى السياسة الشرعية: 


إن العلاقة التي تربط بين الاستحسان والسياسة الشرعية تبدو وثيقة. فبعد التعرف على أنواع 
الاستحسان وذكر بعض تطبيقاته تظهر هذه العلاقة من الوجوه التالية: 


-١‏ الاستحسان بأنواعه السابقة يعتمد على ترك قياس جلي إلى آخر خفي بدليل يقتضي هذا 
أوسع مقتضيات السياسة الشرعية هي تحقيق المصلحة العامة للمجتمع. 

؟- بما أن الاستحسان استثناء من القياس الكلي الذي فيه نوع مشقة وحرجء فهو بهذا الاعتبار 
يؤدي إلى رعاية مقاصد الشريعة التي تدعو إلى جلب المصلحة والتيسير ورفع الحرج والمشقة عن 
وغيرهاء كلها تدل على مراعاة حاجات الناس ورفع الضرر الحاصل عليهيم في جواز التعامل بهذه 
المعاملات. وهذا من أجل المقاصد التي تسعى الشريعة إلى تحقيقها. 

"'- يعتبر النظر في مآلات الأفعال من القواعد المقاصدية المعتبرة شرعاء إذ قد يؤدي التزام 


العموم ف الدليل إلى الحرج والمشقة. والاستحسان في مضمونه يرجع إل العدول عن العموم باعتبار 
مآله. وبذلك فإن العمل بدليل الاستحسان يعد من الأدلة التي تسهم في مجال السياسة الشرعية. 
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؟- يبرز مجال العمل بالاستحسان في جوانب السياسة الشرعية في الاستحسان بالقياس» 
والاستحسان بالضرورةء والاستحسان بالعرف والعادة؛ لأن في ذلك مجالًا للإجتهاد والنظر من قبَل 
الحكام والفقهاءء فكثير من الحوادث والمستجدات تحتاج لنظر واستنباط, وما العمل بالاستحسان 
إلا رافد من تلك الروافد التي تفتح للناس مجالات من التيسيرء ما دامت جاءت وفق الضوابط 


5- يظهر أثر الاستحسان في القوانين في عدة جوانب منها: 

أ- إلزام الحجاج والمعتمرين بإصدار التصاريح الخاصة بأداء الحج والعمرةء إذ الأصل أن لا 
يُمنع أحد من أداء فريضة الحج والعمرة إلا أن كثرة الحجاج والمعتمرين قد تؤدي إلى عواقب غير 
محمودة مما جعل فرض قانون يخص فرض تصريح على مريد الحج والعمرة من الضرورة المخرّجة 
على الاستحسان. 

- إلزام المتقدمين للزواج بإجراء الفحص الطبيء مع أن الأصل أن ذلك ليس من أركان أو 
الطبي تفاديًا للعواقب المرضيةء فكان الفحص الطيي لازمًا من باب الاستحسان بالمصلحة. 

3 أن المحجور عليه للسفه لا تصح تبرعاته, وديستثنى استحسانًا وقفه على نفسه مدة حياته؛ 
لأن في ذلك تأميئًا على عقاراته من الضياع؛ وهذا يتوافق مع الغرض من الحجر عليه» وهذا من باب 
الاستحسان بالعرف7". 


)١(‏ الاستحسان وأثره في السياسة الشرعية للدكتور حافظ محمد حكمي (ص15. :)٠3٠١‏ بحث بالمجلة العربية للنشر العلمي الأردنية. العدد (48): أكتوبر 


لام 
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المطلب الرابع: سد الذرائع. 


الذراف حو ذرفعة: والقرنعة ف اتلعة م الوسيتة انق فوضلن با إلى القىءء يقال درن بدرعة 
أي توسل بوسيلة7". 


وفي اصطلاح الأصوليين: الذريعة هي الوسيلة التي ظاهرها الإباحة؛ ويُتوصل بها إلى فعل المحظورا". 

وعرّف القرافي في (فروقه) سد الذرائع بأنه: حسم مادة وسائل الفساد دفعا لها"". 

فعلى ذلك فالذريعة هنا ما يُتوصل به إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدةء وسدها هو 
الحيلولة دونها والمنع منها. 

وقد تناول ابن القيم في (إعلام الموقعين)!'' مبحث سد الذرائع» وأفاض القول فيهء وقد قسم ابن 

الأول: ما وْضع للإفضاءٍ إلى المفسدة. كشرب المسكر المفضي إلى مفسدة السكرء والزنا 
المفضي إلى اختلاط الماء وفَسادٍ الفراش. 


الثاني: ما وضع للإفضاءٍ إلى مباح» ولكن قصد به التوصل إلى مفسدة,. كعقد النكاح المقصود بك 
الفحليل: وعقد البيع الذي قصبد به التوضل إلى الزنا. 


الثالث: ما وضع لمباح لم يقصد به التوصل إلى مفسدةء ولكنه يفضي إليها غالبّاء وهي أرجح مما 
قد يترتب عليه من المصلحة, وذلك مثل سب آلبة المشركين بين ظهرانهم. 


الرابع: ما وضع لمباحء ولكنه قد يفضي إلى مفسدة» ومصلحته أرجح من مفسدته4. كالنّظر إلى 
المقطوبة والميتتامة والمشيود غلينا: 


وفيما قررابن القيم أيضًا أن كلا القسمين: الأول والرابع لا كلام فيكء فالشريعة قد جاءت بالمنع 
من 


الأول وجواز هذا الكغير إنما الننطر فى العسمين:«القاق والغالكه هل هما مما جاءت الشريعة 
بإباحعه أو المتع منة؟ 
)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور (15/8): مادة «ذرع». دار صادر- بيروت. 
0؟) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني (117/5).: دار الكتاب العربي. 
() الفروق للقرافي (؟36/5), عالم الكتب. 
0 


؟) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيمء تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم :.)١١71-١١8/5(‏ دار الكتب العلمية- بيروت. 
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هكذا يأخذ ابن القيم الذريعة في معناها الواسع الشامل للأقسام الأربعة» ويقرر فقه الشريعة 
وحكمها في الذرائع. سواء منها ما كان مفضيًا بذاته إلى المفاسدء وما قصد به التذرع إليهاء وإن كان في 
ذاته مباحًا جائرّاء وما كان مفضيًا غالبًا إلى المفسدة وان لم يقصد به التوصل إليها. 


مع كونٍ المفسدة فيه أرجح من المصلحة ينبغي ألا يكون فيه كلام أيضا وإن كان دون القسم الأول 
المفسدة التي يفضي إلهها. ومّن الذي يجرؤ على المخالفة في هذا القسمء فلا يقول بمنعه مع قيام 
هذا المنع صريحًا في آياتِ وأحاديث كثيرة واردة في مواطن متنوعة من مثل ما أوردناه آنمًا؟ فالحق 
أن هذا القسم الثالث ليس محل نظر أيضّاء ولا ينبغي أن يكون مما فيه خلاف بين العلماءء إنما 
الخلاف بيهم في القسم الثانيء وهو ما وُضع للمباحء ولكنه اتُخْذ وسيلة إلى مفسدةء وهذا هو السر 
ف أن كثيرًا من علماء الأصول يُعرّفون الذريعة يما يقصرها على هذا القسم؛ لأنه هو محل الخالاف.: 
فيقولون: الذريعةٌ هي الأمر المباح الذي يُتّخذ وسيلة إلى مفسدة. 

فيد الذرائع الذي اشمّر بالقول به الإمام «مالك» والذي نقل القرطبي في تفسيره رواية عن الإمام 
«أحمد» أنه يقول به أيضال') هو منع المباحات التي يُتذرّع بها إلى مفاسد ومحظورات. 

وفي هذا يقول القرافي: إن من الذرائع ما أجمع الناس على منعهء كُسَّبّ الأصنام عند من يُعلم أنه 
يسب الله تعالى حينئنٍء وكحفر الآبار في طرق المسلمين إذا عُلم وقوعهم فيها أو ظّنّ ذلك. 

ومنها ما أجمعوا على عدم سده كزراعة العنب خشية أن يُتخذدّ منه الخمرء والتجاور في البيوت 
خشية الوقوع في الزناء فهذا ونحوه من الذرائع البعيدة التي اتفقوا على عدم منعها. 

ومنها ما هو مختلف فيه.ء كبيوع الآجال: وذلك مثل أن يبيع البائع سلعة بعشرة دراهم إلى أجل ثم 
يشتريها من المشتري بخمسة نقدًا". 

هكذا يقرر القرافيٌ القول في الموضوع.ء ثم يقول: «ويحكى عن المذهب المالكي اختصاصه بسد 
الذرائع» وليس كذلك. بل منها ما أجمع عليه كما تقدم... وإنما النزاع في ذرائع خاصة: وهي بيوعٌ الآجال 
ونحوها»", أى من كل مباح تُذَُع به إلى مفسدة. 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 07): دار الكتب المصرية- القاهرة. 


(5) انظر: الفروق للقرافي (75/5). 
(9) انظر: السابق (555/9). 


الار 1 


هذا ومتى حصرنا النظر هكذا في هذه الدائرة الضيقة. وهي قسم المباح الذي يُتذيّع به إلى 
المفسدة كان لنا أن نسأل: كيف يكون في هذا القسم أيضًا خلاف بين العلماء؟ إن الشريعة ما جاءت 
إلا لتحصيلٍ المصالح ودرء المفاسدء فكيف يُسَوَّعْ الحنفية والشّافعية والحنابلة -في بَعضٍ الرواياتِ 
عن أحمد- أمورًا يَتدّرّع بها أصحابها إلى مفاسد؟ وإذا قيل لأبي حنيفة والشافعي وأحمد: إن بيعًا من 
بُيوع الآجال قد قصد به المتعاقدان التحايل على التعامل بالرّباء فهل من الممكن أن يكون جوابهم 
بتجويز الذريعة في ذلك؟ لا نرى الأئمة إلا متفقين على منع هذه الذريعة أيضًا. وعلى هذا يكون إطلاق 
«القرافي» القول بأن الخلاف إنما هو في ذرائع خاصة كبيوع الآجال ليس على ما ينبغيء فإنه -كما يقول 
الشاطبي في الموافقات- إذا ثبت صراحة أن المتعاقدَيْن قد قصدا بذلك التوصل إلى الربا أو تكرر 
مهما هذا التعامل الذي يدل على المراباة فلا خلاف أيضًا بين الأتمة أن ذلك ممنوء”". 


بقيت حالة واحدة من هذا القسمء وهي التي لم تنكشف فها نية المتعاقدين, ولم يدل على قَصِدٍ 
الرّبا فيها دَلِيلٌ من تكرارٍ أو غيره. فهذه هي محل الخلاف بين العلماء: 

فالإمام مالك يقول: إن ذلك ممنوع أيضّاء والبيعٌ فاسدء فإن العقدَ نفسه يحمل الدليل على قصِدٍ 
الرباء وذلك لأن مآل هذا التعاقد هو بيع خمسة نقدًا بعشرة إلى أجلء والسلعة فيما بين ذلك لغو لا 
معنى لها إلا الاحتيال على المراباة في صورة البيع الجائز”". 

أما الشافعية فيقولون: إن كلا البيعين في ذاته جائزء يمكن أن يُحَصّل المصلحة المقصودة من 
البيع وينبغي حمل حال المسلم على الصلاح وعدم القصد إلى الرّبا المحرّمء فما لم يقم دليلٌ زائد 
على مجردٍ العقدٍِ يدل على القصد إلى الممنوع كان العقدٌ جائرًا"". 


أما الحنفية فيرون أن العقد الأولَ جَائرٌ وصّحيعٌ بخلاف العقدٍ الثاني فإنه فَاسدٌ من حيث إنه 
هو الذي يتحقق به معن الربا. 


ومثل ذلك يقال في سائر أنواع الحيل التي تستلزم سقوط فريضة من فرائض الله تعالى» كحيلة 
هبة المال أو بيعه -قبيل تمام الحول- هبة صورية وبيعًا صوريًا يحتال بعده على استرداد المال من 
الموهوب له أو المشتريء ليُستقبّل به حول جديد فرارًا من فريضة الزكاة» فإن الإمام مالك يمنعها 


انظر: الموافقات للشاطبي (185-187/0): دار ابن عفان- السعودية. 
انظر: كفاية الطالب الرياني لعلي بن خلف المنوفي: مطبوع مع حاشية العدوي (؟/ 187): دار الفكر- بيروت. 
انظر: الأم للشافعي (7/ 25): دار المعرفة- بيروت. 


انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني (/477): دار إحياء التراث العربي- بيروت. 
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الشريعة. أما غيره ممن يرى جواز ذلك ونفاذه فيقول: إنه يلزم لمنعه أن يقومَ دليل آخر غير ماهية 
التصرف نفسه يدل على الفرار وقصد تعطيل أحكام الشريعة» فما لم يُعلّم هذا القصد ولم يقم 
عليه دليل فالأمر على الجواز. 


ومذهب «مالك» في المسألة أسدٌ وأحكم. والعمل به أوجب وألزمء ولا سيما في الأوقاتِ التي يكثر 
فها الفساد والتحايل والعمل على التحللٍ من قيود الشريعة وأحكامباء فإن الشريعة إنما تنظر إلى 
غابات الأفياء وم الاماء فإن كاتك هذ العاياث والمالث مفاسة واكبرانا نفعت من أسياياء وسدة 
الوسائل والطرق التي يُتذرع بها إلها ولو كانت هذه الوسائل في نفسها مباحةً جائزةً. 


أثر سد الذرائع في السياسة الشرعية: 


سد الذرائع أصل مهم من أصول الشريعة الإسلامية, يقول ابن قيم الجوزية: وباب سد الذرائع 
إلى المفسدة. فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين7". 

وعلى ذلك فإن باب سد الذرائع هو من أعظم الأبواب التي تدخل منها السياسة الشرعية للعملٍ 
على إصلاح شؤون الأمة. والأخذ بها في الجادة وطريق الاستقامة. والهوض بها على الأسباب القوية 
القويمة من قواعد الشريعة وأحكامهاء فعن طريق سد الذرائع يستطيع ولي الأمر في الدولة أن يمنع 
من بعض المباحات التي يتخذها الناس -عن قصد- وسائل إلى المفاسد في المجتمع والإضرار به 
وبأفراده. أو أنها تفضي إلى مفسدة أرجح مما تفضي إليه من مصلحة فيسد علهيم بابها ويمنعباء 
وينبى عنما بناءً على قاعدة سد الذرائع. 
ومثال ذلك: 

١-لولي‏ الأمر أن يأمر بمنع استيراد البضائع الأجنبية التي لها نظير في الأسواق المحلية» لما يجره 
استيرادها من كساد البضائع المحلية الوطنية» مما يؤثر تأثيرًا بالعًا على الاقتصاد الوطني. 

؟-لولي الأمرأن يأمر بمنع المخدرات بأنواعهاء لما تجره من أضرار ومفاسد على الأفراد والجماعات 
بدنيًا ونفسيًا وعقليًا وخلقيًا بشكل ينذر بالدمار والخراب للمجتمع بأسره. 


.)157/5( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


المطلب الخامس: العرف. 


العرف لغة: جاء 2 تهذيب اللغة: والعرف والعارفة والمعروف في لغة العرب- واحدء وهو كل ما 
تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه"". ويقول الفيروزآبادي: «المعروف: اسم لكل فعل يُعرف بالشرع 
والعقل حُسثهء والعزْف: المعروف من الإحسان»”". 


والعرف اصطلاحًا: عرّفه الجرجاني بقوله: «ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقولء وتلقته 
الطبائع بالقبول»27. 


فعلى هذا فإن العرف هو ما اعتاده الناس وألفوه من قولٍ أو فعلٍ تكرر مرة بعد أخرى, حتى تمكن 
أثره من نفوسهم» واطمأنت إليه طباعهم» وصارت تتلقاه عقولهم بالقبول. 


وليس المرادُ به كل ما عرفه الناس وألفودء بل ما عرفه أهلٌ العقولٍ الرشيدة والطباع السليمة» 
فإن ما يعتاده فريق من الناسٍ مما هو ضررٌ أو فسادٌ أو عبثٌ لا خير فيه ولا مصلحة. فليس من 
العرف الذي نقصده بالقول هاهنا. 

وكذلك ليس المراد من العرف هنا ما اعتاده الناس مما نظرت إليه الشريعة بالفعل. ووضعت 
له حكمًا من الأحكام. فإن هذا يجري دائمًا على ما قررت الشريعة فيه من أمرٍ أو نبيء ولا يختلف 
باختلافٍ الظروف والاعتبارات» ما دام يُعلم من تشريعه أن الشأن فيه الدوام والاستمرار. 

وذلك مثل ستر العورةء وازالة الخبث والنجاسةء والتجمل بالملابسٍ الحسنة النظيفة عند 
العبادة والمناجاة. فإن الشريعة قد قررت في ذلك أحكامًا أقرت بها ما اعتاده الناس وعرفوهء وقد 
لْحِظّت في هذه الأحكام أسرار تقتضي دوامها وثباتهاء فلا يختلف حالها باختلافٍ العصور والأحوال. 
فكشف العورة قبيعٌ في العادات. وقد قررت الشريعة قبحه. فلا يتأتى أن ينقلبَ هذا القبح حُسنًا 
لاعتبارٍ من الاعتبارات» حتى لو تجدد لبعض الناس عرف على خلافه -كما هو الحال في مدن العراة 
التي استُحدثت الآن في بعض أقطار أوروبا-. فإنه لا يُعبأ به؛ لأنه عُرفٌ جاء يستحسن ما استقبحه 
العرف العامء وأكدت قبحه جميع الأديان. 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة للأزهري (8/5١3)ء‏ مادة «عرف». 
0) انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي (4//اه)ء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية- القاهرة. 


0( التعريفات للجرجاني (ص5؛ »)١‏ دار الكتب العلمية- بيروت. 
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ومثل هذا يُقال في كلّ ما قررت الشريعة قبحه أو حسنه من العادات على ذلك الوجه. لا ينقلب 
القبيح حستاء ولا الحسن قبيحًا. فهذا النوعٌ تعتبر أحكامه من الفقه الثابتِء وليست من السياسة 
التي شأنها الاختلاف والتبدل على حسب الأحوال والمقتضيات. 


واذن لا يكون هذا من العرف الذي يعنينا هناء فإننا نريد عرفا ليس للشريعة فيه أمرٌ ولا نبي على 
وجهِ التفصيلء وعرفًا للشريعة فيه حُكمٌ عُلِم من سرّ تشريعه أنه ليس من القانونٍ الثابتٍ الذي لا 
يختلف باختلاف الأزمانٍ والأحوالٍ. 


أقسام العرف: 


ينقسم العرف إلى عُرفٍ قولي وعرفٍ عملي. 

فالأول: مثل أن يجري اصطلاح قوم على إطلاق لفظ الرؤوس في البيع والشراء والأيمان مثلّا على 
رؤوس الغنم خاصة. كالاصطلاح على إطلاق لفظ الطعام على خصوص اليْرّء واطلاق لفظ الركوب 
على ركوب الخيلء ولفظ الدابة على خصوص الفرس. 

والثاني: كجريان العَادة بدخول الحمام والشرب من السقاءء نظير أجر معين وثمن كذلكء. من 
غير تعيين قدر الماءء ومدة المكث 2 الحمامء ولا تحديد قدر ما يُشرب من السقاءء ويُطلق على 
النّوع الثاني اسم العادة. 


وينقسم العرف من وجهٍ آخر إلى عرفٍ عام وعرف خاص. 


فالعام هو ما يعرفه أهل البلاد خاصتهم وعامتهم في زمن من الأزمنة. وهو بذلك يشمل العرف 
الحادث والعرف القديم. ويقابله العرف الخاص وهو الذي يكون عليه أهل بلدة مثلًّا دون أخرى. 
فيثبت حكمه على تلك البلدة فقط2". 

فليس يلزم في العرفٍ العام أن يكونَ قد جرى عليه الناس منذ عبد الصحابة» ثم تتابعوا عليه 
فيما بعد ذلك. فالذي يُلحظ في عموم العرف هو عمومه في جميع البلاد والمواطن, لا عمومه في 
جميع الأزمنة والأجيال منذ عصور المجتهدين الأولين. 

هذا هو الذي استظهره «ابن عابدين» في بيانِ عموم العّرفٍ وأيده, وقال: إن نصوص الفقهاء في 
مختلف الفروع تشهد له وتدل عليه”. 


.)157 0115-1١١5 /5( انظر: مجموعة رسائل ابن عابدين‎ )١( 


(؟) انظر: السابق (؟5/ 1١75‏ 6؟7١).‏ 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


وذلك أن جمهور فقهاء الحنفية قالوا: إن العرف الخاص لا يخص به الأثرء وإنما الذي يقوى على 
ذلك هو العرف العام. ثم قالوا بجواز الشرطٍ المتعارف والعمل به كشراء ثوبٍ خَلِقَء على أن يرقعه 
البائغ أو خف على أن يخرزه. وذلك على خلافٍ عموم الأثر الوارد في النبي عن بيع وشرط. فهم قد 
أجاؤوا تخضيص الأقر يبدا العرف العام الت لم يلخظواق عمومة أنة قدية مكل عصين المبحابة 


والتابعين2". 


وأيضًا قد جاء في كتاب «الشَرْب» -من ذخيرة الفتاوى للمرغيناني- أنه إذا باعَ إنسان شرب يوم أو 
أكثر منه أو أقل فإنه لا يجوزء لجهالة المبيعء أو لأنه غير مملوك للبائع؛ لأن الماء إنما يُملك بالإحرازء 
وهذا هو القياسء» وهو مذهب جمهور المشايخ: لكن بعض مشايخ بلخ قد أجازوه استحسائاء نظرًا 
لتعامل أهل بلخ عليه. وقد رُدَ علهم بأن هذا تعامل أهل بلدة واحدةء ومثله لا يُترك به القياس". 


وقال الزيلعي: وكان مشايخ بلخ والنسفي يُجيزون حمل الطعام ببعض المحمولء ونسج الثوب 
ببعض المنسوج. لتعامّل أهل بلادهم بذلكء وقالوا: من لم يُجوَّزْهِ إنما لم يجوزه بالقياسٍ على قفيز 
الطحانء والقياس يُترك بالتعارف. ولئن قلنا إن النصّ يتناوله دلالة. فالنصٌ يُخَصٌّ بالتعاملء ألا 
ترى أن الاستصناع ترك القياس فيه. وخْصّ عن القواعد الشرعية بالتعامل؟ 


ومشايخنا رحمهم الله لم يجوزوا هذا التخصيص ؛ لأن ذلك تعامل أهل بلدة واحدة: وبه لا يُخَصّ 
الأثر. بخلاف الاستصناع.ء فإن التعامل به جرى في كل البلادء وبمثله يُترك القياس ويُخَصٌ الأثرا". 


فهذا ظاهرٌ كل الظهورٍ في أن جمهورٌ الفقباء -حينما يشترطون في العرف الذي يُخَصٌ به الأثر أو 
يرك به القياس أن يكون عامًا- لا يوجبون أن يكون هذا العموم قديمّاء فإنه لو كان قِدَّم العرف لازمًا 
في عمومه لأشاروا إلى ذلك في الردّ على مشايخ بلخ» ولقالوا: إن تعامل أهل بلخ عُرْفٌ حادث. فلا يُترك 
به القياسء فكلمتهم في الردّ على مشايخ بلخ تفيد بمفهومها أنه لو كان ما تعارفه هؤلاء من بيع الشرب 
مثلا متعارفًا لغيرهم لكان البيع جائرًا؛ لأنه يكون حينئذٍ عرفًا عامًا يُترْك به القياس. 


هذاء ومثال العرف العام أن يحلفَ إنسانٌ أنه لا يضع قدمه في دار فلان» فإن العرف العام قاض 


أنه ليس المعنى على ظاهرٍ ما يعطيه اللفظ من وضع الجارحة المعروفة في الدارء وانما هو على معنى 
الدخول فها راجلا أو راكبّاء واعتبار هذا العرف يقضي بأن ذلك الحالف يحنث بدخولٍ الدارء ولو لم 


/7( وانظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم: مطبوع مع حاشية منحة الخالق لابن عابدين‎ :ء)١1١5‎ :١١77/5( انظر: مجموعة رسائل ابن عابدين‎ )١( 
دار الكتاب الإسلامي.‎ .)5 
(؟) انظر: الذخيرة البرهانية لابن مازه المرغيناني (7١171171//1)ء دار الكتب العلمية- بيروت.‎ 


(0) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي (5/ .)1١‏ دار الكتاب الإسلامي. 
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تمس أرضّبًا قدمُّهُء فإن المعنى الأصلي من وضع القدم نفسها في الدار قد قضى عليه العرف وألغاه. 
حتى لو وقفّ الحالف خارجها ومدَّ رجله حتى وضع قدمه داخلها لم يكن حاننًا في اليمين؛ لأنه لا يُعدٌ 
بهذا داخلا في الدار. 


ومثال العرف الخاص أن يتعارفٌ قومٌ إطلاق لفظ الطعام على خصوص البْرّء فإن هذا اللفظ 
-إذا روعي استعمال هؤلاء القوم- لا يصح حمله على مايتناول غير البْرّ ولو كان ف ذاته صالحًا لذلك,» 
ولو كان في استعمال غيرهم متناولًا لما عدا البُّر من سائر أنواع الحَبّ التي هي أصل طعام الإنسان. 


ومن العرف الخاص أن تجري عادة أهل بلد بتعجيلٍ صداق الأزواج قبل الزفاف. فاعتبار هذا 
العرف يقضي بأنه إذا اختلف الزوجان بعد الدخول في قبض المهرء وجب في الفتوى والحكم مراعاة 
جانب الزوجء فيُحكم ببراءة ذمته من الصداقء بشهادة العرف في ذلكء إلا أن يقوم دليكٌ أقوى على 
خلافه. فإذا تبدل هذا العرف أو انتقل القاضي إلى بلدٍ عُرْفٌ أهله تأجيل الصداق فإن الحكم يتغير, 
ويجبُ أن يحكم للزوجة التي تنكر قبض المهرء ويكون الحكم في الحالين صحيحًا تقره الشريعة 
العادلة التي تقضي قوانينها العامة بأن من تَرجّح جانبه بمعبودٍ أو شهادة أصل كان القول قوله؛ لا 
يُحتَاجٍ في ذلك إلى شيءٍ آخر من البينات. 


وكذلك من العرف الخاص ما اعتاده أهل الغرب ومن شاكلهم من المشي في الطرقات عاري 
الرؤوسء, حتى بعض أهل المروءات منهم لا يتحاشون ذلك. ولا يعدونه ماسًا بالكرامة» على خلافٍ 
المعبود عند جمهور أهل الشرق الذين يستنكرونه ويرون فيه مساسًا بوقارٍ أهل المروءة. فيجب 
إِذَا أن يُعطّ كل فريق ما يناسبه من الحكمء على ما يقضي به العرف الخاص.ء وإذا كان الفقهاء 
يشترطون في قبول الشهادة العدالة وعدم الإخلال بمواجب المروءة وجب أن يفرقوا في مسألة كشف 
الرأس بين أهل العادات اللختلفة: فيوفضروا شيادة من كان عرف بيتته أن ذلك مغل بالكرامة ذوث 
من لم يره كذلك. 


وقد راعى العْرْفَ من قديم فقهاء الإسلام» وحكموا بمقتضاهد. ووضعوا لذلك كلمات جرت مجرى 
المبادئ العامة والقواعد الكلية؛ فقالوا: «العادة محكّمة». «الثابت بالعرف كالثابت بالنصٌ». 


ويقول علماء الأصول: إن الحقيقة تُترّك بدلالة الاستعمال والعادة. 


ومن أجل اعتبار العرف أجاز الفقباء الأقدمون الاستصناع على خلاف ما تقضي به القواعد 
العامة التي لا تجيز بيع المعدوم, لما رأوا ذلك جاريًا في العادة. غير مفض في الغالب إلى النزاع بين 
المتعاقدين. 
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وأجازوا -لذلك أيضا- دخول الحمام والشرب من السقاء نظير ثمن معين. مع جهالة المبيع 
وتفاوت الناس فيما يستملكونه من الماءٍ ف الشرب والاستحمام. 


ومن أجل مراعاة العرف نجد كثيرًا من متأخري الفقهاء يخالفون أئمتهم المتقدمين في بعض ما 
حكموا فيه من فروع, فيفتون بجواز الاستئجار على تعليم القرآنء وعلى الإمامة والأذان» على خلاف 
ما كان يراه المتقدمون من أن هذه طاعاتٌ وعباداث لا يجوز الاستئجار علهاء كسائر الطاعاتٍ 
والعبادات. رأى المتأخرون أن الزمن قد تغيرء وأصبح للناسٍ عُرفٌ حادث ونظام للدولة جديدء 
انقطع به ما كان مخصصًا لمعلمي القرآن وللائمة وغيرهم من العطاء في بيت المالء فإذا لم يُجَارَ 
هذا النظام الحديث لتعطلت هذه الشؤون الدينية العظيمة بسببٍ شغل من هم أهل لها بضروب 
الكسب وما تتطلبه المعيشة. 


ومن ذلك فتوى المتأخرين بمنع النساءٍ من الخروج لصلاة الجماعة في المساجدء على خلاف 
ما كان معهودًا في صدر الإسلام لما رأوا من فساد الزمان» وتبدل العادات الصالحة بعادات أخرى 
فاسدة. 

فهذا كله وما شاكله قضاء باعتبار العرف والعادة, وارشاد إلى وجوب مجاراتهما بأحكام الشريعة. 


وقد نبّه «القرافي» إلى العرف ووجوب مراعاته في الفتيا والحكم» وأورد جملة من ألفاظ الطلاق 
كقول الرجل لامرأته: «خلية- برية- بتة- بتلة- حبلك على غاريك», وعرض لاختلاف العلماء فيما يقع 
بها من الطلاق, وذكر كذلك لفظ «حرام» الذي كان لا يزال معروفًا في التطليق في عَدهِء واشتهر في 
أصل إزالة العصمة. وقال: إنه يجب الحكم فيه بطلقة واحدةء ولا يصح الحكم فيه بوقوع الثّلاث إلا 
إذا كان عرف أهل البلد قد جرى بذلك. 

ثم قال: «واياك أن تقول: «إنا لا نفهم منه إلا الطلاق الثلاث»؛ لأن مالكًا رحمه الله قاله أو لأنه 
مسطورٌ في كتب الفقه؛ لأن ذلك غلطء بل لا بد أن يكون ذلك الفهم حاصلًا لك من جهة الاستعمال 
والعادة كما يحصل لسائر العوام». 

وقال أيضًا: إذا تقرر ذلك فيجب علينا أمور: «أحدها» أن نعتقد أن مالكًا أو غيره من العلماءٍ إنما 
أفتى في هذه الألفاظ ببذه الأحكام؛ لأن زمانهم كان فيه عوائد اقتضت نقل هذه الألفاظ للمعاني التي 
أفقوا بها فيها. 
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و«ثانيًا»: أنا إذا وجدنا زماننا عريًا عن ذلك وجب علينا ألا نفتي بتلك الأحكام في هذه الألفاظ؛ لأن 
انتقال العوائد يوجب انتقال الأحكام. كما نقول في النقود وفي غيرهاء فإنا نفتي في زمانٍ معينٍ بأن 
المشتري تلزمه سَكّة معينة من النقود عند الإطلاق؛ لأن تلك المنّكّة هي التي جرت العادة بالمعاملة 
بها في ذلك الزمانء فإذا وجدنا بلدا آخر وزمانًا آخر يقع التعامل فيه بغير تلك المَّكّة تغيرت الفتيا إلى 
المّكة القانية: وحرمث الفتيا بالأول لأجل تغير العادة: 


وكذلك القول في نفقاتٍ الزوجات والذرية والأقارب. وقبض الصداق عند الدخول أو قبله أو 
بعدهء يفتى في ذلك لكل أهلٍ بلد بما تجري به عاداتهم» ومن أفتى بغير ذلك كان خارقًا للإجماع: فإن 
الفتيا بغير مستندٍ مُجِمَع على تحريمهاء واجماع المسلمين على أنه إذا تغيرت العادة تغير الحكم, 
وحرمت الفتيا بالحكم الأول. 

وعلى هذا يجب على المفتي -في ألفاظ الطلاق وما ماثلها مما يختلف فيه عرف الناس وعاداتهم- 
أن يكون عليمًا بعرف بلد المستفتي أو يسأل عنه إن جهله» ولا يصح تحكيم عرف بلد المفي نفسه. 
ومثله الحاكم في جميع ذلك7". 


أدلة اعتبار العرف: 

هذا ويشهد لاعتبار العرف -فوق ما تقدم- ما صِعّ من الآثار والسنن: فمن ذلك ما روي عن عبد 
الله بن مسعود موقوفًا من قوله: «ما رآه المسلمون حسئًا فيو عند الله حسن»2. 

ومنها: ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة: أن هند بنت عتبةء قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان 
رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولديء إلا ما أخذت منه وهو لا يعلمء فقال: «خذي ما يكفيكِ 
وولدك بالممروف» 8 

وسواء أكان هن قخباء آم كداء فقد أباء لبا الرسول :صق الله عليه وملعم أن5خد من مال زوجها 
-ولو لم يأذن لها - ما جرى العرف بمثلهء وما ألفه الناس في هذا الباب. 


كما أجمع العلماء على اعتبار العرف في الأحكام الشرعية حتى قال الإمام القرافي المالكي: «نقل 
عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائعء وليس كذلكء أما 


)١(‏ انظر: الفروق 5١ /١(‏ ) وما بعدها بتصرف. 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده.ء رقم :)77٠.٠(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (5/ 655)» رقم (15148). 


() ) أخرجه البخاريء رقم (51775): ومسلمء رقم »)١17/١54(‏ واللفظ للبخاري. 
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العرف فمشترك بين المذاهبء ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها»". 


ويشهد لاعتبار العرف من الكتاب: قوله تعال: (خُذِ آلْعَفُوَوَأَمُوَ بآلْمُوْفٍ]”), فالآية تدل على اعتبار 
العرف. قال السيوطي: «قال ابن الفرس: المعنى: اقض بكل ما عرفته النفوس مما لا يردّه الشرع. 
وهذا أصل القاعدة الفقبية في اعتبار العرف»"”". 


بيان مدى اعتبار العرف وتأثيره على القياسٍ وعموم النص: 


قد تبين مما سبق أن العرفٌ إن نظر إليه الشارع واعتبر أحكامه وقررها على وجدٍ يُشعر بأنها 
شريعة عامة دائمةء وذلك كأن يُلحَظ فهها من أسرار التشريع ما يقتضي ذلك الدوامء فلا شأن 
للسياسة به وأحكامه تكون إِذَا من الفقه الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل» فإن العُرفَ الذي تعتمد 
عليه السياسة وتجد فيه مجالها هو العرف الذي ليس للشريعة في موضوعه حكم يدل عليه دليل 
تفصيلي على نحو ما قدمناه. 

وهنا نريد أن نبين: هل يصح اعتبار العرف حين يخالف دليلًا من الأدلة التفصيلية؟ وهل يصح أن 
يُترِكَ به القياسُ أو يُحَصّ به عموم النص؟ وعلى ضوءٍ ما قدمناه يصح أن نقولَ عن السؤال الأول: إن 
الدليل التفصيلي إن كان مثبنًا حكمًا يفهم من إنشائه أنه من النظام العامٌ والقانونٍ الثابت لم يصح 
اعتبار العرف الذي يجري على خلافه, وذلك كما في الربا والخمر والميسرء فإن النصّ قد ورد فهها 
على وجِدٍ يفيد أن حرمتها ثابتة لمعان فيها أنفسهاء لا تختلف باختلافٍ الظروف والعادات: فاعتياد 
بعض الناس تعاطها لا يؤثر مطلقًا على الدليل الشرعي. 

أما إذا عُلم أن ما أثبته الدّليل ليس من النظام العام -وذلك كأن يُعلم أنه شيءٌ ثبت مجاراةً لعرفي 
كان قائمّاء فحدوث عرف آخر على خلاف الأول الذي وافقه الدليل لا تكون مجاراته مخالفة لذلك 
الدليل: 

وعلى هذا جاز -كما هو الحال في زماننا- التبادل في النقودٍ الذهبية والفضية بمثلها عددًا وقيمة, 
وان كان ذلك مخالفًا في الظاهرء لما رواه مسلم عن أبي هريرة من قوله صلى الله عليه وسلم: «الذهب 
بالذهب.ء وزنًا بوزن: مثلًا بمثلء والفخضة بالفضة, وزنًا بوزنء مثلّا بمثل»©. 


)١(‏ ) شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص58:): شركة الطباعة الفنية المتحدة. الطبعة الأولى ١ه‏ 91/7ام. 
0) ) سورة الأعرافء من الآية (119). 

() ) الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي (ص١15).‏ دار الكتب العلمية- بيروت. 

0 


5) ) أخرجه مسلمء رقم (19084). 
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ولمارواه مسلم عن أبي سعيد من قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق 
بالورق إلا وزنًا بوزن» مثلًّا بمثل. سواء بسواء»"", فإن السرّ في اشتراط الوزن في بيع الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة إنما هو ضبط نظام التعاملء وتحقيق المساواة في البدلين» تحررًا من الرياء وقطعًا 
لمادة الشغب والنزاع بين الناسء, فإذا كانت قطع الذهب أو الفضة مضبوطة القيمة والعيار لم يكن 
هناك سبيلٌ إلى النزاع في بيع بعضها ببعض عددّاء فإنا نحكم حينئذ بتحقق ذلك التساوي فيها. 


ومن هنا يتبين قوة نظر الإمام أبي يوسف في اعتباره العرف في بَيع الربويات بمثلهاء مخالمًا في 
ذلك ما يحكيه الفقهاءً عن غَيرهِ من الأثئمة من أن كلّ شيء نصّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
تحريم التَّفاضلٍ فيه كيلًا فهو مكيل أبدًاء وإن تَرِكَ الناس الكيل فيهء مثل الجنطة والشعير والتمر 
والملح. وكل ما نصّ على تحريم التفاضل فيه وزنًا فهو موزون أبدّاء وان ترك الناس الوزن فيه مثل 
الذهب والفضة2". 


تَغلرَ أبو يوسف إلى أن اعتبارٌ الكيلٍ في النوع الأول والوزن في الثاني ليس له معنى إلا تحقيق 
التساوي في البدلين على ما جرى به عرف أهل الصدر الأول في التعاملء فلم ينص على الكيلٍ مثلًا 
لمعنى في ذاته» بل لأنه معيار التسوية فيما جرى ذلك العرف بكيله, حتى لو كان عرف الناس في عبد 
الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يكيلون التبرء ويَزِنُون الشعير والحنطة والتمر لَتَصَّ على اعتباره. 
وكذا لو بقي الرسول صلى الله عليه وسلم حيّا حتى طراً العرف ببيع تلك المكيلات وزئاء والموزونات 
كيلا لاعتبره ونصّ على وفقه". فالعرف الطارئ في مثل هذا الموطن إذا خالفَ النص ظاهرًا فهو 
موافق له روحًا ومعنى. وليس كعرفي يحدث بشرب الخمرء والتعامل بالرّبا والميسرء فإن النبي عنها 
لمضارٌ اجتماعية ملازمة لباء فلا يختلف الحكم فيها باختلاف العرف والعادة. 

وليس أيضا كعرفٍ يحدث ببيع تلك الربويات بعضها ببعض جزافًاء فإن ذلك يكون مخالقًا لروح 
النصّ ومعناه من وجوب التسويةء وتحريم التفاضل في بيع أفراد الجنس الواحد الربوي بعضها 


هذا هو جواب المسألة الأول. 


.)1085( أخرجه مسلمء رقم‎ ) )١( 
(؟) ) المبسوط للسرخمي (١١57/1١)ء دار المعرفة- بيروتء المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازه البخاري (7/ 254): دار الكتب العلمية- بيروت.‎ 


(9) ) انظر: فتح القدير للكمال بن الهمام (1/ 15).: دار الفكرء رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (0/ 1077 1717): دار الفكر- بيروت. 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


أما عن المسألة الثانية: وهي الخاصة بمدى تأثير العرفٍ على القياس وعموم النصّء فقد نقل ابن 
عابدين"" أن الحنفية يقولون: إن العرف يقوى على تخصيص عموم النصّء وأنهم يُسؤُون في ذلك 
بين العرف العملي والعرف القولي. 


أما الشافعية فيقولون: إن الذي يقوى على تخصيص العام إنما هو العرف القولي. 

ولا يظهر وجه قوي للتفرقة بين العرفين في ذلك على ما هو مذهب الشافعية, والا فما الفرق بين 
أن يجري عرف الناس في لفظ «الطعام» مثلًا على إطلاقه على خصوص البْرٌ -وهو العُرفٌ القولي- 
وبين أن يكون الربا المعروف عندهم في التعاملٍ هو خصوص ربا النسيئة مثلّا حتى يقبل تأثير العرف 
على العموم في الحالة الأولى ولا يقبل في الحالة الثانية؟ 

إن لفظ الطعام ف اللغة يتناول الْبرّ وغيره. فإذا قصره اصطلاح الناس وعرفهم على البَرّ وحددء 
حُمل على هذا المعنى لفظ الطعام حين يرد في استعمالات الشارع كما هو مذهب الشافعية, إلا أن 
يدل دليلٌ على خلافٍ ذلكء, فلو فرضنا أن ربا الفضل لم يرد تحريمه في صحيح السنة, وكان ما يعرفه 
الناس في باب الريا إنما هو ربا النسيئة كان لازمًا أن تحمل الآيات القرآنية الواردة في النبي عن الربا 
على ما هو معروف من ربا النسيئة. 

هذا وإذا كان الحنفيةٌ يُسؤون بين العُرفِينِ في جوازٍ التخصيص بكلّ منهماء فبل ذلك ثابتٌ لكل 
غرف» سواء أكان عامًا أو خامًاء: أو هو مقصور على العرف العام؟ 

الذي يظهر مما نقله ابن عابدين عن الأشباه وعن الذخيرة البرهانية أن العرفَ العام لا خلاف 
لأحدٍ في المذهب أنه يُخَصّ به العموم ويُترّك به القياس. أما العرف الخاص فإن المذهب على أنه لا 
يُخصّص عامًا ولا يُتَرك به قياس. 

لكن بعض مشايخ بلخ أجازوا تخصيص العام بالعرف الخاصء وقالوا أيضا: إنه يُترّك به القياسء 
فإنهم أجازوا ما تعارفه أهل بلدهم من استئجار صاحب الغزل حائكًا ينسجه له ثيابًا بالثلث, قالوا: 
الطحانء فإن مسألة الحائك في معناها”". 


)١(‏ )انظر: مجموعة الرسائل لابن عابدين (؟/ )١١6‏ وما بعدها. 


0) ) انظر: مجموعة الرسائل .)1١17/5(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


وفي الحقّ أنَا لا نفيم معىٌّ للتفرقة بين العرف العام والعرف الخاصء وشأنها في ذلك شأن التفرقة 
بين العرف القولي والعرف العملي عند الشافعية» فإنه إذا جاز تخصيص العام وترك القياس بالعرف 
العام للحرج والمشقة اللازمين للعموم والقياسء واللدَّيْن دل عليهما التعامل على خلاف العموم 
ومقتضى القياسء فلماذا يمنع ذلك في العرف الخاص؟ 


مفهوم جدًا أن يُمنعَ تخصيص العام ويُمنَع ترك القياس بعرف خاص إذا أريد أن يكون الحكم 
المستفاد من هذا العرف حكمًا عامًا يجري على أهله وعلى غيرهم ممن لم يتعارفوا ذلكء فأما إذا كان 
الحكم خاصًا بهم ومقصورًا علهم فبذا هو الذي لا يظهر فيه وجه المنع. 


وهذا الذي نقرره يشهد له مافي البزازية» ونصه: «الحكم العام لا يثبت بالعغرف الخاص في المذهبء 
وقيل: يثبت»7"', فإنها تفيد أن اختلاف الفقهاء إنما هو في إثبات حكم عام بعرف خاصء وأن جميور 
علماء المذهب غلى منعة. ولعض العلماء على جوازه. 


ويوضحه أيضًا ما جاء في الذخيرة -كما نقله ابن عابدين- من أن جمهور المشايخ لم يجوزوا 
تخصيص العام بالعرف الخاصء «لأن ذلك تعامل أهل بلدة واحدةء وتعامل أهل بلدة واحدة لا 
يُخَصٌ به الأثر؛ لأن تعامل أهل بلدة واحدة إن اقتضى أن يجوز التخصيص. فترك التعامل من أهل 
بلدةٍ أخرى يمنع التخصيص. فلا يثبت التخصيص بالشكء بخلاف التعامل في الاستصناع. فإنه 
وجد في البلاد كي 

فإن هذا ظاهر في تخصيص يراد به إثبات حكم عام يجري على أهل التعامل وغيرهم. وهذا 
هو الذي يستقيم معه حديث ترك التعامل في بلدةٍ على وفق التعامل في بلدةٍ أخرى, وأنه لا يثبت 
التخصيص بالشك. 

أما إذا كان الحكم الخاص مقصورًا على البلدة التي تعامل أهلبا على خلاف العام بسبب ما في 
العموم من حرج ومشقةٍ لم يكن التخصيص ثابنًا مع الشكء وإنما هو ثابثٌ مع اليقين. ولا مانع 
أن يكون العام مخصوصًا بالنظر إلى قومء باقيّا على العموم بالنظر إلى آخرين» تبعًا لتحقق الحرج 


وعدمه4. 


)١(‏ )انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص688).: دار الكتب العلمية- بيروت. 


0) ) انظر: مجموعة الرسائل .)1١17/5(‏ 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


شروط اعتبار العرف: 


وقد قرر الفقهاء لاعتبار العرف عدة شروط, وهي: 


-١‏ ألا يخالف العرف نصّا من كتاب أو سنة أو أصل قطيي في الشريعة الإسلامية: كتعارف الناس 
التعامل بالربا وتبرج النساءء فإن هذا العرف يسمى بالعرف الفاسد أو الباطلء ولا اعتبار له لأن في مراعاته 
معارضة دليل شرعي أو إبطال حكم شرعيء والقول باعتبار هذا العرف فيه إهدار للنصوص والغاء لها. 

ولم تأتِ أحكام الشريعة الإسلامية لتكون خاضعة لأعراف الناس ورغباتهم الفاسدة في مثل ما 
ذكرناء بل جاءت لتُخضع المكلفين لأحكامها مراعاة لحاجتهيم, وتحقيقًا لمصالحهيم بما يحقق لهم 
النفع ويدفع عنهم الضرر. 

7- أن يكون العرف مطردًا أو غالبّاء بمعى أن يكون العمل به مستمرًا في كل الحوادث أو أغلبها. 
كما قال ابن نجيم: «إنما تعتبر العادة إذا اطّردت أو غلبت»2". 


فإذا جرت عادة أهل بلد على أن يتعامل بأمرها في بعض الحوادثء ويترك التعامل به في البعض 
الآخر فلا يكون العرف حينئنٍ معتبرّاء ولا يصلح دليلًا لتعارض العمل به مع الترك. 


"- أن يكون العرف قائمًا عند إنشاء التصرف. بأن يكون سابقًا للتصرف أو مقارنًا له والا 
فلا يُعتبر. كما قال السيوطي: «العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون 
المتأخر»'". ولا عبرة بالعرف الطارئ؛ لأن القاعدة أن ما له عرف أو عادة في لفظ إنما يُحمل لفظه 
على عرفه السائدء أما العادات الطارئة بعد النطق فلا يُقضى بها على النطقء فإن النطق سالم من 
معارضتا فيُحمل على اللغة. كما إذا وقع العقد في البيع فإن الثمن يُحمل على العادة الحاضرة في 
النقدء وما يطرأ بعد ذلك من العوائد في النقود لا عبرة به في هذا البيع المتقده”". 

4- ألا يعارض العرفَ شرط للعاقدين أو أحدهما بعدم العمل به. فيُشترط لاعتبار العرف ألا 
يصدر تصريح بخلافهء فإذا صرّح العاقدان بخلاف العرف فلا اعتبار للعرف؛ لأنه لا عبرة للدلالة في 
مقابلة التصريح. قال العز بن عبد السلام: «كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بما 
يوافق مقصود العقد صح»**). فعلى سبيل المثال: إذا كان العرف جاريًا على أن يدفع المستأجر أجرة 
البيت مقدمًا في أول كل شهر فاتفقا على دفع الأجرة في آخر الشهر جاز”. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


أثر العرف في مجال السياسة الشرعية: 


إن العرف مصدر خصب ف التشريع والقضاء والفتوى, واعتبار الشريعة الإسلامية له دليل على 
أنها صالحة لكل زمان ومكان. 


ومراعاة العرف وتحكيم ما يقضي به أمر واجب في سياسة الأمة وتدبير شؤونها على وفق مبادئ 
الشريعة التي لم تقصد إلا إلى النظام وتحقيق مصالح العباد”". 

فللعرف قيمته التشريعية» وتقوم عليه أحكام السياسة الشرعية من حيث قدرته على الاستجابة 
لمتطلبات الحياة ومسايرة الأحداث المتجددة. 


والعرف مرجع القاضي لمعرفة ما يريده الناس بأقوالهم في العقود والألفاظ والتصرفات والشروط 
التي يشترطونها فيهاء وكذلك للعرف دور كبير في المعاملات التجارية التي تتجدد على مر الأيام والأزمان 
تبعًا لتجدد أحوال الناس وعاداتهم التجارية. 


يقول القرافي: «فمهما تجدد ف العرف اعتبره ومهما سقط أسقطه ولا تجمد عائى المسطور ف 
الكتب طول عمرك. بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تُجْرِهِ على عرف بلدك واسأله 
عن عرف بلده وَأَجْرِه عليه وأَفْتِه به دون عرف بلدك والمقرر في كتبكء. فبهذا هو الحق الواضحء 
والجمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين وجبل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين»”". 


وعلى ذلك فلولي الأمر تقييد الفتاوى بأعراف المستفتين زمانًا ومكانًا وحالًا؛ لأن في هذا الزمان 
قد تصل مع انتشار وسائل التواصل الحديثة فتوى أهل بلد غير مقيدة به إلى بلد لا تشملهم الفتوى 
فيظن شمولهاء فيقع بذلك على من لا تشملهم الفتوى حرج كبيرء أو على العكس ريما يقع توسع غير 
مشروع في حقهم» كما قد يقع بذلك استغلال وتوظيف للفتاوىء أو سبَّة بها على أهل الإسلام من أهل 
الباطل المتربصين”". 

وفي جميع ماذكرنا دليل واضح على مسايرة السياسة الشرعية لركب الحياة ووفائها بكل ما تتطلبه 
الأمة من أحكام فيما يجدٌ لها من وقائع وحوادث لم تكن معروفة لبا في الأزمنة الماضية ببنائها على 
العرف إذا تحمّقت فيه شروط اعتباره على نحو ما ذكرنا. 


)١(‏ السياسة الشرعية والفقه الإسلامي (ص"8). 
(؟) الفروق (١/6لاكى‏ لالا١).‏ 
(5) أضواء على السياسة الشرعية للدكتور سعد بن مطر العتيبي (ص15). 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


مجالاك السياسة السرعية كتيزة: ويمكن مالا على السو الاتي: 


المجال الأول: الولاية العامة: 
من مجالات السياسة الشرعية الولاية العامة وما يتفرع عنها من شؤون الحكم وإدارته واجراءات 
تظلبيق فوا ليات كنقينية. 


فالسياسة الشرغية فحت" الوقائم المتعلعة يعلاقة الحاكم بالمحكومين: -ويتعديد سلظة 
الحاكم؛ وبيان حقوقه وصلاحياته وواجباتهء وحقوق الأفراد وواجباتهم», وبيان السلطات المختلفة 
ق الذولة من فقضائية وتننيدية وغيرهاء وهدة المياحت يطلق علا اسم قظام الحكم ق الإسلاف 
ونطلق علي عضن العلماء المعاصرية: السياسة البسغورية القرغية: ويغابليا ق الغوانين الوضغية 


القانون الدستوري”". 


ونظام الحكم في الإسلام هو النظام الذي يبين شكل الدولة وصفتها وقواعدها وأركانها وأجهزتهاء 
والأساس الذي تقوم عليهء والأفكار والمفاهيم والمقاييس التي ترعى الشؤون بمقتضاهاء والدستور 
والقوانين التي تطبقها"". 

وتطبيق السياسة الشرعية في نظام الحكم لا بد أن يكون قائمًا على تحقيق مصالح الرعية, 
فللإمام ولاية النظر في الأمور العامة على الرعية. كأن يكون تصرفه منوطًا بالمصلحة العامة» ولهذا 
وحث أن تكون أوامره موافعة لمصاحة الرغية؛ لأن التحاكم إنما أغط النلطة لبصضلحة العياد وما 
فيه صيانة دمائهم وأعراضهم وأموالهم» فمن يلي من أمور الناس شيئًا فعليه أن يتصرف التصرف 
الذي يحقق المصلحة لبهم واقامة العدل والخير لهم. 


)١(‏ انظر: المدخل إلى السياسة الشرعية لعبد العال أحمد عطوة (ص 53: :)٠١‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الرياضء الطبعة الأول 1351ام» 
المشاركات السياسية المعاصرة في ضوء السياسة الشرعية للدكتور محمد يسري إبراهيم (ص5١: :.)١7‏ دار اليسرء ١١١1م.‏ 


0( نظام الحكم في الإسلام لعبد القديم زلوم (ص>7١)ء‏ منشورات حزب التحرير- فلسطين. الطبعة السادسة ؟؟. ام 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


"١ 


ومن السياسة الشرعية في نظام الحكم أنه لا يجوز لولي الأمر أن يُعيّن في الوظائف العامة إلا 
الكفء الأمين» والضابط الذي يجب أن يراعيه الإمام في إسناد الوظائف والولايات كلها هو ألّا يقدم 
فيها إلا أقوم الناس بجلب المصالح ودرء المفاسدء فلا يقدم في ولاية الحرب مثلًا إلا أشجع الناس 
وأعرفهم بمكائد العدو والقتالء وان ندرت الشروط فعليه أن يختار الأمثل فالأمثل”". 


وكذلك نظام وضع رجال الشرطة في الطرقات للمحافظة على الأمن. وتنفيذ أوامر الحكومة, 
ونظام اتخاذ البويات الشخصية داخل البلاد تُعد من السياسة الشرعية وان لم يرد بهذه النظم نص 
خاص؛ لأنها تتفق مع غرض تهدف إليه الشريعة. وهو تحقيق الأمن والأمان للدولة والأفراد. وقطع 
دار المفسدين”. 


ومن الأمثلة على السياسة الشرعية في الولاية العامة: 


-١‏ ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حرب المرتدين» فإن بيان الدين وحفظه أجل 
مقصد من مقاصد الحكم في الإسلام» وهذا يقتضي أن يأخذ الإمام بشدة على كل من يريد الخروج 
عليه أو كل من لا يقر بشيء مما فرضه الله تعالى في كتابه, وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في 
سنتهء ولهذا نجد أبا بكر رضي الله عنه قد بدأ حياته في الخلافة في محاربة المرتدين عن الإسلام بعد 
وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم'”". 


؟- إنشاء أبي بكر رضي الله عنه مبدأ ولاية العبدء حيث عبد إلى عمرء ووافقه عليه كبار الصحابة 
بعد استث ارتهم » وردّة غلن من نقد عمر بالشدة بأنه كان يراه رفيقًا ليا فلعله راق الشدة ضرورة 
تتوازن معها تلك الرقة؛ وواضح أنه عبد بها إلى عمر؛ لأنه رآه أفضل من غيره”". 


وما حدث في عبد أبي بكر رضي الله عنهء عندما قُسّمت جزيرة العرب إلى ولايات أو عمالات كمكة 
والمدينة والطائف وصنعاء. وقسمت الحجاز إلى ثلاث ولايات» واليمن إلى ثمان» والبحرين وتوابعها 


ولاية©. 


)١(‏ انظر: العلاقة بين السياسة الشرعية ومقاصد الشريعة لعبد الملك الجبوري (ص.؟؟): بحث بمجلة جامعة تكريت: العدد (1): المجلد :)١5(‏ يونيو 
.ام 

(؟) المدخل إلى السياسة الشرعية (ص١6).‏ 

(9) _انظر: نظام الحكم في الإسلام لمحمد يوسف موسى (ص07١13):‏ دار الفكر العربي. 

(5) انظر: المدخل إلى السياسة الشرعية (ص1. 79). 


() انظر: الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي (17117/8): دار الفكر- دمشقء الطبعة الثانية عشرة. 


الار 1 


"'- ما قام به عمر بن الخطاب رضي الله عنه من منع كبار الصحابة الذين يتألف مهم مجلس 
الشورى الذي استحدثه من مغادرة المدينة. وذلك لما تقتضيه مصلحة البلاد والعباد. ولمساعدته 
في تصريف وتدبير شؤون الدولة. وهي بلا شك مصلحة عظىى راجحة على مصلحتهم الخاصة في 
حرية التنقل". 


المجال الثاني : المجال الإداري: 


يُعد المجال الإداري بكل ما يحويه ويدخل في نطاقه أحد مجالات السياسة الشرعية, وذلك بالنظر 
الفقبي السديد فيما يستجدٌ من وقائع وأحكام تتعلق بشؤون الدولة وتنظيمها. 

والإدارة بمعناها العام تعني العمليات المتعلقة بأهداف الحكومة بأكبر مقدار من الكفاءة. 
وبما يحقق الرخاء لأفراد الشعبء أو هي عملية تنظيم وادارة الأفراد والموارد لتحقيق الأهداف 
الحكومية”". 


ومن السياسة الشرعية في الإدارة تدخل ولي الأمر في شؤون الأفراد في كل ظرف يغلب على الظن 
فوات مصلحة شرعية عامة لعدم تدخل الدولة فيه. سواء كان التدخل في أصل حق التملكء كما في 
منع الاحتكار والإلزام بالتسعير. 

وكذلك فإن المرافق العامة والملكية العامة تستدعي تدخل الدولة حتى لا يختص أفراد دون 
غيرهم بالاستئثار بهاء فالطرق مثلّا من مرافق الجماعة يحتاج المرور بها إلى تنظيم» فللإمام أن يسن 
قانوئًا للمرور يحدد كيفية السير والإشارات الضوئية كوسائل لذلك!". 


ومن الأمثلة على السياسة الشرعية في الإدارة: 


١-إنشاء‏ عمر رضي الله عنه الدواوين لضبط أعمال الدولة وترتيب نظام بيت المال» وغيرها من 
النظم الإدارية التي لم يأتِ بإنشاتئها واتخاذها نص معينء: وقد سدى الفقهاء فعل عمر ذلك سياسة 
شرعية. فدلّ ذلك أيضًا على أن السياسة الشرعية تجري في التنظيم الإداري2. 


)١(‏ انظر: السياسة الشرعية وصلتها بالتخطيط الجنائي الإسلامي دراسة تأصيلية لعبد الرحمن بن صالح اليحبى (ص45).: رسالة ماجستيرء جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية- الرياضء /١٠١٠م.‏ 

(؟) مدخل إلى الإدارة العامة بين النظرية والتطبيق لزيد منير عبوي وسامي محمد هشام (ص١١٠١).‏ دار الشروق- عمان.ء الأردن» 5٠٠7م.‏ 

(5) السياسة الشرعية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية وتطبيقاتها المعاصرة للدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد (ص5١6):‏ منشورات البنك الإسلامي للتنمية- 
المعبد الإسلامي للبحوث والتدريب؛ ١١٠5م.‏ 


(4) انظر: المدخل إلى السياسة الشرعية (ص2"86). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


؟- أحدث عمر رضي الله عنه العمل بالتاريخ البجريء حيث لم يكن قد عمل به في عبد النبي 
صلى الله عليه وسلم, أو في عبد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وذلك لما فيه من مصلحة 
للمسلمين, ولا يتنافى مع تعاليم الدين: بل كان لهذا العمل عظيم الفائدة في معرفة تاريخ الأحداث 
والوقائع وصحة تسجيلها وضبطها"". 

"- أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه بالتقاط ضوال الإبل لمصلحة أهلها مع أن النص جاء آمرًا 
بتركباء وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أعرابي: كيف ترى في ضالة الإبل؟ فقال: «دعها 
فإن معبا حذاءها وسقاءهاء ترد الماءء وتأكل الشجر حقى يجدها ربها»". 

فقد جاء النص بتركها إلا أن عثمان أمر بالتقاطها لمصلحة أهلهاء وذلك لتغير المصلحة التي 
بي علمها المنع في عبد النبي صلى الله عليه وسلمء ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحقق 
المصلحة غلبة الصلاح والتقوى في الناس. حيث تترك ضالة الإبل حتى يجدها ربهاء أما في زمن 
عثمان رضي الله عنه فقد تغيرت الذممء وأورث هذا التغير خوفًا على أموال الرعية. فرأى عثمان أن 
المصاعة ق التقاظبا وتسعرضيا كسائر أموال اللفطة فرق جاد سباعها أعدل فييا 

فقد فهم عثمان رضي الله عنه هذا الحكم على ضوء القواعد الكلية الآمرة بحفظ المالء ولم 
يقف عند ظاهر اللفظء فلما تغير الزمان في عبد علي بن أبي طالب رضي الله عنه عالج الأمر بطريقة 
مغايزة شكاذ كبا محفظ لفباحب المال قيمة هالة. 


المجال الثالث: العلاقات الدولية: 


من مجالات السياسة الشرعية الشؤون المتعلقة بالعلاقات الدولية. ومن مصطلحاتها العصرية 
النظام الدولي في الإسلام أو العلاقات الدولية في الإسلام» وهو يشمل موضوعات ما يُعرف في القانون 
المعاصر بالقانون الدولي العام. والقانون الدولي الخاص. 


إن من أنظمة القانون الدولي الحديث التي يشترطها لنشوء الدولة بعد استكمال عناصرها المادية 
المكونة لها هو إصدار اعتراف دولي بوجودهاء والاعتراف بالدولة هو من جملة الأحكام السلمية في 
العلاقات الدولية, والاعتراف بوجود الدولة الأخرى غير المسلمة أمر لا مانع منه. فإذا تمت المعاهدة 
السلمية بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدولء أو التزمت هذه الدول كلها ميثاقًا واحدًا ينص على 
احترام السلم والأمن الدوليين كان ذلك اعترافًا ضمنيًا من الدولة الإسلامية بغيرها". 


السياسة الشرعية وصلتها بالتخطيط الجنائي الإسلامي دراسة تأصيلية (ص"4). 

أخرجه البخاريء رقم (5578). 

انظر: السياسة الشرعية مفهومها مصادرها مجالاتها للدكتور إبراهيم عبد الرحيم (ص35).: دار النصر للتوزيع والنشرء الطبعة الأولى» 5١١٠م.‏ 
الفقه الإسلامي وأدلته (8/ 67497). 


عيلنة” .ييه | له امه 
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( 


الر 1 


إن وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم للجيوش الإسلامية» ووصايا الخلفاء الراشدين من بعده تؤكد 
على سلمية هذا الدين: وتبيّن ركيزة من ركائز هذا الدين في تعامله مع الدول الأخرى وإن كانت محارية. 


قال صلى الله عليه وسلم: «اغزوا ولا تَعُلُوَاء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدّاء وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال -أو خلال- فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم: وكف عنهم, 
ثم ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوكء, فاقبل منهمء وكف عنهمء ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المباجرين»”". 

يقول عبد الوهاب خلّاف: إن غاية الشرع إنما هي المصلحة: وحيثما وُجدت المصلحة فثم شرع 
الله0". 

لذلك فإن السياسة الشرعية هي ملاذ الحكام والعلماء لتحديد طبيعة العلاقة بين الدولة 
الإسلامية وغيرها من الدول. حيث إنها تحدد للحاكم متى يبدأ الحرب؟ وما يجوز في الحرب وما 
لا يجوز؟ وتحدد كذلك متى يجوز له أن يلجأ إلى البدنة مع أعدائه. وعقد الصلح معهم كذلك؟ 
ومتى ينبي الحربء وعمليات تبادل الأسرى بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول؟ وتحدد كذلك 
طبيعة التعامل مع الدول غير المسلمة من تبادل السفراء والدبلوماسيين, وكذلك تبادل الخبرات 
الاقتصادية والتجارية والعلمية والطبية التي تحقق مصلحة للإنسانية, شريطة ألا تخالف النصوص 
العامة والقواعد الأساسية في الشريعة الإسلامية. 


المجال الرابع: المجال الاقتصادي: 


إن موضوع التنمية في المفهوم الإسلامي هو الإنسان بكل مقوماته, بما فها عنصر الأموال» 
فالمسهدف هو ترقية هذه المقومات الإنسانية وتحسيها وحمايتها التي جمعبا علماء الإسلام قي 
خمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. والوسيلة لتحقيق ذلك هي نفسها أي الإنسان بما 
لديه من مقوماتء والمفهوم الإسلامي للتنمية يتميز عن المفهوم الوضعي لها الذي هو موضوعها 
الأموال والأشياءء ووسيلتها في المقام الأول هي أيضًا الأموال والأشياء”". 

فالإنسان وفق المنهج الرباني هو أهم وأسمدى مَنْ ما في هذا الوجودء ومن ثم فهو بحق الوسيلة 
الرئيسية لعملية التنمية وهو في الوقت ذاته غايتهاء قال تعالى: (يُقَوْم آعَبْدُوأ آللّه مَا لَكُم مِنْ إِلَّهِ غَيَرمُ 
هُوَ أَنشَأَكُم مّنَ آلْأَرَضٍ وَاسَّتَعْمَرَكُمَ فِيهَاأ [هود: .]1١‏ 

.)١17271( أخرجه مسلمء رقم‎ )١( 


() السياسة الشرعية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية لعبد الوهاب خلاف (ص؛ »)١‏ دار القلم. 


6) السياسة الشرعية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية وتطبيقاتها المعاصرة (ص026). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


وبناءً على ذلك فإِنّ السياسة الشرعية لها علاقة واضحة بالتنمية والمجال الاقتصادي الذي يُعد 
من أهم مجالاتهاء فالتعمير أو التنمية الاقتصادية جزء لا يتجزأ من الإسلام: الذي قضى باستخلاف 
الله للإنسان في الأرضء أو يقتضي واجب الخلافة تحقيق التقدم للأفراد والمجتمع بالسيطرة على 
الموارد المتاحة في الكونء والتي سخّرها الله لخدمته. 


وحصي الال الافعسبادى ما تعرف بالسوون المالية العانة أى السماماقك المالية المحاصة: 
من حيث تنظيم التداول والاستثمار وقيم النقود وسبل رفعها والمحافظة علهاء وما تقتضيه 
المصلحة الشرعية من تقييد الحاكم لبعض التعاملات المالية» وما يُستحدث في ذلك من أمور 


مشروعة نافعة". 


ومن الأمثلة على السياسة الشرعية في مجال الاقتصاد ما فرضه الخليفة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه من ضريبة الخراج على الأراضي الزراعية التي فُتحت عنوة بدلا من تقسيمها بين الفاتحين 
لكي يكون هذا الخراج موردًا دوريًا للدولة يؤدّى كل عام إلى بيت المالء وذلك للإنفاق منه لما فيه 
صلاحبها وصلاح المحتاجين من الفقراء والمساكينء عملا منه رضي الله عنه بمقاصد الشريعة في 
اعتبار المصلحة العامة للمسلمينء إذ الدولة الإسلامية قد اتسعت رقعتا في الأمصار والآفاق, 
وتحتاج إلى ميزانية رسمية لتوطيد دعائمها”". 


ولقد وُفِقق عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اجتهاده بوضع سياسات اقتصادية توجه الاقتصاد 
وتقيد الملكية الفردية؛ لأن توزيع الأرض على الفاتحين سيؤدي إلى أزمة اقتصادية في قادم الأيام تجعل 
الدولة عاجزة عن الوفاء بتلبية الحاجات المطلوبة منهاء لعدم وجود موارد للدولة, وللتوسع في الاستبلاك. 


وفن السياسة الشرعية قعالم الاقعمياد البومماغراء من تشريعات تيج الاقفسياة الوطق: 
بحيث تُمنح المصانع ميزات تشجعها وتدعمهاء مثل الإعفاءات الضريبية التي تقدَّم لهم» والقروض 
التحسحة الك تقايم الهم الماقارس الضيهرة وظركى خرريية ال لماكو هورم وكتاتلك تفده 
النصح والإرشاد من أصحاب الخبرات للقطاع الزراعي بحيث يوجه المزارع التوجيه الصحيح في 
اختيار نوعية مزروعاته وكيفية تنميتها لتعود عليه بالريح الوفير. 

وبالإضافة إلى ذلك تدخل الدولة في تحديد سعر صرف العملات الأجنبية» والزام التجار والمصارف 
بهاء وعدم السماح ببيعها بطرق غير قانونية» وترتيب عقوبة بحق المخالفين» وذلك لحماية الاقتصاد 
الوطني. 


.)١؟؟ص( أضواء على السياسة الشرعية للدكتور سعد بن مطر العتيبي‎ )١( 
.)]5 (؟) انظر: السياسة الشرعية وصلتها بالتخطيط الجنائي الإسلامي دراسة تأصيلية (ص‎ 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


المجال الخامس: المجال القضائي: 


المجال القضائي يشمل الشؤون القضائية:ء وما يتعلق بها من تنظيمات وطرق إثبات ونحوهاء 
ومن مصطلحاتها العصرية عند أهل الإسلام «السياسة القضائية في الإسلام». «علم القضاء». وهو 
يشمل موضوعات ما يُعرف بقانون المرافعات7". 


وقانون المرافعات أو أصول المحاكمات هو: «مجموعة الأحكام التي تنظم السلطة القضضائية, 
وتبين الإجراءات الواجب اتباعها لتطبيق الأحكام الموضوعية في القانون المدني والقانون التجاري»”". 


وكذلك يشمل المجال القضائي الشؤون الجنائية والجزائية. من حيث تنظيم إجراءات تنفيذ ما 


شرعًا. 


ومن السياسة الشرعية 2 القضاء وضع التدابير لوضع استقلال القضاءعء والحكم بالقرائن 
التي تفيد الاقتناع بالحكم الذي يحقق العدالة. واستخدام القاضي الحيل التي يستعين بها على 
لغيره مالّاء فجحده. فرفعه إلى إياسء فسأله فأنكرء فقال للمدعي: أين دفعته إليه؟ فقال: في مكان 
فتذكر إذا رأيت الشجرةء فمضىء وقال للخصم: اجلس حتى يرجع صاحبكء واياس يقضي وينظر 
إليه ساعة بعد ساعة. ثم قال له: يا هذاء أترى صاحبك بلغ مكان الشجرة؟ قال: لاء قال: يا عدو الله 
إنك خائنء قال: أقلني» قال: أقالك الله؛ فأمر من يحتفظ به حتى جاء الرجلء فقال له إياس: اذهب 


معه فخل حقك27. 


فإن هذه الأحكام اقتضِتّما مصلحة الأمة ولم يرد فيها نص خاص.» وقد عدّها الفقهاء من باب 
السياسة الشرفية»قدل ذلك عاق أن السياضة الشرعية شهرق فظرق القضاء 


ومن السياسة العادلة في باب القضاء وتحقيق الجنايات ألّا يُخْلَى سبيل الشرير المعروف بالإجرام 
ولا يخلى سبيله بمجرد إنكاره وعدم توافر البينات!". 
)١(‏ انظر: أضواء على السياسة الشرعية (ص؟١١1).‏ 
(5) انظر: مبادئ القانون للدكتور عبد المنعم فرج الصدة (ص . 0)» دار النهضة العربية- بيروت» 1387م. 
() انظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية :)١١ .15 /١(‏ دار عالم الفوائد- مكة المكرمة. 


(5) انظر: السياسة الشرعية لإبراهيم بن يحبى خليفة المشهور بدده أفندي (ص 5١١)ء‏ مؤسسة شباب الجامعة- الإسكندرية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


ومثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل العقوبة بالمنافقين الذين أظهروا النفاق وآذوه 
وآذوا جماعة المسلمينء. وخثي عليه الصلاة والسلام أن يقع بسبب ذلك نفور كثير من الأعراب عن 
الدخول في الإسلام لعدم إدراكهم الحكمة من قتل أو عقوبة الرسول للمنافقين فإنهم قد يأخذون 
فعله على الظاهر ويقولون: إن محمدًا يقتل أصحابه. 


روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: كنا في غزاة -قال سفيان: مرة في جيش- فكسع رجل 
من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: يا لّلأنصارء وقال المياجري: يا لّلمباجرين» فسمع 
ذلك رضول الله صلق الله كلية وسلم فعال دنا بال دصو السافلية 9ه قالواء يا رسول الف كسم 
رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال: «دعوها فإنها منتنة» فسمع بذلك عبد الله بن أَتِيء 
ققال: فتطلوهاء أما والله' لان رجعها إل المديكة لبخرحن الأغز.منا الأذل»:قيلغ الغ سبان الله عليه 
وسلي فقام كمون قغال )نما :ردول اللمادفي أظرية هدق هذا المنافق فال الفى هن الله علنه 
وسلم: «دعه. لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه»!". 


المجال السادس: مجال الأحوال الشخصية: 


إن للسياسة الشرعية دورًا كبيرًا في مجال الأحوال الشخصية؛ وذلك لأن هناك أمورًا مستجدة لا 
يوجد فها خض شرع وكذلك لما حضل من اغثلاف ف الأغراف والعادانتء ولقلة الوازع النيق ضبان 
لا بد من تشريع أحكام خاصة بالزواج والطلاق وغيرها من مواضيع الأحوال الشخصية؛ تضبطها 
وتجعلها متناسبة مع وقتنا الحالي وما فيه من مستجدات ومتغيرات. 

ومن الأمثلة على العمل بالسياسة الشرعية في الأحوال الشخصية زمنَ الصحابة ما فعله عمر بن 
الغطاب ركى الله مه ووافقة غلية مستشاروة :فق إنفاق الطلاق القلاك على من عطق يه ق كلينة 
واحدة. سواء ادعى المطلّق أن غرضه تأكيد الطلاق أو لم يدَّع ذلك, بعد أن كان يصدَّقُ المطلَّقُ في 
اأدعاقه التاكيد ق عصير الرسمول طلية الغيلاة والسلام وغصر أي بكر رضي الله غهة وأنقدة عمو 
لما فيه من المصلحة. وهي إلزام الناس بالأناة في إيقاع الطلاق: وذلك بإيقاعه واحدة. وكذلك فإن 


فيه زجرًا لهم وتأديباء وهو اجتهاد من عمرء ولم يكن من باب تغيير الأحكاه”". 


فقد روي عن ابن عباسء قال: «كان الطلاق على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأبي بكرء 
وسنتين من خلافة عمرء طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر 


.)65.4( أخرجه البخاريء رقم‎ )١( 


() انظر: المدخل إلى السياسة الشرعية (ص). 


الر 1 


قد كانت لهم فيه أناة, فلو أمضيناه علهم, فأمضاه علهم»7". 


وقد سعى الفقهاء ذلك الفعل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه سياسة شرعية. فدل ذلك على 
أن السياسة الشرعية تجري في الأحوال الشخصية أيضا'". 


ومن الأمثلة في زمننا المعاصر تقسيم المهر إلى معجل ومؤخرء وذلك لاختلاف الأعراف والأحوال 
عن السابق, وكذلك التعويض عن الطلاق التعسفيء والطلاق التعسفي هو استعمال ألفاظ الطلاق 
من أجل إلحاق الضرر قصدًا دون حاجة؛ لأن الطلاق إنما شرع من أجل صيانة المصلحة: وأيضًا 
شرع من أجل دفع الضررء فلا يجوز أن يُستعمل هذا الحق من أجل إلحاق الضرر بالآخرين!”. 


ومنها أيضا: إلزام الزوج الغائب عن زوجته أو الممتنع أو المعسر بنفقتها بالإنفاق عليها أو طلاقهاء 
وهذا فيه رفع للضرر الواقع على الزوجة, ودرء للمفسدة المتوقعة من بقائها على عصمة زوج لا ينفق 
عليها؛ لأن النفقة من الأمور الضرورية للحياة البشرية ولا يقوم البدن دونها عادة» والمرأة محبوسة 
بالاشتغال بمصالح نفسها متفرغة للاشتغال بمصالح الزوج. فبو ملزم بنفقتها مقابل هذا الاحتباسء 
كما أنها محبوسة عن الزواج بغيره حتى يطلقهاء وأمام هذا الواقع لا بد من التدخل لوضع حل يوافق 
مقاصد الشريعة ويحقق المصلحة والعدل©. 


المجال السابع: مجال الأوقاف وشؤون المساجد: 


فالتعليمات التي تضعها وزارات الأوقاف ودواوين الوقف في البلاد العربية والإسلامية, والتي من 
بين اختسياضياها العناية بالنساجد وتنظيم العمل فيا إنهاض مينية على الببياسة الشرعية حيت 
لا نص فيهها لكنها تحقق المصلحة وتتفق مع مقصود الشارع» ولا تخالف نصّا شرعيًا. ومن هذه 
التعليمات: 


١-فتح‏ وإغلاق المساجد حسب ما تقتضيه المصلحة. وبما يتناسب مع أوقات الصلوات, وبناء على 
هيقف المسجد قبل المراذة يوقت قصير وككاق بحن الصاةة ولاك أن هده الحليمات نظت عمل 
المساجدء وحافظت على مقتنيات وأموال المساجد من العبث بمحتوياتها أو تعرضها للسرقة؛ ومنعت 
من استخدام المساجد لأية أغراض دنيوية تخالف مقصد الشارع من بناء المساجد. 


أخرجه مسلمء رقم (5/ا5١).‏ 
انظر: المدخل إلى السياسة الشرعية (ص 57 3017). 
الوافي في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني لمحمد أحمد القضاة :.)73١١/5(‏ كلية الشريعة- الجامعة الأردنية: الطبعة الثانية, 4١١٠م.‏ 


انظر: السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية للدكتور عبد الفتاح عمرو (ص.35): دار النفائس- الأردن: الطبعة الأولى» /135م. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


"- عدم السماح لأي شخص بالخطابة والتدريس في المساجد إلا لمن يحمل تصريحًا من وزارة 
الأوقاف: يولك حى الغخطابة والعدريس والوعظ والإرشاة:.وهنذا العصريع لا تند إلا لمن منطيق 
عليه الشروط التي وُضعت للوعظ والإرشادء ومها حصوله على مؤهل شرعي يخوله الحديث في 
الوفظ والإرقاة والنهوة وعابة هد السليناف مفو الأشيها ص غير الموملين فن إلغاء الدرفس 
والخطبء. وعدم السماح لهم باستغلال المساجد لنشر الأفكار المنحرفة أو المتشددة. 


7 عدم السماح بجمع التبرعات المالية إلا لمن يحمل تصريحًا رسميّاء وعادة ما تكون هذه 
التصاريح للجان الزكاة ولجان بناء المساجدء وذلك للحد من جمع الأموال وذهابها إلى غير مستحقهاء 
ولغير ما جمعت له. 


؟- تشكيل لجان لتنظيم بناء المساجد والإشراف عليهاء ولجان رعاية المساجد بحيث تنحصر 
عملية جمع التبرعات لبناء المساجد ورعايتها هذه اللجان فقط. 


5- عملية تنظيم بناء المساجد. حيث إنه لا يجوز بناء المساجد بطريقة عبثية, بل لا بد من 
انطباق الشروط والمواصفات التي وضعتا وزارة الأوقاف لذلكء ويكون البناء تحت إشراف الوزارة 
من قِيَل مبندسين مختصين بما يحقق المصلحة العامة. 

1- ومن أهم الأعمال التي تقوم بها وزارة الأوقاف وتعتمد على السياسة الشرعية كونها تحقق 
مصلحة كبيرة وتتفق مع مقصود الشارع ولا تخالف نصا شرعيًا -عملية تنظيم شؤون الحج ورعايته. 
فكما هو معلوم للجميع أن لكل بلد مسلم عددًا محدودًا من الحجاج بالنسبة إلى عدد السكان, 
ولا يُسمح بزيادة هذا العددء وعدد المتقدمين الراغبين بالحج كل عام أضعاف أضبعاف هذا العدد 
المسموح بهء واعتمادًا على السياسة الشرعية وضعت (زارة الأوقاف تعليمات خاصة لتنظيم تسجيل 
الحجاج ورغافيم طوال فثرة الحوه ومن هذه التعليمات تكليف المتقدم الهج بحلف اليمين على أنه 
لم يسبق له الحج باستثناء بعض الحالاتء. كالمحرم والمرافق. 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


الفصل الثاني 
ضوابط الفتوى فى السياسة 


رف 


ودشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث تمهيد ومبحثين : 
© التمبهيد: العلاقة بين الفتوى والسياسة الشرعية. 
© المبحث الأول: أثر القواعد الفقهبية والمقاصد الشرعية في الإفتاء في السياسة الشرعية. 
ويشتمل على مطلبين: 

> المطلب الأول: أهم القواعد الفقهية المتعلقة بالسياسة الشرعية. 

المطلب الثاني: أثر مقاصد الشريعة في منهجية الفتوى في مجال السياسة الشرعية. 
© المبحث الثاني: أثر قاعدة تغير الفتوى في مجال السياسة الشرعية. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

« المطلب الأول: موجبات تغير الفتوى في السياسة الشرعية 

المطلب الثاني: ضوابط تغير أحكام السياسة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة. 


المظلب الغالثك:تطبيقات عل تقير الفعوى ق النياضة الشرصية 


تمهيد فى العلاقة بين الفتوى والسياسة الشرعية: 

عرّف الفقهاء الفتوى بتعاريف متقاربة تؤكد كلبا على أن الاجتباد الصادر من المفتي يسكّى 
بالفقوى .ونظلق عاق الفقيه الذي يبين الحكم القرى للساتل (البفق)ء والناال الذي يوخه السؤال 
(المستفتي) والجواب الذي يذكره الفقيه (الفتوى). 


وفي وجوب العمل بفتوى المفتي أقوالء منها الوجوبء. ولكن هذا الوجوب ليس وجوبًا قضاتيّاء بل 
الوجوب وجوب أخروي. 

أما الحكم السياني فب و عبارة عن الحكم الصادرمن الحاكم بوصقه حاكقا من باب السياسة 
الشرعية. فهو حكم واجب التنفيذ على الأفراد. وهذا الوجوب من باب الوجوب القضائي بحيث 
تحاقب الفرى على المخالفة. 

وذكرنا فيما تقدم أن كثيرًا من الفقهاء يعنون بالسياسة استصلاح أمور الناسء, أو فعل شيء من 
الحاكم لمصلحة يراهاء فيكون هناك تقارب كبير بين الفتوى والحكم السيامي, حيث أن كلا منهما يراعي 
مصلحة الناس ويقضي حوائجهم. إلا أن عمل المفتي مشروط بعدم مخالفة الشرعء وإلا يخرج عمله 
من حد السياسة الشرعية إلى السياسة الوضعية؛ ومن هنا جاء الفرق بين الفتوى والحكم السيامي”". 

فالحاكم السيامي حينما يصدر حكمه يصدره بوصفه حاكمًا سياسيًاء فيكون حكمه واجب 
التنفيذء ويعاقب الفرد على مخالفته في الدنياء أما فتوى المفتي فإنها ليست ملزمة» ولكن إذا تبك 
الحاهم السيادئ من ناب المطرلحة نوق لفق ميدس كرق لبنذة الفعوق قوع العضية: لا المبدور 
هذه الفتوى عن المفتيء بل لتبني الحاكم لها ويكون من باب السياسة الشرعية". وكذلك لا تُعد 
فتوى الحاكم كحكمه؛ لآن الفتوى ليست حكمًا منه. فلو حكم غيره بخلاف ما أفتى به لم يكن نقضًا 
لحكمه ولا هي كالحكم. 

ومن المعلوم أن الفتوى تتناول جميع أفعال المكلفين التي يفعلونها حينما يبحثون عن معرفة حكم 
الله فهاء ودور المفتي يكمن في بيان ذلك الحكم إما بالحل أو بالحظر أو بالندب أو بالكراهة, والسياسة 
تتعلق بتدبير أمور الناس واإصلاح حالهم في جميع الأمور التي يحتاجوناء وهذا يقودنا إلى القول بأن 
العلاقة بين الفتوى والسياسة علاقة قوية» فالإفتاء يبين الحكم والسياسة تبين طريقة العمل بالحكم 
بما يتفق مع الشريعة وإزالة الحرج على المكلف. سواء نزل في ذلك الأمر وحي أو لم ينزل. 


)0( انظر: الفتاوى السياسية وضوابطها للدكتور عبد الله سعيد ويسي (ص,372). دار العصماء- سورياء الطبعة الأولء 15 ١م‏ 


(؟) انظر: السياسة الشرعية وأثرها في الحكم الشرعي التكليفي للدكتورة نسيبة مصطفى البغا (ص35): دار النوادرء الطبعة الأولى: 57١١٠م.‏ 
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ومن الجدير بالذكر هنا أن نشير إلى أن الشريعة الإسلامية هي الشريعة الوحيدة التي جعلت 
الالقزام بأوامر البدلطةتواجها ديقاء إحبافة لكرنه وجا دعيوكا فقضاتيا. 


والعلاقة بين الفتوى والسياسة كانت محصورةً قديمًا فيما يسدى بالسياسة الشرعية؛ والسياسة 
الشرعية جزء من علم الفقهء وبيهما عموم وخصوص؛ لأن الفقه ينقسم إلى عبادات ومعاملات 
وأحوال شخصية وسياسة شرعية؛ فالفقه أعم من السياسة الشرعية. وكذلك مجالات السياسة 
من حيث مسائلها المختلفة لا تخرج في إطارها العام عن الجوانب العملية التي تقبل التغييرء وذلك 
لكونها مبنيةً على مناط متغير يتغير الحكم الشرعي لمسألته تبعًا لتغير المناطء وعلى هذا فإن الثوابت 
في ذاتها لا تدخل في إطار الأمور السياسية!", وكذلك الأحكام الشرعية التي تتضمن قواعد الدين 
وأسسه وجميع الأحكام الشرعية العملية التي لم تبن على العرف أو المصلحة أو التي لم تُتَط بعلة. 
أو التي لم تصحبها ضرورة فإنها ثابتة ولا يصح جعلها محل نظر وتغييرء فعماد السياسة الشرعية 
عند جمهور الفقبهاء قاتم على المصلحة المرسلة؛ فالحديث عن السياسة هو في مضمونه حديث 
عن أمور أغلها اجتهادية تتعدد فهها وجهات النظر وتختلف من وقتٍ لآخر ومكانٍ لآخر وشخص لآخرء 
وهنا تكمن أهمية الفتوى السياسية التي بدأت تظهر خطورتها في الوقت الراهن. لظبور كثير من 
المستجدات التي تستلزم من الفقيه أن يجد لها ما يتوافق معبا في الشريعة. 


ومن جبة أخرى فإن الفتوى في مجال السياسة الشرعية من الخطورة بمكان» لما يترتب علها من 
آثار وعواقب تمس المجتمع والدولة بأكملها؛ لذلك حذدّرت النصوص الشرعية من الجرأة على الفتيا 
والتساهل في شأنهاء فروى الدارمي بسنده عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار»”". 


ولذلك كان الصحابة رضوان الله علهم يتركون الفتيا لمن يرون أنهم أهل الفقهء فعن أبي المنهال 
قال: سألث البراء بن عازب عن الصرفء فقال: سل زيد بن أرقم فإنه خير مني وأعلم. فسألت زيدًا 
فقال: سل البراء فإنه خير مني وأعلم'”". 


وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: “أدركثُ عشرين ومائةً من الأنصار من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يُسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى 
الأول”. 


)١(‏ انظر: الفتاوى السياسية وضوابطها (ص6؟). 
(؟) أخرجه الدارمي :)558/1١(‏ رقم (169). 


(9) أخرجه النسائي في سننه. رقم (لالاه). 
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وعن الشعبي والحسن وأبي حَصين التابعيّينَ قالوا: “إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل ”00 


وذلك لأن المفتي خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في البيان والتوقيع عن الله تعالى» قال محمد 
بن المنكدر: «إن العالم بين الله وبين خلقه. فلينظر كيف يدخل نيديو 


هذا وقد ازدهرت الفتوى السياسية في العقود الأخيرة تبعًا لازدهار حركة العودة للأصول الثقافية 
في المجتمعات العربية والإسلامية. خاصة ما يتعلق منها بإعادة تأصيل الحياة التشريعية والإدارية 
المقتبسة من المجتمعات الغربية. وبعد ظهور الجماعات المتطرفة التي تسعى لنشر أفكارها 
التكفيرية وتدعو إلى الخروج على الحكام ونبذ مؤسسات الدولة. كما تسلط على الفتوى السياسية 
بعض المتساهلين غير المستجمعين لشروط الفتوى؛ ولذا تعيش الفتوى الشرعية في المجال 
السيامي نوعًا من الاغتراب عن وظيفتها التشريعية. 

ومن جهة أخرى تحتاج صناعة الفتوى السياسية -في ظل عالم تتشابك أحداثه وتتعقد معارفه- 
إلى عدد من الخبراء والمتخصصين في العلوم المختلفة إلى جانب العلم الشرعي في سبيل الوصول إلى 
فتوى مؤصلة تأصيلًا شرعيًا علميّاء لمعالجة المستجدات والنوازل التي أصبحت من سمات هذا 
العضيو. 


)١(‏ آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للإمام النووي (ص5 :)١5 .١‏ دار الفكر- دمشق. 
(؟) أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص؟"): مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة. 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


أثر القواعد الفقبية والمقاصد 
الشرعية في الإفتاء في السياسة 
الشرعية 


لا شك أن هناك صلةً وثيقةً بين السياسة الشرعية وكثير من القواعد الفقبية التي وضعها 
العلماء. وكذلك بينها وبين المقاصد الشرعية التي استنبطها العلماء من نصوص الشريعة؛ لأن الفقه 
يشمل السياسة الشرعية كمابيكاء ولذلك خصضنا هذا المبحت للحديث عن تأثير هذه القواعد 
والمقاصد في السياسة الشرعية حتى تنضبط مسائلها ولا تكون مجالًا للعبث والافتيات على الشرع 
من قبل غير المتخصصين. أو من قِيّل أصحاب الأفكار المتطرفة الذين يُلصقون فتاويهم الشاذة 
المحرضة على العنف والإرهاب بالسياسة الشرعية زورًا وبهتانًا. 


ويشتمل هذا المبحث على مطلبين: 
4 ءِ وو + جه نيج 5 هوي +*» هه ُ أيه 

المظلب الأواك: أهم القواغر القغبيةالبكواقة بالسياسةالشرعية: 

وضع الفقهاء القواعد الفقهية التي تعد تصويرًا بارعًا للمبادئ والمقررات الفقهية العامة لضبط 
فروع الأحكام العملية بكليات تظهر في كل زمرة منها وحدة المناطء ومن ثم استغني عن حفظ أكثر 
الجزئيات لاندراجها في الكليات. وأمكن معرفة أحكام الوقائع الحادثة التي لا نص فهها بمراعاة 
المصالح وجلبها ودفع المفاسد ودرتها. 

ويغلب هذا النوع من الأحكام على مسائل السياسة الشرعية:ء ويتسع فيها مجال الرأي للاختلاف 
في حجية القواعد الفقهية من جهة.ء وتقدير المصالح والمفاسد من جبة أخرى, وإلى هذا يشير 
إمام الحرمين الجويني بقوله: «ومعظم مسائل الإمامة عرية عن مسالك القطعء خلية عن مدارك 
اليقين»2". وهو يعني ب«مسائل الإمامة» مسائل السياسة الشرعية بشكل عام. 

وفي سبيل بيان منيج الفتوى في قضايا السياسة الشرعية المعاصرة نعتمد عددًا من القواعد 
الفقبيةء ويمكن تقسيمها على فرعين: الفرع الأول: ما يتعلق بالحكم الراشدء والفرع الثاني: ما يتعلق 


بإدارة شؤون المجتمع وموارده. 


)١(‏ غياث الأمم في التياث الظلم للجويني: تحقيق: عبد العظيم الديب (ص5"): مكتبة إمام الحرمين. 
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و8 


الفرع الأول: القواعد الفقهية المتعلقة بالحكم الراشد: 


هناك مجموعة من القواعد التي تعد معاييرَ تساعد في اتخاذ القرار المناسب نوجزها فيما ياي: 


القاعدة الأولى: اعتبار مآلات الأفعال: 


ويُقصد باعتبار «مآلات الأفعال» أن الأحكام الشرعية إنما وضعت لتحقيق مصالح الإنسانء على 
أساس من العموم الذي يشمل أجناس الأفعال مطلقًا عن الزمان والمكان والأعيان. والأحكام وإن 
نك تؤول عند تطبيقها على واقع الأفدال: إل تحقيق المطيالحة المبتعاة منياة فإنها في يعض الأحيان 
وق بعخن الأميان قد لا قؤدي إل تلك المحبلحة المبععاة يل قد عؤدي إل كقيهها من المفسدة: 
وذلك لخصوصية تطرأ على ذات تلك الأعيان أو على ظرفها تخرج بها عن عموم جنسها التي قُيّر على 
أساسها الحكمء ومن ثم يؤول تطبيق الحكم عليها إلى المفسدة من حيث أريد به تحقيق المصلحة؛ 
ولذا وجب على الفقيه مراعاة ذلك المآل فيعدل به إلى حكم آخر يتحرى المصلحة ويتفادى 
المفسدة7". 


وذلك أن الأحكام الشرعية معللة بمصالح العباد باعتبارها أسبابًا ومسببات»ء فيلزم منها أن تكون 
مقصودة للشارع ومرعية عند الحكم على الأفعال حتى لا تقع الأفعال مناقضة لمقاصد الشارعء 
ويتحقق هذا بالنظر في المآلات». فيلزم المجتهد أن يعتبر المآلات كما اعتبر الشارع المسببات عند 
الأسباب؛ لأن المجتهد نائب عن الشارع في الحكم على أفعال المكلفينء وان كان نظر المجتهد أخدًا 

يقول الشاطبي: «إن التكاليف مشروعة لمصالح العبادء ومصالح العباد إما دنيوية واما أخروية, 
أما الأخروية فراجعة إلى مآل المكلف في الآخرة ليكون من أهل النعيم لا من أهل الجحيم, وأما 
الدنيوية: فإن الأعمال -إذا تأملتها- مقدمات لنتائج المصالحء فإنها أسباب لمسببات هي مقصودة 
للشارعء: والمسببات هي مآلات الأسبابء فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوبء وهو معنى النظر في 
المآلات»”". 


)١(‏ انظر: مآلات الأفعال وأثرها في فقه الأقليات للدكتور عبد المجيد النجار (ص”)؛ بحث مقدم للدورة التاسعة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. جمادى 
الأولى 571 اهه يوليو 57١٠1م.‏ 


(؟) الموافقات للشاطبي (178/0): دار ابن عفان. 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


ومن عظبيقاك هده العافية رياف النياضة الشيفيةقبول كونة اللسارف كي المقدوى عليه 
واسقاط العقوبات عنه؛ لأن عدم القدرة عليه يزيد من خطره وضررهء بينما قبول تويته واسقاط 
العقوبة عنه يدعوانه إلى التوبة والكف عن جرائمه. قال تعالى: ( إِنّمَا جَزُوَأ آلَّذِينَ يُحَارِبُونَ آللَّه 
وَرَسُولَةُ وَيَسَعَوَنَ في الْأَرَضٍ فَسَادَا أن يُقَتَلُوَاْ أو يُصَلَُّوأ أَوَ تُقَطَّعَ أَيَدِهِمَ وَأَرَجُلَيُم مِنْ خِلف أَوَ يُنقَوأ 
فق الأرعق ذللك جم شق فى الذتنا ولع فى الكدرع خدرع ععلي» م لك الديق قاثوا من قبل أن تقوزواً 


عا اص 


عَلَيْم فَآعَلَمُوَأْ أنَّ آللّةَ غَفُورَ بَحِيمَ) [المائدة: *5, 6"]. 


ومنها: ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا حداثة عهد 
قومك بالكفر لنقضث الكعبة, ولجعلئها على أساس إبراهيم» فإن قريشًا حين بنت البيت استَقُصّرَتْ»". 
فقد بوّب له البخاري ب«من ترك بعض الاختيارء مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه» فيقعوا في أشد 
منه». وقال الحافظ ابن حجر: «وفيه -أي الحديث- اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره وما 
تكلى مكة عولد الكيور عليم فق ذين أو دنا ودالف قلويم يما انك فية أمرواجي 1 

وقد كانت هذه القاعدة مناط اجتهاد واسعء حتى أفضت إلى إثراء أحكام الفقه الإسلامي وتوسيع 
آفاقه. وقد اعتمد علها من ذهب إلى حرمة عزل الحاكم لفسقه أو تعديه على حقوق رعيته. خوفًا 
من مآل ذلكء. وهو حدوث هرج ومرج وقتل بين الناس. 
القاعدة الثانية: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما: 

وهذه القاعدة من القواعد المكملة لقاعدة «الضرر يزال»: والمعنى الإجمالي لبذه القاعدة: أنه 
إذا تعارضت مفسدتان أو ضرران.ء ولم يكن بالإمكان دفعبما معّاء وكان لا بد من ارتكاب أحدهما فإنه 
تنظر إل أنبما الع واهوق متركب ليده الأشد والأعظي» زه الشريحة تخرض عال قم المقاشين 
كلها ما أمكن ذلكء فإن لم يمكن دفعها كلها فيجب اختيار المفسدة الأخف ودفع المفسدة الأعظم, 
ومراعاة أعظم المفسدتين تكون بإزالتها؛ لأن المفاسد تراعى نفيّاء والمصالح ثراعى إثباناء فمقصود 
الشريعة تعطيل المفاسد وتقليلها ما أمكن ذلك". 


ومستند هذه القاعدة قوله تعالى: (يَسَلُونَكَ عَنِ آلسَّبّرٍ آلْحَرَام قِتَالٍ فِيةٌ قُلْ قِتَالَ فيه كَبِيزٌ وَصَدٌَ 
عن سَبِيلٍ آللّهِ وَكْفْْ به- وَآلْمَسَحِدٍ آلْحَرَام وَإِخَرَاجُ أَهْلِهِ- مِنَهُ أ أَكُبَرْ عند آللَّهَ وَآلْفِتَنَهُ أكُبَر م مِنَ آلْقَثّلِ) 
[البقرة: /ا١١].‏ 
)١(‏ أخرجه البخاريء رقم :)١585(‏ ومسلمء رقم :.)1١77(‏ واللفظ له. 


0( فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر (458/9). 
(9) ) انظر: القواعد الفقبية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للدكتور محمد مصطفى الزحيلي .)575/١(‏ 
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قوق الله قهاق أن حعبننة اقل الشرلة اق الكفر بالله, والكبد صن هذاه وإغراج اهل لمعه 
الحرام منه وفتنة أهله, أكبر عند الله. وأعظم مفسدة من قتالهم في الشهر الحرام, فاحتملت أخف 
المفسدتين لدفع أشدهما وأعظمهما". 


وقد اتفق الفقهاء على العمل بهذه القاعدة. قال المرداوي: «من القواعد: إذا دار الأمر بين درء 
مفسدة وجلب مصلحة:؛ كان درء المفسدة أولى من جلب المصلحة: قاله العلماءء وإذا دار الأمر 
أيضًا بين درء إحدى المفسدتينء وكانت إحداهما أكثر فسادًا من الأخرىء. فدرء العليا منهما أولى من 
درء غيرهاء وهذا واضح يقبله كل عاقلء واتفق عليه أولو العلم»”". 

ومن تطبيقات هذه القاعدة في باب السياسة الشرعية: أن يُقدَّم في كل ولاية الأصلح بحسهاء فإذا 
تعيّن رجلان أحدهما أعظم أمانة, والآخر أعظم قوة قُدِّم أنفعبما لتلك الولاية وأقلهما ضررًا فههاء 
فيُقدَّم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع -وإن كان فيه فجور- على الرجل الضعيف العاجز وإن 


يقول الشيخ ابن تيمية: «فالواجب إنما هو الأَزضى من الموجودء والغالب أنه لا يوجد كاملء 
فيفعل خير الخيرين ويدفع شر الشرين»0, 

ومن تطبيقاتها أيضًا: إذا كان الفساد في ترك عقوبة الجاني أعظم من الفساد في عقوبة من لم 
يجن دفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. 

ومن الممكن أن يُمثَّل لذلك بمسألة جواز قتال المتترسين بالمسلمين» وجواز قتل من لم يقاتل 
من الكفار إذا لم يكن الخلوص للمقاتلين إلا بقتلهم. 

يقول ابن قدامة: «إذا تترسوا في الحرب بالنساء والصبيان ومن لا يجوز قتله جاز رمهم» ويقصد 
المقاتلة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماهم بالمنجنيق ومعهم النساء والصبيان» ولأن كف 
المسلمين ععهم يفضي إلى تعطيل الجهاد؛ لأنهم متى علموا ذلك تترسوا بهم عند خوفهم»”. 


.)377 777 /1١( القواعد الفقبية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للدكتور محمد مصطفى الزحيلي‎ ) )١( 
.)"8161١ /8( التحبير شرح التحرير في أصول الفقه للمرداوي‎ ) )١( 

5) ) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (؟/ 555 500). 

() ) السابق (58/ لات 04). 


(5) ) الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة المقدمي /1١(‏ 07 6).: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع. 


الار 1 


القاعدة الثالثة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة: 


ومعنى هذه القاعدة: أن نفاذ تصرف الراعي على الرعية ولزومه عليهيم شاؤوا أو أبوا معلق ومتوقف 
على وجود الثمرة والمنفعة في ضمن تصرفه. دينية كانت أو دنيوية. فإن تضمن منفعة ما وجب علهم 


في شيء. 

والمراد بالراعي: كل من ولي أمرًا من أمور العامة, عامًا كان كالسلطان الأعظم» أو خاصًا كمن دونك 
من العمال» فإن نفاذ تصرفات كل منهم على العامة مترتب على وجود المنفعة في ضمنها"". 

ومما يستدل به لهذه القاعدة: قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من عبد استرعاه الله رعية فلم 
يحطبها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة»". 


ومن تطبيقات هذه القاعدة في باب السياسة الشرعية: 


-١‏ لولي الأمر إجبار أصحاب الأراضي المبملة على زرعها تنمية للبيئة وصيانة للمال وان كانوا 
في غنى عنها؛ لأن الإهمال منافٍ لمقاصد الشريعة من الإصلاح والتعمير واستثمار الأموالء وأما إذا 
لم يكونوا في غنى عنها وعجزوا عن زرعبها وتعميرها فعلى الدولة أن تعيهم على دفع هذا العجز بوجه 
من وجوه التصرف. قال ابن حزم: وأما إذا لم يكن له غنى عن زرعبهاء فإنما يجبره على زرعها إن قدر 
على ذلكء أو على إعطائها بجزء مما يخرج منهاء ولا نتركه يبقى عالة على المسلمين بإضاعته لماله. 
ومعصيته لله عز وجل بذلك"". 


؟- إذا ألزم ولي الأمر المقبلين على الزواج بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج كان تصرفه منوطًا 
بمصلحة شرعية معتبرة, وهي تحديد الأمراض الوراثية أو المعدية التي تنتقل إلى الطرف السليم أو 
إلى الذرية ولا تستقر معبا الحياة الزوجية, وفي هذا حفظ للنفس ودفع للضرر عن الإنسانية. 


(1) ) شرح القواعد الفقبية: للزرقا (ص9.). 
(؟) ) رواه البخاريء كتاب الأحكام: باب من استرعي رعية فلم ينصحء رقم .)72١6.(‏ 


(0) ) المحلىء لابن حزم (518/5). 
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القاعدة الرابعة: الشريعة منضبطة والأهواء غير منضبطة . 


معنى القاعدة: أن الشرع يربط الأحكام بالعلل التي هي في جملتها على الحقيقة عبارة عن جلب 
المصالح ودفع المفاسد. أما الأهواء والاختيارات البشرية فتدور مع ما تميل إليه النفوس حبًا وَكُرمَاء 
وهذا يختلف باختلاف الناسء فما يكون حسئًا عن البعض قد يكون قبيحًا عند غيرهم» وقد تميل 
النفوس إلى ما يخالف الشرع والفطرة والعقل السليم؛ لذلك كان لا بد في الأحكام أن ترتط بما هو 
مستقيم منضبط لا يتخلف ولا يتأثر بعوامل مضطرية كالأهواء ونحوها. 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (قْلَ إن كُنتُمَ تُحِبُونَ آللّهَ فَانَبِهُوني يُحْبِبَكُمْ آللّهُ وَيَغْفْرَ لَكُمَ 
ذُنُوبَكُمٌ وَآللَّهُ غَفُورَبَحِيم) [آل عمران: ؟]: «هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله؛ 
وليس هو على الطريقة المحمدية» فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين 
النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحوالهء كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال «من عمل عملا لسن عليه أمرا فبو رد وليذا قال الحسين البصيق وقيره من السبلف: 
“زعم قوم أنهم يحبون اللهء فابتلاهم الله بهذه الآية”»7". 

وقال الإمام الشاطبي: «المقصد الشرعي مِنْ وضّع الشريعة: إخراجٌ المكلّف عن داعية هواه. حتى 
يكون عبدًا لله اختيارًا كما هو عبد لله اضطرارًا»”". 


ولذلك ربط القرآنْ بين النكوص عن متابعة الشرع الشريف واتباع البوى فقال:! فَإِن لَّمْ يَسَتَجِيِبُوأ 
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َك فَآعََمَ نما يَنَبِعُونَ أَهْوَآءَهُمَ وَمَنْ أَضَلُ مِمَنِ آَبَعَ هوَِهُ عير هذى مِنَ آللَه إنَّ آللّه لا ََدِي آلْمَوْم 
آلظلِمِينَا [الققصص: . 5]. وقال لنبيه داود عليه السلام: ( يدَاوْدُ إن جَعَلّنْكَ خَلِيمَةٌ في الْأَرَضٍ فَآحَكُم 
بَيْنَ آلنّاس بِآلْحَقّ وَلَا تتُبع آلْبَوَئ فَيُضْلَكَ عَن م سَبِيلٍ آللّه) [ص: ١‏ ؟]. 


2 
3 2 


أَغْلَاهُ وَقَدْ واي َسُولَ اللّه 50 الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَمْسَحْ عَلَى ظَاهِرٍ خفيهه7, 
ومن التطبيقات على هذه القاعدة فى باب السياسة الشرعية: 

-١‏ أن العلاقة مع غير المسلمين قائمة على احترام العبود والمواثيق» يقول الله تعالى: إوَلَا 
يَجْرِمَئَكُمْ شَعَانُ قَوْم عََنَ أَلَا تَعَدِلُوا آعَِلُوأْ هُوَ أَقَرَبُ لِلتَّقّوَى) [المائدة: 8]» وقد نصت كثير من 
الآيات على أن نقض العبود من أسباب المقت والغضب. 

.)307 577 /5( تفسير القرآن العظيم, لابن كثير‎ ) )١( 


(5) ) الموافقاتء للشاطيء (5/ 585). 


(5) ) سنن أبي داودء كتاب: الطهارة» باب: كيفية المسحء رقم .)47/1١( :.)١1557(‏ 
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وأما ما ورد من أن الحرب خُدعة: فليس معنى ذلك أنها تبيح نقض العبود والغدرٌ والخيانة» قال 
الإمام النووي -رحمه الله-: «اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب. وكيف أمكن الخداعء 
إلا أن يكون فيه نقضُ عبدٍ أو أمانٍ فلا يحل»". 


؟- عدم جواز الاعتداء على غير المسلمين بهيدم معابدهم وكنائسهم» وحرق ثمارهم وزروعهم؛ لأن 
ذلك فسادٌ في الأرض قد نبى عنه الإسلام» قال تعالى عن هذا الصنف من الظالمين المعتدين: ( وَإِذَا 
تَوَلّ سَيْ في الْأَرَضٍ لِيْفْسِدَ فِهَا وَُيَلِكَ لْحَرَتَ وَآلنَّسَّلَ)[البقرة: .]١ ١0‏ 

فعلاقة المسلمين بغيرهم قائمة على احترام الحقوقء ولا يجوز اتخاذ الإفساد سبيلًا للاعتداء 
علهيم» ولا يجوز من ذلك إلا ما ألجأت إليه الضرورةء وتوقفت عليه مصلحة الإسلام والمسلمين 
توقمًا حقيقيًا". 


الفرع الثاني: القواعد الفقهية المتعلقة بإدارة شؤون المجتمع وموارده: 


يوجد بعض القواعد الفقهية التي تساعد السلطة السياسية في ممارسة وإدارة شؤون المجتمع 


وموارده نوجزها فيما يال؛ 


القاعدة الأولى: لا ضرر ولا ضرار. 


ومعنى هذه القاعدة: أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يضر غيرّه ابتداءً -وهذا معنى الضرر-. ولا أن 
يضرّه على وجه المقابلة إن ضرّه ذلك الغيرُ أَوَلُا -وهذا معنى الضرار- كما نص على ذلك غيرٌ واحنٍ من 
كبار الفقهاء كابن عبد البر وابن الصلاح والنّجم الطوفىي”". 


وبناء على هذا لا يحل لمسلم أن يضر أحدًا بقولٍ أو فعلٍ أو سبب دون حق» سواءٌ كان في ذلك 
الضرر منفعةٌ لنفسه أم لاء وهذا عاهٌ في كل حل وعلى كل أحد. وخصوصًا من له حق متأكد كالزوج 
والقريب والجار والصاحب ونحوهم". 


.)45 /١١( شرح النووي على صحيح مسلمء‎ ) )١( 
ينظر: الشرح الصغير على مختصر خليلء للشيخ الدرديرء (؟/117). والعلاقات الدولية في الإسلام. محمد أبو زهرة (ص).‎ ) ) 
.)١١ص( ينظر: التمبيدء لابن عبد البر (.؟08/5١1).: والمصلحة في التشريع الإسلامي. لنجم الدين الطوفي‎ ) )9( 


(؟) ) القواعد والأصول الجامعةء (ص55). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


ومن التطبيقات على هذه القاعدة فى باب السياسة الشرعية: 


-١‏ أنه يجوز لولي الأمر أن يُلْزِمِ مَن يتسبب في ضررٍ لغيره بإزالة هذا الضرر وإن كان فعلّه ذلك 
داخلًا في جملة حقوقه الشخصية؛ لأن العبرة في الاجتماعيات برفع الضرر. 


ومن ذلك: ما رواه أبو داود في سننه بسنده عن سمرة بن جندب أنه كانت له عَضِدٌ من نخل في 
حائط رجل من الأنصارء قال: ومع الرجل أهلهء قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق 
عليه. فطلب إليه يبيعه فأبى. فطلب إليه أن يناقله فأبى: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك 
له. فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى. فطلب إليه أن يناقله فأبىء قال: فهبه له 


ولك كذا وكذا -أمرًا من ثواب الآخرة رعّبه به فيه- فأبى, فقال: أنت مُضار. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للأنصاري: «اذهب فاقلع نخله»",. 


قال الخطابي في شرحه عليه: ”وفيه من العلم أنه أمر بإزالة الضرر عنه وليس في هذا الخبر أنه قلع 
نخله. ويشبه أن يكون أنه إنما قال ذلك ليردعه به عن الإضرار7". 


؟- لولي الأمر أن يُجبر النامسَ على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند احتياج الناس لما عندهم حال 
الضرورة. كأن يكون أحد لديه طعامٌ أو ماء أو علابٌ زائد عن حاجته. والناس في مخمصة أو وباءء فإنه 


يجوز للحاكم أن يجبره على بيع ما عنده للناس حتى يندفع عنهم الضرر”". 


1 لول الأمر أت يسعر للناس إذا تضمن التسعير العدل» وكان في عدم التسعير إضرار بعموم 
الناس وشيوع الفوضى والغش في الأسعار واستغلال حاجات الناس بالإغلاء علهم» فيجوز حينئذ 
للحاكم أن يقيّن أسعارًا يراتى فها حق التجار في ضمان رؤوس أموالهم مع الريح المعقولء وكذلك 
التخفيف على الناس وضمان كفاية أموالهم لسد حاجاتهم كما تعوّدوا في غير وقت الاضطراب". 


4- لو جاء الغاصب بالمغصوب ليرده للمالك فامتنع: أجبره الحاكم على قبضه؛ لأن على الغاصب 
ضررًا ببقائه في يده من ضمان منافعه وضمانه إن تلفء فإن امتنع نصب الحاكم عنه نائيًا حق 
يقبضه عنه, وكما لوتزوج امرأة وامتنع من وطنها وقلنا: إنه يجب عليه وطأة واحدة لاستقرار المهرء 
قال الإمام: فعلى هذا يجبره القاضي إلى أن يطأ". 


)١(‏ ) سنن أبي داودء كتاب: الأقضيةء أبواب من القضاء. رقم (755)؛ (1/0/ا2). 

.)18١ 18٠ /4( معالم السنن شرح سنن أبي داودء أبو سليمان حمد بن محمد الخطابيء.‎ ) )١( 

(5) ) القواعد والضوابط الفقبية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية: د. فوزي عثمان صالح: (ص١0157؟١1).‏ 
(5) ) القواعد والضوابط الفقبية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية: د. فوزي عثمان صالح: (ص؟١١).‏ 


(5) ) المنثور في القواعد الفقبية: للإمام الزركشي؛ (9/ .)1١١‏ 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


القاعدة الثانية: الناس مسلطون على أموالهم. 


وهي من القواعد المشهورة بين الفقهاءء ولا يزالون يستدلون بها في مختلف أبواب المعاملات 
بالمعنى الخاص والعامء ولم ينص الفقهاء على هذه القاعدة في كتب القواعد,ء لكن توارد التعليل بها 
في كتب الفروع عند الشافعية» والحنابلة» والزيدية» والإمامية"". 


ويمكن الاستدلال عليها من نصوص الشرع الشريف: 


أما مخ كتاب: الله العزيز فبآيات مختلفة» وردت في موارد خاصة:» يستفاد من مجموعها أن كل 
إنسان له سلطة على أمواله الخاصة. لا يجوز لأحد مزاحمته إلا من طرق معينة وردت في الشرع. 


فهما يقال على هذا المعق 'قوله تهاق:(نأئا الذيق #امنوا ل تاكلوا موتكم بتتكم بالنظل إل أن تكو 
تِجْرَة عَن تَراض مّنكُمٌ ولا تَفَكُلُوَاْ أَنفْسَكُمْ إِنَّ آللّة كَانَ بِكُمَ رَجِيمًاا [النساء: 19] . 

فهذا يدل على عدم جواز أكل أموال الناس إلا من طرق خاصة مشروعة؛ تبتنى على رضا الطرفين, 
وجعل حرمته كحرمة قتل الأنفس, وكأنه إلى هذا ينظر الحديث المعروف «حرمة مال المسلم كحرمة 


دمه»”",. 


ومثله أيضًا قوله تعالى: (ِوَءَانُوأ آلْيَتْعْ أَمْوْلَهُمَ ولا تَتَبَدَلُوأْ آلْحَبِيتَ بآلطَّيّبٌ ولا تأكُلُوا أَمُوْلَهُمَ إِلَ 


أَمَوْلِكُمْ إِنّمْ كَانَ حُوبًا كَبيرًا) [النساء: ]١‏ . 

وهو دليل على أن الإنسان لو لم يكن قادرًا على حفظ أمواله فلا بد أن تحفظ من طريق من يقدر 
على ذلك, وأن الول يجب عليه كمال الاحتياط فيه. والا ارتكب إثمًا عظيمًا. 

ومن الجدير بالذكر أن التعبير بأموالكم وأموالهم دليل واضح على الملكية الخاصة 2 هذه 

ع كلاس و صو ره ود م ا وده د ب اس 2292 درق 

وأيستا قولة تحال [ؤ+اثوأ الضأء متذفيخ يبقلة قإن طن كم عن تي وه ثقكا قكلوة هرا 
فرك [النساء: 4] 

فقن ذلت الآية عاق أنه لا يتجوز التصيرف ق شيع من أموالبق الحاصلة من طريق الصضداق: إلا 
بإذنمن ورضاهن. 


.)". 7 /5( والروضة الهية» للعاملي‎ :)5١ /5( ونيل الأوطارء للشوكاني‎ »)3١ /548( ومجموع الفتاوىء لابن تيمية‎ :)1١/5( ينظر: الأمء للإمام الشافعي‎ ) )١( 


(؟) ) مسند الإمام أحمد. .)655/١(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


وبالجملة لا يبقى شك لأحد بعد ملإحظة هذه الآيات أن كل إنسان مسلط على أمواله التي اكتسبها 


من طرق مشروعة. وأنه لا يجوز مزاحمته فيهاء ولا التصرف إلا بإذنه ورضاه. 


وأما من السنة فتوجد روايات كثيرة عامة وخاصة: 

-١‏ ما جاء في مُوَطَاْ مالك رحمه الله من قوله: «وَذْلِكَ أَنَّ الرَجُلَ إِذَا كَانَ صّحِيحًا كَانَ أَحَقَّ بجَمِيع 
مَالِهِ يَصْنَعْ فِيهِ مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْرَ مِنْ جَمِيعِه خَرَجّ يَتَصَدَّقُ ب4 أؤ يُعْطِيهِ مَنْ شَاءَ»7". ومن 
الواضح أن ذكر الببة والصدقة هنا من باب المثال لما وقع التصريح فيها بآن له أن يصنع بماله ما 
فنا ولعدييت الويلظة عا الحال شوو يهنا 

؟- ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«سباب المسلم أخاه فسوقء وقتاله كفرء وحرمة ماله كحرمة دمه»'". 

قيك1 السدنت يدل على أن الك المال مسلط عن ماله قعل فيه ماايشات ولا سق لحن أن 
يحجر عليه في ثيء من ذلك طالما كان سليمًا صحيحًا راشدًاء وأن لماله حرمةً تشبه حرمةً دمه» فلا 


يجوز الاعتداء على ماله بأخذه منه أو منعه من التصرف فيه كما يشاء. 


*- الرواية المعروفة المشهورة في ألسن الفقهاء. المرسلة عن النبي صَلَّى اللّهِ عليه وآله وسلم أنه 
قال: 


«إن الناس مسلطون عائن أموالهم»7". وهي وان كانت مرسلة لكنها مجبورة بعمل الأصحاب قديمًا 
وحديئًاء واستناد الفقهاء إلها في مختلف أبواب الفقه. 


ومن التطبيقات على هذه القاعدة: 

-١‏ أنه لا يحق لولي الأمر أن يجبر أحدًا على التصرف في ماله بصورة معيّنة» أو أن يسلبه إياه بغير 
أ يوسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان بجانب المسجد دارٌ للعباس رضي الله عنه. 
فقال له عمر: «إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «نزيد في المسجد» ودارك قريبة 
6 ) موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهريء تحقيق: بشار عواد معروف. ومحمود خليلء مؤسسة الرسالة (؟7/5١2).‏ 


() ) مسند الإمام أحمدء ط. الرسالة. حديث رقم (4575): (1/ 595). 


(5) ) تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذيء للمباركفوريء, (457/5): وينظر: بحار الأنوار: للمجلسيء (؟3077/5). 
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علهاء قال: ليس ذاك لك فاجعل بيني وبينك من يقضي بالحقء قال: ومن هو؟ قال: حذيفة بن 
اليمان» قال: فجاؤوا إلى حذيفة فقصوا عليه» فقال حذيفة: عندي في هذا خبر قال: وما ذاك؟ قال: 
إن داود النبي صلوات الله عليه أراد أن يزيد في بيت المقدسء وقد كان بيت قريب من المسجد ليتيم 
فطلب إليه فأبى فأراد داود أن يأخذها منه. فأو الله عز وجل إليه إن أنزه البيوت عن الظلم لبيتي» 
قال:فتركه» فقال له العباس: قب كيء, قال:لاء قال: قدخل المسجد: فإذا ميزاب للعيامن شارع فى 
مجه رسول اللةصيق اللدهلية وونلم لبسيل ماء الظر مفة ق مبنجد رصول الله هبق :الله عليه 
وسلم. فقال عمر بيدد. فقلع الميزاب. فقال: هذا الميزاب لا يسيل في مسجد رسول الله صلى الله 
غلية وسلم» ققال له العباس؟ والذي بعث محمدًا بالعق إنة هو الذي وضع الميزاب في هذا المكان: 
ونزعته أنت يا عمرء فقال عمر: ضع رجليك على عنقي لترده إلى ما كان هذاء ففعل ذلك العباسء ثم 
قال: العباس قد أعطيتك الدار تزيدها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلمء فزادها عمر في 
المسجد,ء ثم قطع للعباس دارًا أوسع منها بالزوراء»”". 

؟- يجوز للمرأة أن تتصرف في جميع مالها الذي اكتسبته من الصداق عند نكاحهاء أو مما وصل 
إلها من كسبها أو عن طريق الهبة ونحو ذلك. سواء تصرفت فيه بالمعاوضة أو التبرع من غير أن 
تحتاج إذنًا من أحد طالما كانت راشدةً وتنفق فيما يجوز الإنفاق فيه من المباحات”". 


"'- يجوز للمسلم أن ينفق جميع ماله فيما يراه من وجوه الخيرء ولا يحق لحاكم أن يمنعه من ذلك 
طالما لم يكن فيه ضررٌ لأحدء وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا حَسَدَ إِلّا في اتْنَتَيْنِ: 
رَجُلٌّ آنَاهُ اللّهُ مَانَا فَسْلَطَ عَلَى هَلَكَتِهِ في الحَقٌّ» وَرَجُلٌّ آتَاهُ اللّهُ الجكْمّة فَمُوَيَقْضِي بِهَا وَيُعلّمجَاه9. 

فدل الحديث على أن للمسلم أن ينفق ماله فيما شاء من وجه الحق والخيرء وتعبيره بلفظ: 
«فَسُلْط عَلَ مَلَكَنهِ» يدل على جواز استغراقه لكل مالة فيما شاء طالما كان صحيحًا راشدًا لا يضر 


اعد 
القاعدة الثالثة: يُتَحَمَّلُ الصَّرَرُ الْخَاص لدفع الصَّرّر الْعَام. 
ومعنى هذه القاعدة: أنه يجوز لولي الأمر أن يفعل ما يسبب ضبررًا جزئيًا لفردٍ واحد تجنيبًا لغيره 


من الناس ما قد يصيهم من ضرر عام. 


.)707/5 /"( :.)25579( المستدرك على الصحيحينء للحاكم أبي عبد الله النيسابوريء رقم‎ ) )١( 
.)18١ /9( المحلَّىء لابن حزم الظاهري‎ :.)7.٠/4( الأم: للإمام الشافعي (9/ 375). المغنيء لابن قدامة‎ .)١١/5( (؟) ) ينظر: المبسوطء للسرخسي‎ 


(0) ) صحيح البخاريء كتاب: العلمء باب: الإِعْتِبَاطٍ في العِلّم وَالحِكْمَةء رقم (/), .)315/١(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


ومن التطبيقات على هذه القاعدة: 


-١‏ لولي الأمر إزالة الحائط المتومّن أو البيت الآيل للسقوط رغمًا عن مالكه إذا كَانَ مجاورا 
للطّريق دفعًا للضّرّر الْعَام. 


-١‏ لولي الأمر قتل قَاطع الطّريق إذا قثَلَ أحدَ الناس بِأَيّ كَيْفيّة كانت بِدُونِ قبُول عَفْوٍ عَنهُ من ولي 
الققيل: دفعًا للضّرّر الْعَام. 


*- لولي الأمر الحجر على الطَّبيب الْجَاهِل دفعًا لضرره عن الناس7". 


#- لولي الأمر منعٌ أحدٍ الناس من فتح نافذةٍ في داره إذا كانت في موضع يطّلع منه على نساءٍ جاره: 
وله كذلك أن يمنع أحدَ الناس أن يتخذ بجانب دار جاره ما يضر ببنائها كالطاحون ونحو ذلك". 


القاعدة الرابعة: إذا ضاق الأمر انّسعء وَإذا انّسع ضّاق. 

ومعناها: أنه إذا دعت الضرورةٌ والمشقة إِلَّ اتساع الأمر فإنه يَنّسعٌ إِلّ غاية اندفاع الضرورة 
وَالمشقة, فَإذا اندفعت وزالت الضرورةٌ الداعية عاد الْأمر إِلَ مَا كَانَ عَلَيْهِ قبل تُرُوله. وهي نموذجٌ 
أصولٌٍ للجمع بين قاعِدَئّي: «الضرورات تبيح الْمَخْظُورَات”, و»الضّرُورَة تقدر بِقَّدرِهَا". 
ومن تطبيقات هذه القاعدة فى السياسة الشرعية: 


-١‏ جواز دفع السارق والباغي ما أمكن إلى أن يندفع شره ولو بالقتل؛ ولذا قال سيدنا علي -كرم 
الله وجهه-: “لا تَنْبَعوا مُوَلّيَاء ولا تُجْهزوا على جريح“؛ لأن القصد من القتال كان دفع الضررء وقد 
حصل بهرنبه أو جرحه فلا يجوز الزيادة عليه؛ لأن ما جاز لعذر امتنع بزواله. 


؟- جواز قبول شهادة الأمثل فالأمثل عند فقد العدالة أو ندرتها. 
1 عدم جواز الخروج على الإمام الجائر إذا كان متغلبًا وفي الخروج عليه مفسدة. 


:- لولي الأمر منع استيراد البضائع -رغم أن الأصل جواز استيراد المباحات- إذا كان استيرادها 
يضر بالبضائع والمنتجات الوطنية”". 


.)١1754 /5( )الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.)5١6 5١ (؟) ) شرح القواعد الفقبية. أحمد ابن الشيخ محمد الزرقاء دار القلم- دمشقء (ص؟‎ 
.)155:1١77ص( شرح القواعد الفقبية,‎ ) )9( 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


القاعدة الرابعة: من استعجل الشىء قبل أوانه عُوقب بحرمانه. 


ومعناها: أن من أجازت له الشريعة شيئًا في وقتٍِ معين ثم تباطأ هذا الوقت وطال عليه الأمدء 


وحاول استعجاله بطرقي ملتوية محرمة, فإنه حينئذٍ يعاقب بحرمانه مما هو مباح له ويحال بينه وبين 
حقهء معاملةً له بنقيض قصده جزاءً وفاقاء فكما أنه توسل للمشروع بوسائل محرمة تعجلًا منه 
للحصول على مقصوده المستحق له فإنه يعاقب بالحرمان منهء وهذا هو العدلء فإن هذا الحق 
الذي جعل صاحبه يقع في الحرام من أجل استعجاله لا خير فيه. وحقه أن يمنع منه. وهذه القاعدة 
العظيمة تمثل جانبًا من جوانب السياسة الشرعية في القمع وسد الذرائع» ولأن فعل ذلك الشخص 
الذي أراد الوصول إلى حقه بطرقٍ محرمه يُعَدَ تحايلًا على الشرع من جانبٍ آخر. 


من التطبيقات على هذه القاعدة فى باب السياسة الشرعية: 


١-لولي‏ الأمر إيجاب الزكاة على من كانت له ماشية فخاف وجوب الزكاة فيهاء فباعها قبل الحول 
بقليل كشهر ونحودء واشترى بها ماشية أخرى فرارًا من الزكاة. وتؤخذ من المبدلة» ويعامل بنقيض 


معصوده. 


؟- ما نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أفتى في المرأة التي يطلقها زوجهاء فتزوج غيره 
قبل انقضاء عدتهاء بأنها تحرم على هذا الزوج الثاني إن دخل بها حرمة مؤبدة» معاملة لبا بنقيض 
مقصودهاء بمقتضى السياسة الشرعية في المصالح المرسلة"". 


.)154 /١( المدخل إلى علم السياسة الشرعية؛ د. عبد العال عطوة؛‎ ) )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


المطلب الثاني: أثر مقاصد الشريعة في منهجية الفتوى في مجال 
السياسة الشرعية. 

تعد المقاصد الشرعية من أهم موارد ومناهل السياسة الشرعية التي تؤثر في الفتاوى والتصرفات 
المشعلقة بناء ذلك أفه إذا كانت القواعن الشركية تمكل ففيكا أصبيلة للسياسة الشرعية» وتمقند 
إلمها غالبية أحكامها وفتاويها كما رأينا في المطلب السابقء فإن المقاصد الشرعية تمثل الجناح 
الآخر لهذه المستندات الفقهية التي تقوم علها تلك السياسة. خصوصًا إذا أخذنا في الاعتبار أن 
من الأهداف الأصيلة لتلك القواعد الفقبية: تحقيق مصالح الشرع في حفظ الضروريات الدنيوية 
والأخروية على ما هو مبين في كتب الأصول. 


ولذلك نجد للمقاصد الشرعية حضورًا أصيلًا ودورًا فاعلًا في تفصيلات السياسة الشرعية سواء 
في الفتاوى المتعلقة بها والتي لا بد فها من مراعاة المقاصد على الصورة المثلى التي لا تسبب نقيض 
القصد., أو في التصرفات التي يجريها القائمون على سياسة العباد والبلاد من الحكام والولاة والقضاة 
ونحوهم من أولي الأمرء والناظر إلى تلك الفتاوى والتصرفات على وجه العموم يجد فيها اعتبارًا كبر 
لكل ما يترتب عليه حفظ الدين أو النفس أو المال أو العقل أو الأعراض أو الأنسابء بل إنه لا يكاد 
يوجد ما يميّل استثناءً من القواعد الفقهية في باب السياسة الشرعية إلا لتوقف تحقق شيء من 
المقاصد عليهء فيّستّثنى لأجل ذلك من القاعدة. 

ولذلك سيكون الحديث في هذا المطلب ضمن فرعين: 


الفرع الأول: ما استند أصًا إلى المقاصد المعتبرة في باب السياسة الشرعية: 


ومن ذلك مايلي: 
١-لا‏ يجوز لمن جعله الشرغٌ صاحب حق أن يُسبب بحقه هذا ضررًا ينافي المقصد الشرعي. 


ومعنى ذلك: أن الشرع قن شهل لنهشن التاسى خفوقا في ولاياتٍ أدبية افافالية يعات فاهياحب 
الحق ممارسةٌ حقه بشرط ألا يسبب ذلك ضررًا يخل بالمقصد الذي أعطِي ذلك الحق لأجله. 


ومن التطبيقات على ذلك في باب السياسة الشرعية: 


© -لا يجوز لولي المرأة سواء كان والدًا أو ولدًا أو غيرَ ذلك أن يعضّلَا عن الزواج بِكُفَْءٍ لباء فإن 
فعل ذلك جاز للقاضي أن يزوجها بنفسه أو يجبر ولها على تزويجها حفظًا لمقصد الشرع في منع 
العضل والظلم والإكراه في الزواج". 


.)198/١7( ينظر: المبسوطء للسرخسي‎ ) )١( 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


© -لا يجوز لمن يتولى الوصايةً على مالٍ يتيم أن يغامر به في تجارة يغلب على الظن أنها خاسرةء فإن 
فعل ذلك جاز للقاضي أن يني ولايته على اليتيم ويحوّلها إلى الولي الذي يليه قرابةَ ويفوقه رشدًا 
وورعّاء أو يتولاها القاضي بنفسه حفظًا لمقصد الشرع في رعاية مال اليتيم حتى يبلغ ويزشد. 


؟- حفظ استقرار جماعة المسلمين أولى في باب المقاصد من حفظ حياة من يخرج عنها. 


ومعنى ذلك: أن الدين لا يقوم إلا بجماعة, والدولة لا يصلّْح أمرها إلا بجماعة, ولا بد لكل جماعة 
من إمام يحفظ نظامهاء والخروج عن هذا النظام يهدد تماسك الجماعة وتذهب ريحهاء فما دام 


الأمنُ محفوظًا والشرع مصوئًا فلا يجوز تهديد أمن الجماعة بالخروج عن دائرة نظامها. 
ومن التطبيقات على ذلك فى باب السياسة الشرعية: 


- لولي الأمر الذي انتخبته الجماعةٌ واستقر له الحكمٌُ في بلد الإسلام أن يعاقب من يخرجٌ عليه من 
الناس بما يندفع به شرٌّهِ من الحبس أو النفي أو حتى القتل إن لم يندفع شره إلا به. حفظًا لمقصد 
الشرع الشريف في صيانة الجماعة المسلمة عن الفرقة والاختلاف المسِبِبَيْنِ للضعف والضياع 
والبوان على أعداء الإسلام. 


يقول ابن عبد البر: «الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها تدل على أن مفارقة الجماعة وشق عصا 
المسلمين والخلاف على السلطان المجتمع عليه يريق الدم وببيحه. ويوجب قتال من فعل ذلكء» 
كما فعل الصحابة مع المرتدين ومانعي الزكاة من قبائل العرب... فكذلك من شق عصا المسلمين 
وخالف إمام جماعتهم وفرق كلمتهم؛ لأن الفرض الواجب اجتماءٌ كلمة أهل دين الله المسلمين على 
من خالف دينهم من الكافرين حتى تكون كلمتهم واحدة وجماعتهم غير مفترقة. ومن الحقوق المريقة 
للدماء المبيحة للقتال الفساد في الأرض وقتل النفس وانتهاب الأهل والمال والبغي على السلطان 
والامتناع من حكمه”0". 


ويقول ابن تيمية: «ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قُتل. مثل المفرق لجماعة المسلمين, 
والداعي للبدع في الدين»”". 

وذلك لأن الخروج عن الجماعة ضرزه أعظم من نفعه» ولقد صح عن ابن مسعود -رضي الله عنه- 
أنه قال في إحدى خطبه: «وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة»””. 


(9) ) التمبيف لابن عبد الب (91/ ابذك 117 
(؟) ) ينظر: مجموع الفتاوىء لابن تيمية. :)٠١9 :٠١8/17/(‏ وسبل السلامء للصنعاني (0.7/5). 


5) ) مصنف ابن أبي شيبة» رقم (/7451). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


وقال ابن تيمية: «ولعله لا يُعرف طائفةٌ خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد 
ماهو أعظم من الفساد الذي أزالته»7". 


العداة مظلوكة فى كل وى شكرة ما آخل بمقهين الشرضة ف الحدل لا هيا با 


ومعنى ذلك: أن للشريعة في أحكامها وحدودها مقاصد لا ينبغي الإخلال بها ولا تجاوزهاء فإن كان 
تنفيذُ الحكمٌ المنصوص عليه في معاملة أو عقوبة يُخرحجٍ حالة المسألة عن مقصد الشرع إلى عكسه 
فلا يُنفّذ بصورته المعبودة» ولولي الأمر في ذلك أن يخففه إلى صورة لا تخل بالمقصد. 


ومن التطبيقات على ذلك: 
© -أن الغرض من العقوبة التأديب». فإن وقع شخصّ في جريمة تستوجب دا أو تعزيرًا روعيت 
حالته. فلا يُضِرب وجهه ولا رأسه حى لا يؤدي ذلك لقتله بدلا عن تأديبه. ويكون ضرئه وهو في 
ثيابه التي لا تمنع عنه ألم الضرب فلا يجرّد عرياناء ولا يضرب بسوطٍ قوي ولا عصا. 
وقد ورد عن سيدنا علي -رضي الله عنه- أنه قال: «يكون ضَرْبًا بين ضربين» وسَوْطًا بين سوطين, 
ورَّمانًا بين زمانين» أي: يُتَجَدَ يُتَجَنْبُْ زمنْ الحرٌ الشديدء والبرد الشديد”20". 
أوساطهاء قال علي رضي الله عنه: «ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين». ولا يكون الجلد بالعصي 
ولا بالمقارع ولا يكتفى فيه بالدرة» بل الدرة تستعمل في التعزير. أما الحدود فلا بد فيها من الجلد 
يحتج إلى ذلك ولا يضرب وجههء فإن المقصود تأديبه لا قتله"2". 


33 الأصل استقرار المجتمع وعموم المودة بين المتعايشين فيه ومراعاة عموم نفعهم. 


وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشرعء ومن أجله عقد النبي صلى الله عليه وسلم المعاهدات مع 
غير المسلمين ليعم الأمانْ والطمأنينة المجتمع بأكمله. 


.)291/9( منهاج السنة, لابن تيمية,‎ ) )١( 
السننء للبهقي (73707/8)ء وشرح الإلمام بأحاديث الأحكامء لابن دقيق العيد. (ه//31).‎ ) )١( 


() ) مجموع الفتاوىء لابن تيمية: (/57/ 755). 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


ومن التطبيقات على هذه القاعدة فى باب السياسة الشرعية: 


وفك فو ما علية المنوى مض الحيفية فى جوان دقع السدقة للذين. 


قال السرخسي: «ويجوز أن يدفع صدقة الفطر إلى أهل الذمة... (ولنا) أن المقصود سد خلة 
المحتاج» ودفع حاجته بفعل هو قربة من المؤديء وهذا المقصود حاصلٌ بالصرف إلى أهل الذمة 
فإن التصدق علهم قربة بدليل التطوعات؛ لأنا لم ننه عن الْمَبَرَةِ لمن لا يقاتلناء قال الله تعالى: 
لا يَبْبَدَكُمْ آللّهُ عَن آلَّذِينَ لَمْ يُفْتِلُوكُمَ في آليِّينِ) [الممتحنة:6] الآية بخلاف المستأمنء فإنه مقاتل 
وقد نهينا عن المبرة مع من يقاتلناء قال الله تعالى: [إِنّمَا يَتبَنَكُمْ آللّهُ عَن آلَّذِينَ فَتَلُوكُمَ في آليّين) 
[الممتحنة: 1] الآية والقياس أن يجوز صرف الزكاة إلهم» إنما تركنا القياس فيه بالنصء وهو قوله 
صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم»» والمراد به الزكاة لا صدقة 
الفطر والكفارات إذ ليس للساعي فها ولاية الأخذ فبقي على أصل القياس»7". اه 


وقال الكاساني: «ويجوز صرفها إلى الذَّمِيَ؛ لأنا ما نهينا عن برّ أهل الذمة لقوله سبحانه وتعالى: 
(لا يَنْمَلَكُمْ آللّهُ عَنِ آلَذِينَ لَمَ يُقَتِلُوكُمْ في آلدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مّن دِيْرِكُمَ أن تَبَرُوهُمَ وَتْقَسِطُوَا 
إِلَْهِمَ) [الممتحنة: 7]8". كما أن المفتى به عند الحنفيّة جواز وصية المسلم للكافر. وقال العلامة 
المرغيناني: «ويجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم»»: فالأولى لقوله تعالى: (لّا يَبْبََكُمْ آللّهُ 
عَنِ آلَّذِينَ لَمَ يُفْتِلُوَكُمَ في آليّينِ) [الممتحنة: 8] الآية» والثاني لأنهم بعقد»". اه 

وقد حكم سيدنا عمر -بصفته حاكمًا للدولة- التجارة مع التجار المحاربين إذا وفدوا إلى بلادناء ثم 
قضى بأن يؤخذ منهم العُشر بناءً على قاعدة المعاملة بالمثل. 


فعَنْ قَنَادَهَ عَنْ أي مِجْلَزِ: «أنَّ عْمَرَ بَحَتَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفِء فَجَعَلَ عَلَى أَهْلٍ الّمّةٍ في أَمْوَالِمَ 
انِّي يَخْتَلِفُونَ بها في كُنّ عِشْرِينَدِرْهَمًا:دِرْهَمَاء وَكُتَبَ بِدَلِكَ إلى عُمَرَبنَ الْخَطَّابٍ فَرَضِي وَأَجَارَهُ وَقَالَ 
لِعْمَرَ: كَمْ تَأَمُوْنَا أَنْ تَأَخُدَ مِنْ تُجَّارٍ أل الْحَرْب؟ قَال: كُمْ يَأَخْدُونَ مِنْكُم إِذَا أَنَيْثُمْ بِلّادَمُم؟ قَالُوا: 
الْعْشْرَء قَالَ: فَكَدَلِكَ فَحُذُوا مِهُمْه9. اه 


)١(‏ المبسوط (5/١١١).ء‏ دار المعرفة- بيروت. 
0( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (0/١5").ء‏ دار الكتب العلمية. 
9ه البداية في شرح بداية المبتدي :.)0١5/5(‏ دار إحياء التراث العربي- بيروت. 


(5) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 585): ط. الفاروق. 
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وعن عبد الله بن الرَيْرٍ عَنْ أبيه. قَالَ: ((قَدِمَت قُتَيْلهُ ابتَهُ حَبْدِ الْعْرّى بِنِ عَبْدِ أْسْعَدَ مِن بَني مَالِكِ 
بن حَسَلٍ عَلَى ابْنتهَا أُسْمَاءَ ابَْةِ أبي بَكْرٍِ ِيَدَايَا: ضبَابٍء وَقِرظِء وَسَمْنٍ وَهِيّ مُشْركَةٌ» فَأَبَتْ أَسْمَاءْ 
أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتهَاء وَتُدْخِلَهَا بَيْتمَا فَسَأَلَتْ عَائْشَهُ البّيّ صلى الله عليه وسلم. فَأَنْرَكَ اللهُ عَرَّ وَجَلَ: إلا 
يَْبَنَكُمُ آللَّهُ عَن آلَّذِينَ لَمَ يَُتلُوَكُمْ في آلدّين) [الممتحنة:١]‏ إِلّ آخر الآيّة» فَأمَرَهَا أَنْ تَقْبَلَ هَدِيّهَا وَآَنْ 
تذخلبًا بَيُيبجمَا)) 2 اله 


الفرع الثاني: ما استُثنيت له أحكامٌ من القواعد الفقهية لتوقف شيء من المقاصد عليه: 


-١‏ وسيلة المحرم قد تكون غير محرّمةٍ إذا أفضت إلى مصلحة راجحة"". 


ومعنى ذلك: أنَّ المقاصد الشَّرعيّة تتبعبا وسائلها في أحكامها على الإطلاق. بخلاف المقاصد 
العاديّة ووسائلها. يقول الإمام القرافي: «وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد: وهي المتضمنة 
للمصالح والمفاسد في أنفسهاء ووسائل: وهي الطرق المُفضية إلهاء وحكمها كحكم ما أفضّث إليه 
من تحريم أو تحليلٍء غير أنها أخفض رتبةً من المقاصد في حكمباء فالوسيلة إلى أفضل المقاصد 
أفضل الوسائلء وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائلء وإلى ما هو متوسط متوسطة”". 

ولكن هذه القاعدة التي معنا في هذا الفرع تفيد أنه يجوز أن تكون وسيلة المحرم غير محرّمة. 
ولكن ذلك بالنّظر إلى مقصد آخر يكون واجبًا أو مندوبًا أو مباحّاء فتكون الوسيلة ذات وجهين 
مختلفين, أو ينظر إلمها من ناحيتين مختلفتين؛ ولذلك فبي من وجه وناحية محرّمة. ولكمًّا من وجه 
آخر وناحية أخرى تكون غير محرّمة» فيرجّح جانب عدم التّحريم لما فيه من مصلحة راجحة على 
المقيينة المرجوحة, 


ومن التطبيقات على ذلك فى باب السياسة الشرعية: 


© يجوزلولي الأمر التّوسّل إلى فداء أسرى المسلمين بدفع المال إلى الكفَّار -ودفع المال إلى الكمّار 
محرّم-. لكن لما كان وسيلة إلى مصلحة عظيمة وهي فداء الأسرى المسلمين كان واجيًا. 


)١(‏ مسند أحمد(72/57؟). ط. الرسالة. 
(؟) ) ينظر: الفروقء للقرافي (؟/ ؟): والقواعد. للمقري. (ص 2155 .)3١١‏ 
(9) ) شرح تنقيح الفصول في علم الأصولء للقرافيء (؟/ 5.5). 
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"- صورة الفعل تتبع مقصده. فقد يكون ما ظاهزه الحرامُ مستثكٌّ من الحرمة لشرف مقصده. 


ومعنى ذلك: أنه قد يكون الفعلٌ في ظاهره من المحرمات» لكن ينطوي في جوهره على قصدٍ شريفي 
يتحقق به مقصدٌ معتبر من مقاصد الشرع في حفظ ما يجب حفظه من الأمن أو القوت أو الحياة أو 
نحو ذلكء فحينئذ يكتسب هذا الفعل صفةً جديدةً هي الجواز في تلك الحالة وما شابهها. 
ومن التطبيقات على ذلك فى باب السياسة الشرعية: 


- من اشترى سلاحًا في فتنة» فإن كان يقصد به إعانة ولي الأمر على إطفائها والقتال معه». فهذا 
مأجور على هذه النية. وان كان يقصد بشرائه قتل المسلمين به ظلمًا وعدوانًا فهو مأزور مع أن 
صورة البيع واحدة لكن اختلف باختلاف المقاصد”". 


"- يغتفر في الضرورة ما لا يغتفر في السّعة. 

ومعنى ذلك: أنه قد يجوز في حال الضرورة والضيق ما لا يجوز في حالات الرخاء والسعة إذا توفّف 
على فعله تحقيقٌ مقصدٍ معتبّر من مقاصد الشريعة. كحفظ أنفس المسلمين وأموالهم وأمانهم. 
ومن التطبيقات على ذلك في باب السياسة الشرعية: 


يجو إتلاك شر الكفاز ونانم لتحاعة القعال» وكذا إعلاف العيوان الثى يغاتلون عليه 
لدفعهم أو الظفر ها 


- جواز بيع الخمر للعدو المحتلّ الذي يقثل المسلمين إلهاءً له عن قتلهم: كما أفتى به ابن تيمية 
حين داهم التتارٌ الشام واستباحوها ليقلل بسُكرهم من سفك دماء المسلمين قدر المستطاعء وقال 
هو عن ذلك: «وأما الكفار فزوال عقل الكافر خير له وللمسلمين., أما له فلأنه لا يصده عن ذكر 
الله وعن الصلاة بل يصده عن الكفر والفسقء, وأما للمسلمينء فلأن السكر يوقع بيهم العداوة 
والبغضاء. فيكون ذلك خيرًا للمؤمنين. وليس هذا إباحة للخمر والسكر ولكنه دفع لشر الشرين 
بأدناهماء ولهذا كنت آمر أصحابنا أن لا يمنعوا الخمر عن أعداء المسلمين من التتار والكرج 
ونحوهم, وأقول: إذا شربوا لم يصدهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة بل عن الكفر والفساد في 
الأرضء ثم إنه يوقع بيهم العداوة والبغضاء وذلك مصلحة للمسلمين فصَّحْؤُهم شر من سُكرهم, 
فلا خير في إعانتهم على الصحو بل قد يستحب أو يجب دفع شر هؤلاء بما يمكن من سكر وغيره”7". 
)١(‏ ) تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية؛ وليد بن راشد السعيدان (25/5). 


(9) ) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (9107/5). 


9) ) الاستقامة. لابن تيمية. (؟/ 150). 
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كن ا هه ١ه ٠‏ | + هو 2 
اثرفاعدة تغير لفتو ى في مجال 
السياسة الشرعية 
بأاسك لشر. عيه 

المطلب الأول: موجبات تغير الفتوى في السياسة الشرعية. 

تتعلق الفتوى في مجال السياسة الشرعية غالبًا بما لم يرد فيه نص خاصء وذلك لتدبير شؤون 
الرعية. ودفع المظالمء وردع أهل الفسادء وتستند في الغالب إلى قواعد الشرع العامة ومقاصده 
الكلية ومصالح العباد المرعية. وهذا يدل على أصل الكمال في هذه الشريعة. 

وقد بقي الفقه السيامي الإسلامي أقلَ أبواب الفقه تطؤرًا بالقياس إلى فقه الأحوال الشخصية 
والمعاملات: بل إنه يكاد يكون متوققًا عند ما قرره فقهاء السياسة الشرعية في القرن الرابع المجري 
حينما كان يطلق على هذا الباب: الأحكام السلطانية» وتنمّس قليلًا بعد ذلك في مباحث السياسة 
الشرعية عند بعض فقهاء القرنين السابع والثامن كالقرافي وابن القيم» ومن ثَمَّ لم يواصل الفقهاء 
بشكلٍ مستمر واجب تنمية البحث في شؤون المواطنة وحقوق الرعية والأمن السيامي والاجتماعي» 
ونصيحة الحكام ومحاسبتهم بطريق المعروفٍ من مجالس الحل والعقد بلا شغب ولا تخريبء وظلَّت 
المؤلفات في كل قرنٍ تجترٌ ما ألفه أولئك المتقدمون في هذا الباب مع إضافات قليلة لا تهض لتكوين 
رؤبةٍ كاملةٍ لما ينبغي أن يكون عليه منهج الفتيا في السياسة الشرعية بشكلٍ كاملٍ يؤسس لكبريات 
مسائله المتجددة الدائمة كالمواطنة والتعامل مع غير المسلمين والعلاقات الدولية وسياسة 
العقوبات واجراءات الحكم والإدارة ونحو ذلكء. حتى فطن إلى ضرورة تدارك هذا النقص الباحثون 
المعاصرونء فطوروا في أسلوب عرض مسائل هذا الباب وحرروا مصطلحاتهء وراجعوا أحكامه 
بنظرٍ اجتهادي مقاصدي يراعي القواعد العامة للشريعة ويحقق مصالح البلاد والعباد بقدر ما 
يمكنء ورغم ذلك لم يكتمل مجهودهم بعد ليتناول جوهر القضايا السياسية باجتهادٍ شرعي متجدد 
يبني هذا العلم الخطير بناءَ جديدًا". 

ولهذا بدأت المؤسسات الدينية والإفتائية الكبرى في العالم الإسلامي في القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر الهجريَيْنٍ بالتنبه إلى ضرورة إنشاء المجامع الفقهية العالمية» والتي تُعن بالقضايا السياسية التي 
لها أثر على عموم الأمة بالإضافة لاهتماماتها الفقبية الأخرىء فأثرَت بذلك الأبحاث الناظرة في مسائل 
السياسة الشرعية من جديد. كنُظّم الحكم: والشورىء ومشاركة المرأة في العمل والعلاقات الدولية, 
ونحو ذلكء لكن مع مراعاة تغير الزمان والمكان والأحوال وفي ظل النظام العالمي الجديد. 


.)7 تجديد فقه السياسة الشرعيةء د. عبد المجيد النجارء بحث مقدم للدورة السادسة عشرة للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوثء يوليو 5١٠7مء: (ص5.‎ ) )١( 
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ولذلك كان من الضروري هنا الوقوف على موجبات تغير الفتوى في باب السياسة الشرعية بالنظر 
إلى اختلاف أوضاع السياسة والإدارة في العالّم اليوم عما كانت عليه الأحوال من قبل. 


ومن أهم موجبات تغير الفتوى في باب السياسة الشرعية: 


أولَا: تغيرالزمان. 


4 4ف ف 8 

من المعلوم من الدين بالضرورة أن هذا الدين قد قام على أسس من الواقعية» وقراءة واقع المكلفين, 
والتيسير علهم» ورفع الحرج عنهم, والذي يستقرئ النصوص الشرعية يرى تضافرها حول قضية التيسير 
ورفع العنت والمشقة عن المكلفين. 

وتغير الفتوى يكون بأن تختلف الفتوى في بيان حكم المسألة الواحدة من حال إلى حال أو شخص 
لآخر أو زمان عن زمان. 

ويلزم لتغير الحكم أن يكون هذا التغير وفقًا لمقاصد التشريعء فإن التغير إنما يكون في ظاهر الحكم. 
وأماق باطن الآمر وحقيقته فإنه موافق لمقاضد الشريعة. 

كان لعمل أمير المؤمنين عمر نصيب كبير في تأصيل هذه القاعدة؛ فمن ذلك أن عمر لم يعط المؤلفة 
قلوبهم مع وروده في القرآنء ورأى أن عز الإسلام موجب لحرمانهم. 

وكذلك إلغاؤه للنفي بتغريب عام في حد الزاني البكر خوفًا من فتنة المحدود والتحاقه بدار الكفر؛ لأن 
إيمان الناس يضعف مع الزمن. 

واقيو المؤمدين عقماق رصي للد ععه زمرب والمغاظ حبالة الإال وديه) وسفعاضه لمياجها كما رواة 
مالك رحمه الله تعالى عن ابن شهاب الزهري مع نبيه صلى الله عليه وسلم عن التقاط ضالة الإبل؛ وذلك 
لمارأى من فساد الأخلاق وخراب الذمم» وورّث تماضر الأسدية لما طلقها عبد الرحمن في مرض موته. 

وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه يُضّمِنُ الصّنَاعَ بعد أن كانت يدُ الصانع يدَ أمانة قائلًا: «لا يُصْلِحُ 
النامسَ إلا ذاك». هذه القاعدة وردت في مجلة الأحكام العدلية بعنوان:«لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان». 


نموذج فتوى أخذ الأجرة: 

قال ابن عابدين: «الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار علها عندناء لقوله 
عليه الصلاة والسلام: ((اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به)). وفي آخر ما عبد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى عمرو بن العاص: ((وان اتخذت مؤذنًا فلا تأخذ على الأذان أجرًا))؛ ولآن القربة متى حصلت 
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وقعت على العاملء ولهذا تتعين أهليته. فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره كما في الصوم والصلاة. 


(قوله: ويفتى اليوم بصحة أخذ الأجرة لتعليم القرآن... إلخ) قال في البداية: وبعض مشايخنا 
رحمهم الله تعالى استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية. ففي 
الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى. اه وقد اقتصر على استثناء تعليم القرآن أيضًا في متن 
الكتز ومتن مواهب الرحمن وكثير من الكتبء وزاد في مختصر الوقاية ومتن الإصلاح تعليم الفقه, 
وزاد في متن المجمع الإمامة. ومثله في متن الملتقى ودرر البحار!" اه 

ومن التطبيقات على هذه القاعدة في باب السياسة الشرعية: جواز إقامة المسلم في البلاد 
الأجنبية التي لا تمنعه من إقامة شعائر دينه في نفسه؛ لأن الزمان الذي كانت تنقسم فيه الديار إلى 
دار حربٍ ودار سلم قد انقضىء وصارت الاتفاقيات الدولية كافلةَ لحقوق الإنسان في أي دولة من 
الدؤل: 


ثانيًا: تغيّر الأعراف والعادات. 


© © © © © © © © © © © © 
أجمع العلماء على اعتبار العرف في الأحكام الشرعية حتى قال الإمام القرافي المالكي: «ثُقل عن 
مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع» وليس كذلكء أما العرف 


فمشترك بين المذاهبء ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها»7. 


ويشهد لاعتبار العرف من الكتاب: قوله تعالى: (خُنِ الْحَفُوَ وَأُمْرََْلُعْرَفِ)"'. فالآية تدل على اعتبار 
العرف. قال السيوطي: «قال ابن الفرس: المعنى: اقض بكل ما عرفته النفوس مما لا يردّه الشرع. 
وهذا أصل القاعدة الفقهية في اعتبار العرف»". 


والعرف مصدر خصب في التشريع والقضاء والفتوى» واعتبار الشريعة الإسلامية له دليل على أنها 
صالحة لكل زمان ومكان. 
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ومراعاة العرف وتحكيم ما يقضي به أمر واجب في سياسة الأمة وتدبير شؤونها على وفق مبادئ 
الشريعة التي لم تقصد إلا إلى النظام وتحقيق مصالح العباد"". 


فللعرف قيمته التشريعية» وتقوم عليه أحكام السياسة الشرعية من حيث قدرته على الاستجابة 
لمتطلبات الحياة ومسايرة الأحداث المتجددة. 


وعلى ذلك فلولي الأمر تقييد الفتاوى بأعراف المستفتين زمانًا ومكانًا وحالًا؛ لأن في هذا الزمان 
قد تصل مع انتشار وسائل التواصل الحديثة فتوى أهل بلد غير مقيدة به إلى بلد لا تشملهم الفتوى 
فيظن شمولهاء فيقع بذلك على من لا تشملهم الفتوى حرج كبيرء أو على العكس ربما يقع توسع غير 
مشروع في حقهمء كما قد يقع بذلك استغلال وتوظيف للفتاوىء أو سبّة بها على أهل الإسلام من أهل 
الباطل المتربصين”". 


وفي جميع ما ذكرنا دليل واضح على مسايرة السياسة الشرعية لركب الحياة ووفائها بكل ما تتطلبه 
الأمة من أحكام فيما يعد لبا من وقائع وحوادث لم تكن معروفة لها ف الأزمنة الماضية ببنائها على 
العرف إذا تحمّقت فيه شروط اعتباره على نحو ما ذكرنا. 


ثالنًا: عموم البلوى. 


م .6م م وه .امه 

من القواعد الفقبية المعتبرة عند الفقهاء والتي تعد من أبرز موجبات تغير الفتوى في باب 
السياسة الشرعية على وجه الخصوص: قاعدةٌ عُموم البلوى» وهي قاعدةٌ فقبيةٌ يستشهد بها فقهاء 
المذاهب وغيرهم عند بيانهم للأحكام الطارئة» في ظروفيٍ زمانية ومكانية معينة عند حصول بلاءِ 
عامّء ومعنى قاعدة: «عموم البلوى» أن العموم هو الشمولء والبلوى بمعنى الاختبار والامتحان» أو 
الامتحان الذي ينتج عنه مشقة زائدةٌ. 


وبذكر علماء الأصول أن عموم البلوى هو ما تمس الحاجة إليه في عموم الأحوال. وفي الاصطلاح 
يفهم من عبارات الفقهاء أنَّ المراد بعموم البلوى: الحالة أو الحادثة التي تشمل كثيرًا من الئّاس 
ويتعدّر الاحتراز عنهاء وعبّر عنه بعض الفقهاء بالضّرورة العامّة. وبعضهم بالضّرورة الماسّةء أو 
حاجة الئّاس. وفسّره الأصوليُون بما تمن الحاجةٌ إليه في عموم الأحوال7. 


)١(‏ السياسة الشرعية والفقه الإسلامي (ص15). 
(؟) أضواء على السياسة الشرعية: د. سعد العتيبي (ص10). 


(0) الموسوعة الفقبية الكويتية .1/91١‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


قال الزركثي: «قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني في تعليقه: ومعنى قولنا: «تعمٌ به البلوى» أن كل 
أحدٍ يحتاج إلى معرفتها»(") اله 


جعل الفقهاء عموم البلوق من المخففاتء ولكن اعتبارها من المخففات إنما يكون ف الأحكام 
المختلف فيهاء لا الأحكام المقطوع بحرمتهاء ومن أمثلة ذلك أن بعض الفقباء كانوا يفتون يعدم قبول 
شهادة من يكشف رأسه ومن يأكل في الطرقات, ولكن الفقهاء غيروا فتواهم لما رأوا الناس تأثروا 
بغيرهم وكشفوا رؤوسهم. 


الأدلة على اعتبار قاعدة «عموم البلوى» كثيرةٌ منها: ما ورد أن امرأة أرسلت بِيَرِسَة إِل عَائْشَةَ 
رَضِي اللّهُ عَنَّْا ؛فوَجَدَهَا صلل فأشانت إٍ أنْضهها + فجَاءت هده فأكلت مثنا نفلك اتمتدفت أكلك 
مِنْ حَيْتُ أَكُلَتِ الْبِرَهُ فَقَالَتْ: إِنَّ الني صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إنَمَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍِء إِنّمَا هِيّ مِنَ 
الملّوَافِينَ عَلَيَكُمْء وَقَنْ رَأَيْثُ النبي صلى الله عليه وسلم يَتَوَصَأُ ِقَضْلِيَا))”" 

وفي رواية أخرى عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ -وَكَانَتْ تخت ابْنٍ أن قَتَادَةَ- أَنَّ أََا قَتَادَةَ دَخَلَ 
فَشَكيَت لد وسو ةاء فجاوت هزه فَشَرِيَتْ هذه فاميى جا اؤتاء حَقَ شَرِبَتْ قَالَتْ كُبْشَهُ: فَرََني 
أَنْظُر إِلَيْهِء فَقَالَ: أَنَعْجَبِينَ يَا ابتَةَ أَخيء فَقُلْتُ: نَعَمْء فَقَالَ: إِنَّ يَسُولَ اللَّهِ صل اللّهُ عَلَيْهِ وِسَلَمَ قَالَ: 
(إنها لَيْسَّتْ بِتَجَسء إِنَّا مِنَ الطُّوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَاقَات))" اه 


فوجود القطط في البيوت وملامستها للأغراض والمأكولات مما تعمٌ به البلوى. فشههها النيُ صلى 
الله عليه وسلم بالخدم الذين يخدمون الناس في منازلهم» فلا يمكن أن يتحرزوا منهاء فجاء التخفيف 


في ذلك. 
ليد قواة يقالت أذ شتكة فقالت: إلى ا: الي فى المكر لقره 


- 


فَقَالَتْ أَمٌّ سَلَمَة: قَالَ يَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((يُطَّبَرُهُ مَا بَعْدَهُ))!) اه 


وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر تكرر ملابسة ثياب المرأة للمكان القذر أمرًا 
يخفف عنده. إذ تعتبر ملابسة الثياب للمكان الطاهر بعد ذلك مطبرًا لباء ولو قيل بعدم طهارة ثياب 
النساء حينئذ لأدَّى إلى إلحاق المشقّة بعموم النساء. 


)١(‏ البحر المحيط 75/5 دار الكتتي. 
(؟) المعتصر من المختصر من مشكل الآثار )١18/1١(‏ عالم الكتب- بيروت. 
0( رواهما أبو داود والترمذي وصححيما البخاري والدارقطني كما في التلخيص الحبير .١6 /١‏ 
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وَعَنْ أي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ صل اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ((إِذَا جَاءَ 
أَحَدُكُمْ إِلَ الْمَسْجِدٍ فَلْيَنْطْر فَإِنْ رَأَى في نَعْلَيْهِ قَدَرا أو أَدَى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيْصّلَ فِِمَا))" اه 


فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن بإزالة القذر بالتراب» مع أن التراب ملوث: ولكن جاز لأن التصاق 
القذر بالنعال مما تعم به البلوى. 


وقد ذكر العلماء صورًا طبقوا علها قاعدة عموم البلوى من باب تخفيف الأحكام على الناس» 
أهمها: 


)١(‏ صعوبة التخلص من الشيء. ويعبر عنه الفقباء بما لا يمكن الاحتراز منه. أو ما يشق الانفكاك 


(1) تكرار الأمرعلى الشخص في حياته اليومية بحيث يتصف هذا التكرار بالمشقة؛ ولذلك جاء في 
السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء))» 
فقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن إيجاب ذلك الفعل لوجود المشقة لوجود تكرار للفعل 
عند كل وضوءء ومثل المسح على الخفينء فتكرار نزع الخف أو الجورب خفف الحكم من الغسل 
إلى المسحء وهذا هو لب قاعدة التيسير لعموم البلوى. ولكن يشترط في هذا السبب أن يكون التكرار 
كثيرّاء ويُعتمد في ذلك على العرف إذا لم يكن هناك نصصٌّ شرعي أو نظامي يحدد الشيء الكثير والقليل. 

(7) انتشار الشيء بحيث يصعب على الناس البعدٌ عنه لانتشاره وتفاقم الحاجة إليه. ويمثل 
له الفقباء قديمًا باختلاط الناس بالهرةء ولو قيل بنجاسة ما تلامسه الهرة لشقّ ذلك على الناسء» 
ويمثل لذلك في الفقه والقانون التجاري استخدام التجار للدفاتر في إثبات حقوقهم» فلو لم تعتبر 
تلك الدفاتر حجة في إثبات الديون لشق ذلك على التجار مشقة عظيمة: إذ سيؤدي ذلك إلى ضياع 
حقوقهم» فتعتبر الدفاتر إِذَّا حجة في إثبات الديون وفقًا لتلك المشقة؛ وقد يكون انتشار هذا الأمر 
لجميع الناس أو لفئة معينة أو لأهل بلبِ معين, وكل بقدر حسب الظروف. 

() كثرة الشيء وامتداد زمانه. بحيث يصعب على الشخص التعامل معه في مثل الظروف 
الاعتيادية فيأخذ حكمًا من باب التخفيفء. مثل الأشخاص الذين يعانون سلس البولء فهؤلاء 
يستمر منهم الحدث ولا يمكنهم الاستمرار على طبهارتهم؛ ولذلك يكتفى بوضوئهم قبل الصلاة. ويعفى 


عن نزول شيء مهم أثناء الصلاة. 


)١(‏ سنن أبي داود (175/1) المكتبة العصريةء صيدا- بيروت. 
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(5) تفاهة الشيء وقلته. ومعنى ذلك أن تكون بعض الأشياء التافبة قد تلاحق بعض الحالات 
مثل قطرات الدم في ثوب المصليء ومثل الغرر والجهالة اليسيرة في البيوع والمعاوضات في أحكام 
المعاملات, والتي يصعب الانفكاكُ منهاء وتعظم حاجةٌ الناس لهاء فهذه تمّ التخفيف في حكمها من 
أجل عموم البلوى بها. 


كما أن الفعوف عان التجاوزعما لايمكن الامتراذ عه من التجاسات: 

قال الحصني: «ومنها: عموم البلوى, كالصلاة مع لطخات القروح والدماميل والبراغيث. وكذا 
الصلاة 2 شدة الخوف مع القتال والحركات الكثيرة إلى غير ذلك من الأسباب»7" اه 

فم المناتل التسلعة بالسياشة الشرهية مما يكو فيا إفمال قأمدة عمو البلرق مييالة 
حضور المؤتمرات الدولية التي ريما تكثر فيها المحرمات كالخمور وغيرهاء ولا يآأثم الحاضرٌ المسلم 
هنا بسبب شرب غيره لتلك المحرمات طالما أنه كارةٌ بقلبه لذلك. خصوصا وأن كثيرًا من حاضري تلك 
المؤتمرات يكونون من غير المسلمين. 
رابعًا: تغير المصلحة. 
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تغير الفتوى بتغير المصلحة في الأحكام التي تقبل التغيير هو من أسباب قوة الفتوى وحياتهاء 
ومناسبتها لكل أنواع النوازل والقضاياء خاصة تلك القضايا المتعلقة بالسياسة الشرعية مما ينتجه 
التعامل مع الدول الأخرى أو التعامل مع رعايا تلك الدول. 

والمصلحة مأخوذة من الفعل صلحء ومنه الصلاحء ضد الفسادء يقال: أصلح الشيء يصلحه أتى 
بالصلاح وهو الخير والصوابء والمصالح أمور اعتبارية تختلف بحسب اختلاف الناس وعاداتهم 
وأخلاقهه”". 

وعرفها الغزالي فقال: «أما المصلحة: فبي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة»7" اه 

ومن المقرر أن أحكام الشريعة لم تأت على شكل قوالب جامدة لا يراعى فيها الظروف التي 
تحيط بالمكلفين: بل جاءت مرنة واسعة تراعي أحوال المكلفين. وهو ما يجعل الفتوى الشرعية 


)١(‏ القواعدء للحصني (17/1) مكتبة الرشد للنشر والتوزيع: الرياض. 
(؟) القاموس المحيطء مجد الدين الفيروزآبادي :)57/١(‏ الرسالة للطباعة والنشر. 


() المستصفىء للغزالي (ص4١١1١)‏ دار الكتب العلمية. 
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قابلة للتعير سنب نكو 'الخلروف والغاانس اع ومن جملة الأنوى المؤكرة فى قغيو الشدوى هو تقر 
البصاب فاضتلاك المسباله اغار فق الفعاك بل هن مؤثرة فيا تاقوا واضيقاء زد جلب اليضالة 
ودرء المفاسد أحد أهم المقاصد الشرعيةء والمصالح تختلف من زمان إلى زمان» ومن شخص 
لآخرء ومن مكان لآخرء فالشريعة الإسلامية مرنة تسع بنصوصها وأحكامها وفتواها جميع المكلفين. 


ومعنى تغير الفتوى بتغير المصلحة أن تختلف الفتوى في بيان حكم المسألة الواحدة من حال إلى 
حالء أو شخص لآخرء أو زمان عن زمانء فإن من أهم مظاهر التيسير على المكلفين مراعاة الفروق 
الفردية بينهم. واختلاف الملابسات والظروف المحيطة بكل واحد منهمء وعلى هذا الأساس تتغير 
الفتوى لتلائم أحوال المكلفين المتعددة وأزمانهم وأماكنهم المختلفة. 


وقد قرر الشاطبي أنه ينبغي على المجتهد: «النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه بحسب وقت 
دون وقتء وحال دون حال» وشخص دون شخص. إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على 
وزان واحد... فهو يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بها بناء على أن ذلك هو المقصود 
الشرعي في تلقي التكاليف»'" اه 


قال ابن القيم: «فصل في تغيير الفتوى: واختلافبا بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات 
والعوائد. 


هذا فصل عظيم النفع جدَّاء وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج 
والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي 
به فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعادء وهي عدل كلهاء 
ورحمة كلهاء ومصالح كلباء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى 
ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة. وعن الحكمة إلى البعثء فليست من الشريعة وإن أدخلت فهها 
بالتأويلء فالشريعة عدل الله بين عبادهء ورحمته بين خلقه. وظله في أرضه. وحكمته الدالة عليه 
وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقبهاء وهي نوره الذي به أبصر المبصرونء 
وهداه الذي به اهتدى المهتدونء وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل؛ وطريقه المستقيم الذي من 
استقام عليه فقد استقام»'" اه 


)١(‏ الموافقات ه/ 0ه. 


(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (9/ .)١١‏ 
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وقد طلب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر لهم فلم يفعلء وقال: ((إن الله هو المسعر 
الغائضن الباسظ))نوعن كلله فبقهدي العما يبدا الحدية القتريق عدم هواز التسحير عموقاء لكن 
الفاظر إلهذا الخديه يذرك حكبة الى مب اللدعليه وسلم هدم العسين كين ق أن المصرلعة 
ف هذا الوقت كانت ق عدم السعين إ3 التسهير كان سيؤدى إل قلة العرض وزنادة العللب: فلما كان 
عصر التابعين» وتغيرت أحوال الناسء: وصارت هناك حالات الغلاء غير المبرر والخارج عن السيطرة» 
أجاز علماء التابعين التسعير دفعًا للضرر وتحقيقًا للمصلحة المستجدة التي تتطلب تغير الفتوى. 


والمصالح منها ما هو واقع تحت دلالة الدليل. وهو ما يسمدى بالمصالح المعتبرة. 


ومنها المصالح التي لم يقم ذليل شرعي خاص على اعتبارها ولا على إلغائباء ولكن ذلت الأدلة 
العامة على اعتبارهاء وإنما سميت مرسلة؛ لأن الشارع لم يشهد لها باعتبار ولا بإلغاء. 


ولف دق كون هذه المصالم مرملة أى خالية قماقا من الافسار:الترض لاه يل المتميوة 
أن هذه المصالح خالية عن اعتبار عيهاء فلم يرد دليل خاص بمصلحة من هذا النوع؛ ولكن 
وردت الأدلة الشرعية على اعتبار جنس المصالحء وقد قصد بوصفها بالإرسال التفرقة بينها وبين 
القياس. فري معتبرة جملة»ء بينما دليل القياس وشاهده يكون تفصيليًا. 


وعرفها الشاطبي بأنها: «المصالح التي سكتت عنها نصوص الشريعة, فلم تصرح باعتبارها ولا 
بإلغائهاء إلا أنها لابد وأن تكون ملائمة لتصرفات الشارع. بحيث تكون نصوص الشريعة دالة علبها 
في الجملة. دون دليل خاص علها» اه”". 

وعلى المفتي 2 مسائل السياسة الشرعية على وجه الخصوص أن يكون على إلمام بالمصالح 
التي قصدها الشارع في هذا الباب من الحكم والإدارة وتوابعبماء سواء كان ذلك فيما يتعلق بالحالة 
الداخلية للمجتمع من ضبط المعاملات والعقوبات وشؤون العمل والمرافق ووجوه المعيشة 
المختلفة. أو كان فيما يتعلق بعلاقة الدولة بغيرها من الدول. 

ومن التطبيقات على ذلك في باب السياسة الشرعية: 
© أنه قديمًا كان الامتناع عن المشاركة في انتخاب رئيس أو حاكم أو مجلس سيادي أمرًا مباحًاء 

حيث كانت الأنظمة القديمة غالبًا ما تتحاثى التعرض لمسألة اختيار الأغلبية كما في الأنظمة 

الديمقراطية الحديثة» وإنما كان الاختيار يتم إما بترشيح القوى العسكرية القابضة على زمام 

الأمورني بلدٍ ماء أو بترشيح أهل الحل والعقد من رؤوس الساسة والاقتصاديين والعلماء ونحوهم. 


)١(‏ ينظر: الاعتصام للإمام الشاطبي ؟/ 717؟: ط. مطبعة عمرو الحلبي. 


الار 1 


أما ف النظام العالعي الحديث فقد تغيرت صور الانتخاب والترشيح بما يناسب حالة وثقافة كل 
مجتمع. وإن كانت معظم الدول لاسيما الجمهوريات تخضع لنظام الانتخاب بالتتصويت ونتيجة 
الفوز تتعلق باختيار الأغلبية من المنتخبين. 


ولما كان الأمر هكذا لم يعد الامتناع عن التصويت في الانتخابات على ما كان عليه من الإباحة 
المطلقة في حق الجميع؛ وإنما صار مقيدًا بما يحقق مصلحة البلد والناسء» فربما يؤدي امتناع عدد 
كبير من المواطنين عن التصويت إلى إفساح المجال للأصوات المأجورة من قبل التيارات المشبوهة 
والجماعات المتطرفة فتكون النتيجة فوز ممثلهم من المتطرفينء ونجر الدولة بذلك إلى مهالك 


ولذلك جاءت فتوى دار الإفتاء المصرية في هذا الشأن, وهي الفتوى الواردة في حكم الامتناع عن 
وكان نصها كما يلي: 


“حث الإسلام المسلمين في كل زمان ومكان على التحلي بالصدق والأمانة والتخلي عن الكذب 
والخيانة» وأمر المسلم بأداء الأمانة بكل أتواعها وأشكالهاء فقال تعالى: (4إنّ آللّه يَأَمُركُمْ أن تُوَدُوأ 
آلْآَمنْتِ إِلَ أَهْلِهَاا [النساء: +5] ولا شك أن الشورى هي الديمقراطية التي يجب أن يتربى علها أبناء 
المجتمع ليكونوا أمناء صادقين. والشورى لازمة وواجبة بين أفراد الأمة لاختيار عناصر سلطتهم 
التشريعية. ويجب على من توافرت فيه الصلاحية لأداء هذه الأمانة أن يدلي بصوته الانتخابي ولا 
يتأخر عن القيام بهذا الواجب بصدق وأمانة ونزاهة وموضوعية. 

وعلى ذلك: فالممتنع عن أداء صوته الانتخابي آثمٌّ شرعاء ومثله من يدفع صاحب الشهادة إلى 
مخالفة ضميره أو عدم الالتزام بالصدق الكامل في شهادته بأيّ وسيلة من الوسائل. وكذلك من 
ينتحل اسمًا غير اسمه ويدلي بصوته بدل صاحب الاسم المنتحل يكون مرتكبًا لغثيٌ وتزويرٍ يعاقب 
عليه 01 


.)519-( مء رقم‎ ٠٠٠١ ينظر: الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: تاريخ الفتوى: 5. أكتوبر‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


المطلب الثاني: ضوابط تغير أحكام السياسة الشرعية وتطبيقاتها 
المعاصرة. 

إذا تحقق أي مُوجِبٍ من موجبات تغير الفتوى التي ذكرناها في المطلب السابق وأدى ذلك إلى 
وجوب تغير الفتوىء. فلا بد حينئذ من مراعاة عدة ضوابط حت لا يؤدي هذا التغير إلى عكس ما 
قصده الشرع من الفتوى والحكم في أصل الأمر؛ لأن المعوّل في الهاية على تحقيق المقصد الذي 
قصده الشارع من الحكم الأصليء فإِنْ كانت الفتوى القديمة لا تحقق ذلك المقصد الشرعي بسبب 
موجب ما فلا بد من تغيّر الفتوى إلى ما يحقق المقصدء وهذا هو معنى التخفيف والتيسير الذي 
أراده الله تعالى لعباده. قال تعالى: (ِيُرِِدُ أ آللّهُ أن د يُخَهْفَ عَنكُمَ)[النساء: 58]: وقال: (ِيُرِيدُ آللَّهُ بِكُمْ 
الو يُرِيدُ بِكُمْ لتر [البقرة فئار ]ء 1 بد أن يكون هذا التغيّر منسجمًا مع النصوص 
الثابتة القطعية, والأحكام المستقرة التي لا يجوز تبديلهاء متوافقًا مع المقاصد العامة للتشريع. 


وهذه الضوابط التي سنذكرها 2 هذا المطلب تكفل للفتوى الجديدة أن تحقق هذا ولا تنافيه أو 
تمووعا به النفدن والإيطان: 


ومن هذه الضوابط: 
١‏ - عدم مخالفة النصوص الشرعية الثابتة قطعًا. 

وقد خاطّب الله عز وجل رسولّه صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى فقال: ( وَأَنِ آحَكُم بَيَهُم بِمَآ 
أَنرَلَ آللّهُ ولا تَنّبعَ أَهُوَآءَهُمَ وَآحَدَيَهُمَ أن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعَضٍ مَآ أَنرَلَ آللَّهُ إِلَيَكَ)[المائدة: 44]. وخاطب 
بذلك عباده المؤمنين في كل زمانٍ ومكان فقال: (ِيََمَا آلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ أَطِيِعُوأ آللَّهَ وَأَطِيعُوأ آليَسُولَ 
وَأؤلي آلْأَمَرٍ مِنَكُمٌ فَإن تَنْرَعْثُمَ في شيء فَرْدُوهُ إلى آللّهِ وَآلرَسُولٍ إن كُنْثُمَ تُؤْمِنُونَ بآللّهِ وَآلْيَوَم الآخر) 

ويبقى الاجتهاد فيما أقك به هذه النصوص في مجالات الأحكام ومناطاتهاء وطريقة تنزيلها على 
مسائلباء وما يمكن أن يستّثنى منها للضرورة ونحوها. 

فلا يصح مثلًا أن يفتي المفتي بجواز فتح محلات للخمورء أو جواز الفطر في نهار رمضان» أو جواز 
طلب منه الرئيس التونمي بورقيبة تجويز الفطر في نهار رمضان فرفض رفضًا قاطعًا. 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


؟- مراعاة المقاصد العامة للتشريع: 


فالشريعة كما هو معلوم ومقرر في كلام أئمة الفقباء وضعت لمصالح العباد بجلب نفعهم ودفع 
ضرهمء وهذه المقاصد منها الضروريات والحاجيات والتحسينيات. فالضروري منها حفظ ما لا تقوم 
الحياة إلا به كالدين والنفس والعرض والمال والعقل والنسبء والحاجي منها ما لا يمكن العيش بدونه 
إلا بصعوبة بالغةٍ وحرج شديد, لكنها إذا فُقدت لا تختل حياة الناس كما تختل بفقد الضروريات, 
والتحسيني منها كمكارم الأخلاق ومحاسن العادات وترفهيات المعيشة. 


وتغيّر الفتوى بموجب من الموجبات السابقة يجب أن يتم داخل إطار هذه المقاصد ولا يخرج 
عنها؛ لأنها تمثل في جملتها الإطار العام للشريعة الذي تدور في فلّكه سائرُ الأحكام وما يتعلق بها من 
معامالات ونُظّم وغيرها. 


والغفلة عن مقاصد الشرع في هذا الباب من أعظم أسباب الزلل في الفتوى, يقول الإمام الشاطبي 
-رحمه الله-: «وهذا كله وما أشبهه دليل على طلب لحذر من زلة العالم» وهي أكثر ما تكون عند الغفلة 
عن اعتبار مقاصد الشارع في ذلك المعنى الذى اجتهد فيهء والوقوف دون أقصى المبالغة في البحث 
عن النصوص فهاء وهو وإن كان على غير قصد ولا تعمد وصاحبه معذور ومأجورء لكن مما ينبني 
عليه في الاتباع لقوله فيه خطر عظيم”7". 

- ومن ذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قيّد حكم إباحة الزواج من الكتابيات» 
فمنع من ذلك كبار الصحابة وأهل القدوة فهم حتى لا يقتدي المسلمون بهم في ذلك فتروج سوق 
الكتابيات وتكسد سوق المسلماتء كما أن كثيرًا منهن لسن عفيفاتء فالزواج منهن قد يفضي 
إلى الزواج بالمومسات. وتقييد عمر رضي الله تعالى عنه لهذا الأمر ليس على سبيل المنع منه أو 
التحريم: ولكن على سبيل اختيار الأفضل والأولى في حق أهل القدوة: والا لو خالفه في ذلك أحد من 
كبار الصحابة لم يعاقبه على المخالفة» ثم هو في الوقت نفسه تقييد ليس على سبيل العمومء وانما 
تقييد خاص بفئة معينةء فقد روى البهقي والطبري بسندهما عن شقيق قال: تزوج حذيفة هودية: 
فكتب إليه عمر: خَلِّ سبيلباء فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام 
ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. وقد علَّق ابن جرير على ذلك فقال: «وإنما كره عمر لطلحة 
وحذيفة رحمة الله عليهم نكاح المودية والنصرانية حذرًا من أن يقتدي بهما الناس في ذلكء, فيزهدوا 
في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني». فأمرهما بتخليتهما»”". 


.)185 178 ينظر: الموافقاتء للإمام الشاطبي (ه/‎ )١( 


() ( جامع البيانء للطبري .)07١77/5(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


ومن هنا فقد أجاز العلماء للحاكم المنوط به أمرٌ التقنين أن يختارٌ من الفقه الوسيع ومذاهب 
المجتهدين مايراه محققًا للمصالح العامة. 


"- أن يكون تغيّر الفتوى فيما يقبل ذلك من الاجتهاديات وليس في القطعيات. 

وهذا يعني أن يكون تغيّر الفتوى واقعًا فقط في دائرة الاجتماعيات. والماليات. والسياسة 
الشرعية» والإدارة» ومراعاة ضرورات وحوائج المكلفين في صور أداء العباداتء لا في العقائد. وأصول 
العبادات. وحقيقة التحليل والتحريم لأعيان الأشياء في ذاتهاء والحدود الشرعية المنصوص على 
كونها حدودًا مُقدَّرة لا التي من قبيل التعزيرء ونحو ذلك. 

وإنما يكون تغيّر الفتوى في مثل هذه الثوابت بالنظر في مناطباء كما فعل عمر عام الرمادة حين 
علّق حد السرقة, وكما ثبت في عمل الصحابة أنه لا يُحَدَُ أحدٌ في حربٍ حتى لا يحمله ذلك على مفارقة 
الجيش واللحوق بالعدوء ونحو ذلكء عملا بقاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات». 

ولذلك اتفقت كلمة الفقهاء على أن الأحكام التي تتغيّر الفتوى فيها هي الأحكام الاجتهادية القياسية 
والمصلحية والمبنية على العرف. إذا جد من ظروف الزمان والمكان والأحوال ما يقتضي ذلكء أما 
الأحكام الأساسية التي أسسها الشريعة ووطّدتها بالنصوص الأصلية القطعية كحرمة المحرمات, 
وجوب التراضي في العقود والمعاملات, وسد ذرائع الفساد, وابتغاء نفع العباد بالسياسة الشرعية 
المنضبطة التي لا تخل بثوابت الدين ومقاصد الشرع.ء ومنع الظلم والعدوان» وحرمة المقدسات 
والأوطان» فهذه لا تتبدل بتبدّل الزمان والمكان والظروفء ولا يدخل الاجتهاد من أهل السياسة 
الشرعية إلا في وسائل تطبيقها ومناطات تنزيل الأحكام الخاصة بهاء ومراعاة الضرورات التي تطرأ 
على المكلف فيما يخص بعض تفصيلاتها مما يلصن أهل الفقه والسياسة الشرعية من العلماء وأولي 
الأمر إلى استثناء فتاوى تعالجها وتناسب حالتها بما لا يخل بالصورة العامة لأحكام الشرع ومبادئه 


ومقاصده. 


5 - أن يكون المسؤول عن تغيّرالفتوى فى السياسة الشرعية هيئة رسمية مخؤلة بالإفتاء: 

فجشائل الشياهة الشرغية غالبا ماتكون شاكة خصوهًا إذا تعلقت بالمعاهدات والاتفاقيات 
الدولية مع البلدان غير المسلمةء أو بأوقات الجوائح والأزمات التي تطلب إجراءات مخصوصة من 
قبل أولي الأمر فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات والأحكام المتصلة بالحلال والحرام مما لا يتيسر 
لفقيه واحد الجزم فيه كشؤون الصحة والاقتصاد والمشاردع القومية الكبرى ونحو ذلك. 


الار 1 


وهذا يتطلّب من الفقهاء المعتبرين في بلدان العالم الإسلامي أن يجتمعوا تحت مظلة واحدة 
مستعينين بالخبراء في كافة مجالات الحياة وتخصصاتها العلمية المختلفة. ليبحثوا هذه القضاياء 
وبنظروا مدى توافقها مع أساسيات الدين وثوابت الشريعة مما تحكمه النصوص القطعية: وينظروا 
كذلك في مدى تحقيق هذه الفتاوى الجديدة لمقاصد الشرع العامة من حيث مالاتها المحتمّلة 
ونتائجها المتوقعة حسب موازين المصالح والمفاسد ودرجاتها وتراتيها. 


ولذلك ينبغي أن يكون الإفتاء في مسائل السياسة الشرعية سواء فيما يتعلق بإدارة الشأن 
الداخل أو العلاقات الخارجية من اختصاص المجامع الفقبية. ودور وهيئات الإفتاء الرسمية في كل 
بليِ من بلدان الإسلام الكبرى التي لها رصيدٌ كبير وتاريخ عريق في العلوم الشرعية؛ حتى ينضبط الأمر 
ويستقر الأمن وينتفي المج وتنحسم الفوضى وتوزع الأهواء. 
5- مراعاة المصلحة العامة للدولة واعتبار رؤية ولي الأمرفي وجوه السياسة الرشيدة: 

وهذا يعني أن بهتم المفتي بتغليب المصلحة العامة على مسائل الخلافيات» فما دام في المسألة 
المراد الفتوى فبها أكثر من رأي معتبر فلا ينبغي للمفتي أن يجمّد على رأي دون رأيء وإنما يتخيّر ما 
يراه أهل الاختصاص أليقَّ بالواقع وأنفعَ لمصلحة الدولة وأوفقَ لحال العبادء ولا ينبغي له إغفالٌ 
الرؤية السياسية لأولي الأمر في إدارة الشؤون الداخلية والخارجية؛ لأن أهل الحكم أدرى بما يصلح 
في الإدارة وما لا يصلحء» غاية دور المفتي في هذه المسائل أن يتأكد من أن هذه الفتاوى والإجراءات لا 
تخالف ثوابت الدين ولا تعارض المقاصد العامة للشريعة, وما سوى ذلك فهو موكول لأولي الأمر في 
تقديره وتنفيذه, ثم يأتي دور المفتي مرةَ أخرى في مرحلة التنفيذ ليتأكد من أنه لا يترتب عليه مفسدةٌ 
من ظلم أو نحوه. ويتأكد كذلك من كون المصالح المبتغاة من هذا التصرف السيامي لا تُسبب في 
المقابل مفاسد تُنتِجٌ أثرًا أعظم من أثر نفع المصالح. 


ومن التطبيقات على ذلك في فتاوى السياسة الشرعية: 


- إذا رأى أولو الأمر أن المعاملاتٍ البنكية والتمويلات التي تقدمها البنوك للمشروعات الاستثمارية 
في الزراعة والصناعات والعقارات أمرٌّ لازم للموض باقتصاد الوطن في ظل الأزمات العالمية الراهنة. 
وكانت هذه المسألة خلافيةً بين أئمة الفقه من حيث تحليلها وتحريمّهاء فلا ينبغي هنا لبيئة الإفتاء أن 
تجمّد على رأي من يحرّم وثهمل رأي من أجازء طالما أن رأيه معتبرٌ وله وجهٌ من الفقهء وبهذا تساهم 
الفتوى في دعم السياسة الشرعية بما لا يتنافى مع ثوابت الدين ومقاصد الشريعة, وهذا المنيج 
الوسطي هو الذي سارت عليه دار الإفتاء المصرية في دراساتها وأبحاثها حول هذه المسألة وغيرهاء 
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خصوصا وأن الفقه الموروث زاخر بصور كثيرة من المضاربة التي تغطي وجره الإيداع المختلفة في 
المعاملات البنكية. وزاخر كذلك بصور كثيرة من وجوه الاستثمار والاستصناع ونحوها والتي تشبه 
عقودَ التمويلٍ المختلفة في حقيقتها عن عقودٍ الإرفاق المتمثلة في القروض الشخصية. 


- إذا رأى أولو الأمر أن الأنسب في عقوبة ما أن يكون التعزير بالمال للجمع بين قصد التأديب 
للمخالف المتعدّي على الأنظمة وبين نفع الدولة وإثراء موازنتها للقيام بشؤونهاء وكان المفتي واقمًا 
على كون التعزير بالمال مختلقفًا فيه بين الفقهاء بين مجيزٍ ومانع -نظرًا لكون ذلك مما يُتَخْذ ذريعة 
لأكل أموال الناس بالباطل أحيانًا-. فلا ينبغي للمفتي حينئظٍ أن يجمد على رأي المانع وهمل رأي 
المجيز. خصوصًا وأن ولي الأمر يرى المصلحة العامة في الجوازء وقد استندت لذلك دار الإفتاء 
المصرية في تجويزها العقوبة بالغرامة المالية على من لا يرتدي الكمامة في زمن وباء كوروناء وكان 
مما جاء في فتواها تلك: 


”والغراماث المالية هي من باب التعازير التي لم يرد بها نص في الشرعء ومرجع تقديرها إلى السلطة 
التشريعية» وقد أقرها الشرع الشريف. وجاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجرى علمها 
عمل الصحابة رضي الله عنهم بلا مخالف: وقال بها المحققون من الفقباء: وهو الذي اعتمدته الدول 
الإسلامية في قوانينها قديما وحدينًا ومنها مصرء والذين منعوه من الفقهاء إنما أرادوا بمنعه سد ذريعة 
الأنتيلاء غان أموال الناس بالباطلء وهذايظبر آأثره ق تكلم الحكم القديمة وعدل التقدير الفردي 
المطلق للغرامة دون نصوص قانونية موجية, أما في نظام الحكم الحديث ودولة المؤسسات, التي 
ترتبط فيها الخدمات والدعم والتأمين الصحي بالضرائب والغرامات» وتستقل فيه السلطات: فالأمر 
مشدلك» |3 للابصيع التخريم متكا ولاكموى أت الال :ظلهًا. 

هذا بالإضافة إلى أن مخالفة القوانين تؤدي عادةً إلى الأعباء المالية الهاتلة على الدولة. كما 
يظهر هنا في ازدياد الأعباءء لازدياد الأعداد المصابة بالوباء. وفي التجهيزات المضاعفة لاستقبال 
المصابين مما يسببه إهمال وسائل الوقاية وإجراءات الحماية» وهذا يجعل الغرامات المالية التي 
توقع على المخالفين مناسبة لتبعة مخالفتهم وآثار إهمالهم. 

فالإلزام بدفع الغرامة لمن لم يرتد الكمامة في المواصلات والمصالح العامة والخاصة والأسواق 
والمحلات والبنوك نحوها هو أمر سائغ شرعًاء وعلى المواطنين أن ينووا بلبس الكمامة الحفاظ على 
نفوسهم ونفوس من حولهمء طاعة لله باتخاذ الأسباب. واحتسابًا للأجر والثواب» دون توقف على 
الغرامات والعقوبات”. 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


وهذا الضابط يستند في حقيقته إلى قاعدةٍ فقبية مهمة وهي أن «حكم الحاكم يرفع الخلاف”, 
فإذا اختار الحاكم قولًا من أقوال المجتهدين في مسألة من المسائلٍ الخلافية وألزم رعيته بالأخذ به 
كان عليهم أن يتبعوه في ذلك. 


قال الإمام الكاساني الحنفي: ”اتباع الإمام في محل الاجتهاد واجبٌ كاتّباع القضاة في مواضع 
ال 

وقال الإمام القرافي المالكي: “اعلم أنَّ حُكم الحاكم في مسائلٍ الاجتهاد يرفعٌ الخلافَء ويرجع 
المخالِفٌ عن مذهبه لمذهب الحاكم, وتتغير فتياه بعد الحكم عمًا كانت عليه. على القول الصحيح 


منمذاهبالعلماء”7". 


ومِنْ ذلك أيضًا ما إذا طرأ على الناس من الأمور المستحدثة ما رأى ولي الأمر فيه أنَّ إقامة بعض 
الشعائر الدينية على نحو مُعَيّن يَغْلْب على الظنّ أنّهِ يؤدي إلى إلحاق الضرر بالرعيّة -كما حدث في 
جائحة كورونا- تحتم على الحاكم في هذه الحالة تقييدٌ إقامة تلك الشعائر على الوجه الذي يأمن به 
الناس على حياتهم ومصالحهم, ذلك لما استقر من أنَّ «حفظ النفس أحد أهم المقاصد الشرعية». 


وبناء على ذلك فللحاكم أن يحكم بما يرفع الخلاف بين الناس ويقضي على النزاع. 


.)٠٠١ بدائع الصنائعء للكاساني»ء (/ا/‎ ) )١( 
.)٠١7/5( الفروقء للقرافي‎ ( )١( 
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المطلب الثالث: تطبيقات على تغير الفتوى في السياسة الشرعية. 


يوجد العديدُ من النماذج الإفتائية سواء في التراث الفقبي أو في الاجتهادات المعاصرة على ضرورة 
تغيّر الفتوى في باب السياسة الشرعية لتحقيق المقاصد الشرعية التي يتوقف تحقيقها على هذا 
التغيّر؛ لأن الفتاوى القديمة لم تعد تحقق تلك المقاصد في ظل هذه الظروف الجديدةء ومن هذه 
النماذج: 


-١‏ وجوب تسجيل النكاح لدى المأذون وتوثيقه من القاضي ونائبه في المحكمة وضبطه في 
السجلات لتغير أعراف الناس وأحوالهمء وتطور أساليب حياتهم وحفظًا على الأعراض ونسب الأولاد 
وحقوق الزوجين”". 

؟- وجوب تسجيل السيارات وعمل تراخيص لهاء والتأمين الشرعي عليهاء لتحقيق مقاصد عديدة, 
والحفاظ على المصالح المتجددة”". 

'- جواز إغلاق أبواب المساجد في غير أوقات الصلاة في زمانناء وذلك صيانة للمساجد عن العبث 
والسرقة؛ لأن وظيفة معظم المساجد اليوم اقتصرت على الصلاة وغابت عنها وظائف المسجد 
ورسالته المقررة شرعًا"". 

:- لولي الأمر أن يمنع الناس من بعض الأمور المستحبة والمباحة للمصلحة العامة. كما جاء عن 
السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء 
لمنعبن المسجد كما مُنِعت نساءٌ بني إسرائيل»". 


ولهذا رأى بعض ولاة الأمر المعاصرين في الديار السعودية منع من سبق له الحج إلا بعد مرور 
خمس سنواتء وذلك حت يفتح المجال لغيره من إخوانه المسلمين. وهذا يدخل في السياسة الشرعية 
الميفية مان المكوالح ومراعاة ماد مين اخوال الفاس. 


5- جواز إحداث أحكام سياسية لقمع أرباب الجرائم عند كثرة فساد الزمان» وأول من أشار إلى 
ذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فإنه قال: «ستحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 
الفجور»©. 


)١(‏ القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها لصالح بن غانم السدلان (ص5755): دار بلنسية- الرياض. 
(؟) السابق نفسه. 

0) السابق (ص55)). 

(9) أخرجه البخاريء رقم (679): ومسلم.ء رقم (554).: واللفظ له. 


(5) شرح القواعد الفقبية لأحمد ابن الشيخ محمد الزرقا (رص559): دار القلم- دمشق. 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


1- منع حمل وتجارة السلاح واستخدامه بلا ترخيصء وكان ذلك جائرًا قديمّاء فكانت الأسلحة 
تحمل ويُعد لتجارتها الأسواق والدكاكينء لكن لما تغيّر الزمان وظهرت المفاسد اقتضت السياسة 
الشرعية أن يُمنع ذلك إلا بترخيص من الحكومة القائمة. وقد نصت على ذلك دار الإفتاء المصرية. 


- جواز العمل في الشركات الدولية متعددة الجنسيات, والتي غالبًا ما تكون رؤوس أموالها مملوكة 
لغير المسلمين من الهود أو غيرهم» مادام أن هذا العمل غيرٌ مرتبطٍ بوجود الضرر بالمسلمين”". 


/- ومن ذلك مثا التسعيرء وهو تقدير الإمام للثمن أو القيمة التي يشيع البيع بها 2 الأسواق7". 


والأسل ف التسعيرضدم الجواق: والك ف القخوال العاذية اذى لا يظبر فيا ظلم التجار ونا غلاء 
فق الها أما إذا اغيطريت الأعوال وحت العمار إل المسكعار والإفلام حلى التاسى فلوق الأمر سيل 
أن يسمّر البضائع وفق ما يقدّره أهل الاختصاص بما لا يضر التاجر ولا المشتريء ولا يضر بالأحوال 
الاقتصادية والتوازن المعيشي في المجتمع بشكل عام. 


.م٠١‎ ١0 أكتوبر‎ ١9 تاريخ الفتوى:‎ »)5١7( فتاوى دار الإفتاء المصرية: الموقع الرسميء رقم الفتوى:‎ )١( 
ط: مكتبة نزار مصطفى‎ :)١١79 /1( ط: الحلبي- القاهرة. 1727م: وشرح المشكاة للطيبيء.‎ :)١1١ /5( (؟) ( الاختيار لتعليل المختارء ابن مودود الموصليء‎ 
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الفصل الثالث 
الفتوى وقضايا نظام الحكم 


يب َ 0ج ٠‏ ّ 6 بن ه 
تمهيد: أهمية منصب ولى الامر ودور العلماء فى تحقيق واجباته 
الشرعية: 

عندما نعلن ونقرر أن مساندة العلماء لول الأمر والتعاون معه هو أمر واجب في الشريعة فإننا لا 
نفعل ذلك لمجرد الموىء بل إن ذلك ينطلق من فهم مقاصد هذا الدين وأهدافه.. لماذا أتى وإلى أي 
شّيء تهدف هذه الشريعة في حياة الناس؟ 


إن أهل العلم بعد أن درسوا نصوص الشريعة وفهموا معانيها ومراميها وجدوا أنها هدف إلى تحقيق 
جملة من المقاصد وتسىى للحفاظ عليهاء وهذه المقاصد هي مقصود الله من خلقهء وقد عرفت 
عند العلماء باسم المقاصد الخمسء يقول الإمام الغزاللي رحمه الله: «ومقصود الشّرع من الخلق 
خمسة: هو أن يحفظ علمم ديئّهم ونفسّهم وعقلّهم ونسلهم ومالهمء فكلٌ ما يتضمّن حفظ هذه 
الأصول الخمسة فبو مصلحةً وكلُ ما يُمَوْت هذه الأصول فهو مفسدةٌ ودفعها مصلحةٌ»". 

ويقول الشاطبي رحمه الله: «فقد اتَفقت الأمة بل سائر الملل على أنَّ الشريعة وضعت للمحافظة 
على الضروريات الخمسء وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقلء وعلمّها عند الأمة كالضروري» 
ولم يثبت لنا ذلك بدليل معينء ولا شهد لنا أصلٌ معينٌ يمتاز برجوعها إليه. بل عُلمت ملاءمتها 


للشريعة بمجموع أدلَّة لا تنحصر ف باب واحد»". 


وغن طبيعة هذه المقاصد الشرعية يقول الإقام العر ين عبد السلام رخمة الله ومن تنيع 
مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرءٍ المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقادٌ أو عرفان بأن هذه 
المصلحة لا يجوز إهمالباء وأن هذه المفسدةً لا يجوز قربانهاء وإن لم يكن فهها إجماع ولا نص ولا 
قيامنٌ خاصٌء فإنَّ فهم نفس الشرع يوجب ذلك»"". 

هذه المعاني والغايات فى مقاصت الشررعة الإشلامية: والع كدعو وقوجب المحافظة على تومن 
الناس وحياتهم وديهم وعقيدتهم ونسلهم» واستمرار وجودهم على هذه الأرضء ومالهم وما يمتلكون, 
وأعراضهم وعقولهم» وهذه الغايات الكلية وما يتفرع عنها تشمل كل النشاط الإنساني على وجه 
الأرض. 


)١(‏ انظر: المستصفى في علم الأصول )5١7/١(‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق محمد بن سليمان الأشقرء مؤسسة الرسالةء بيروت. الطبعة 
الأولء 417 اه/ 1951م. 

(؟) انظر: الموافقات (8/1") إبراهيم بن مومى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبيء تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن عفان 
الطبعة الأولى /١151ه/131517ام.‏ 

0( انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (185/5) أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء تحقيق: طه 


عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية, القاهرة. 
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وبعد أن تقررت هذه المعاني الشرعية. هناك سؤال يطرح نفسه: كيف يمكن لنا أن نحقق هذه 
المقاصد والغايات الكلية الضرورية في مجتمعاتنا؟ والإجابة تأتي من استقراء الواقع.ء حيث وجدنا أن 
هناك طائفتين يقع عليهما في المقام الأول عبء تحقيق هذه المقاصد في المجتمع وهما: العلماء وولاة الأمور. 


فالعلماء هم لسان الشرع وترجمانهء المبينون لحقيقة أوامر الله ونواهيه وتشريعه وايصال 
ذلك للناسء وولاة الأمور هم اليد الفاعلة التي تترجم وتحقق مقاصد التشريع وأحكامه على أرض 
الواقع. ومن خلفهم أجيزة الدولة ومؤسساتهاء فبذه علاقة تكاملية يصعب تصور انفصالهاء ولابد 
منها لتحقيق المقاصد الشرعية. 

ولذلك أعطت الشريعة الإسلامية مكانة رفيعة لأهل العلمء يقول الله عز وجل: ( وَمَآ أَرَسَلّنا 
مِن قَبَلِكَ إِلّا رجالا ُوحِي إِلَهْم فَسَلُوَاْ أَمُلَ آلذَّكْرٍ إن كُنثُمَ لا نَعَلَمُونَ) [النحل: 47] وقال الني 85: 
«من سلك طريقًا يطلب فيه علمّاء سلك الله به طريقًا من طرق الجنة. والملائكة تضع أجنحتها رضا 
لطالب العلمء وإن العالم يستغفر له من في السماواتء ومن في الأرضء والحيتان في الماء. وفضل 
العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكبء إن العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء 


لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء وأورثوا العلم» فمّن أخذهء أخذ بحظ وافر»”". 


وقد أكّدت الشربعة كذلك على أهمية وظيفة ولي الأمر ودوره الشرعيء حيث إنه هو الذي يحمل راية 
المقاصد الشرعية ويعمل على تحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع؛ ولذلك أوجب الإسلام علينا طاعته 
قال الله عز وجل: (يَأبهَا آنَذِينَ عَامَنُوَ أَطِيحُوأ آللَّه وَأَطِيعُوأ الوْسُول وََوْلي لمر مِنَكُمٌ! [النساء: 59]. 

إن كل مجتمع يحتاج إلى قيادة يلتف حولها تحمي وجوده وكيانه وتحفظ مقوماته» وتمنع عنه أهل 
الف والقماة والظفيان سق لاعتفرق كليعة وتتهي رحد ويذاب غرة ذلا ويطيو فيه الأمواء: 
وتكثر فيه الفتن والأهواء. ومن هنا انطلق أهل العلم في بيان أهمية دور ولاة الأمور والقادة: 

يقول الإمام الجودني: «الإمامة رباسة تامّةء وزعامة عامّةء تتعلّق بالخاصة والعامة» في مهمات 
الدين والدنياء مهمتها حفظ الحوزة, ورعاية الرعيّة. واقامة الدعوة بالحجة والسيف. وكف الخيف 
والحيف. والانتتصاف للمظلومين من الظالمينء واستيفاء الحقوق من الممتنعينء وايفاؤها على 
لمعا 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5541): والترمذي :.)5١87(‏ وابن ماجه :)١77(‏ وأحمد :)5١1777(‏ وابن حبان (618). وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث 
عاصم بن رجاء بن حيوة» وليس هو عندي بمتصل. ثم أورد له إسنادًا وقال: هذا أصح.ء وقال ابن عساكر في (تاريخ دمشق) (5؟/ 157): له طرق كثيرة» وحسنه 
ابن حجر في تخريج مشكاة المصابيح )15١ /١(‏ كما أشار إلى ذلك في المقدمة. 


() انظر: غياث الأمم في التياث الظلم (ص١١)‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوبنيء أبو المعالي» ركن الدين: الملقب بإمام الحرمين- تحقيق 


عبد العظيم الديبء مكتبة إمام الحرمين: الطبعة الثانية, ١.4١ه‏ 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


وقال رحمه الله: «ولا يرتاب مَن معه مسكة من عقل أن الذب عن الحوزةء والنضال دون حفظ 


البيضة محتوم شرعًاء ولو ثرك الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع, ولا يزعهم وازع؛ ولا يردعهم 
عن اقباع خطوات الشيطان راذع مع تفن الأراء. وتفرق الأهواء لاتفثر العطام وهلك العظاف 
وتوثبت الطغام والعوام» وتحزبت الآراء المتناقضة: وتفرقت الإرادات المتعارضة:ء وملك الأرذلون 
سراة الناس. وفضت المجامعء واتسع الخرق على الراقع. وفشت الخصومات. وتبددت الجماعات» 
ولا حاجة إلى الإطناب بعد حصول البيان: وما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن»”". 


يقوم بها 2 الأمة واجب بالإجماع»”". 


ويقول ابن خلدون: «ثم إنَّ نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة 
والتابعين؛ لأن أصحاب رسول الله كله عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم 
النّظر إليه في أمورهم. وكذا في كل عصر من بعد ذلك ولم ثُترْكِ الناس فوضى في عصر من الأعصارء 
واسسعهر ذلك إجماقا دالا عل وشوث نصيب الإماه 


ويقول الإمام اللقاني: «فإن نعلم علمًا يقارب الضرورة أن مقصود الشارع من المعاملات 
والمناكحات والجهاد والحدود والمُقَاصّاتء واظهار شعار الشرع في الأعياد والجمعاتء إنما هو 
مصالح عائدة إلى الخلق معاشًا ومعادّاء وذلك لا يتم إلا بإمام يكون من قبل الشرعء يرجعون إليه 
فيها يَعِنُ ليدية. 


ويقول الطاهر بن عاشور: «أنبأنا استقراء الشريعة من أقوالبا وتصرّفاتها بأن مقصدها: أن يكون 
للأمة ولا يسوسون مصالحباء ويقيمون العدل فيهاء وينقُذون أحكام الشريعة بينهاء لأن الشربعة ما 
جاءت بما جاءت به من تحديد كيفيات معاملات الأمة. وتعيين الحقوق لأصحابها إلا وهي تريد تنفيذٌ 
أحكامها وإيصالَ الحقوق إلى أرباءها إن رام رائم اغتصابها منهم» وإلا لم يحصل تمام المقصود من 
تشريعهاء؛ أن الحقوق معزاعية للاغتصاب بدافع الغفضب أو الشهوة. ومعاضة لسوء الفهيم وللجبل 
وللتناميء فلا جَرَم أنْ كان من أهم مقاصد الشريعة بعد تبليغها إقامئها وحراسمها وتنفيذها؛ ولذلك لزم 
إقامةٌ علماء للشريعة لقصد تبليغها واقامتهاء وتعين إقامة ولاة لأمورهاء واقامة قوة تُعين أولئك الولاة 
على تنفيذهاء فكانت الحكومة والسلطان من لوازم الشريعة:» لئلا تكون في بعض الأوقات معطّلة»0. 
)١(‏ انظر: المصدر السابق (ص؟ .)١‏ 
)١(‏ الأحكام السلطانية: لأبي الحسن الماوردي (ص9١).‏ 
(0) انظر: مقدمة ابن خلدون (١/77؟)‏ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ولي الدين» تحقيق عبد الله محمد الدرويشء دار يعرب: الطبعة الأولى» 5١٠٠م.‏ 
() انظر: هداية المريد لجوهرة التوحيد )١771//5(‏ تأليف: إبراهيم اللقاني. تحقيق: مروان البجاوي» دار البصائرء القاهرة» الطبعة الأول: 1م 


(5) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية (018/5) محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشورء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. قطرء 5١٠١٠م.‏ 
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فول الإنام الجورى مهمه اللمة ركم الى متحفر وحظم الناين عع لبوق بالوعق والوفية 
والترغيب والهذيبء. فقيض الله السلاطين وأولي الأمر وازعين» ليوفروا الحقوق على مستحقههاء 
ويبلغوا الحظوظ ذويهاء ويكفوا المعتدين, ويعضدوا المقتصدينء ويشيدوا مباني الرشادء ويحسموا 
محا القن والقبنات قتلتظم افون الدنياء ونسسث مغا الديق الذي إليه المتى, 


وما ابتعث الله نبيًا في الأمم السالفة حتى أيده وعضده بسلطان ذي عدة ونجدةء ومن الرسل 
عليهيم السلام من اجتمعت له النبوة والأيدي والقوة كداود ومومى وسليمان صلوات الله علهيم 


أجمعين»7". 
وبناء على ما مرّ فإن مساندة العلماء لول الأمرودعمه والتعاون معه من الواجبات الشرعية؛ لأنبا 
هي الطريق إلى تفعيل مقاصد الشرع في حياة الناس وعلى أرض الواقع. 


- ففي مجال تحقيق حفظ النفوس وأمن الناس وحياتهم وما يلتحق بها: 


حرّم الله سبحانه وتعالى الاعتداء على النفوس بالقول أو الفعل وعظَّم سبحانه حرمة الدماء. 
وتوعد من يقدم على سفكها بأشد العذابء بل وقصدت شريعة الإسلام إلى تحقيق أعلى درجات 
العصمة للنفس البشرية. وقال النبي مَيعِ: «لزوال الدّنيا جميعًا أهون على الله من دم يسفك بغير 


وقال مَلْهِ: «أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النّفس...»'". ولم يفرق النبي قَليْةِ بين نفس المسلم 
ونفس غير المسلم من حيث العصمة:, وقال تنبيًا على عظم حق الدم: «أوّل ما يقضى بين التّاس 
بالدّماء»2©. 


ويقول الله عز وجل: ( أَنَّمْ مَن قَتَلَ نَفْسَا ِعَيْرٍ نَفْسٍ أَوَ فَسَادٍ في الْأَرَضٍ فَكََنَمَا قَتَلَ آلتّامنَ جَمِيعًا 


وَمَنّ أَحيَاهَا فَكََنّمَآ أَحْيَا آلنّاسَ جَمِيعًا [المائدة: ؟"] لقد أرمى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية 
الكريمة مبدأ إنسانيٌ عاليٌ في حفظ النفس البشرية. فجعل إحياء النفس الواحدة كإحياء كل 


)١(‏ انظر: غياث الأمم في التياث الظلم (ص؟18). 

(؟) أخرجه البهقي في شعب الإيمان (430) من طريق عبدان -يعني الأهوازي- عن هشام بن عمارء وسليمان بن أحمد الواسطيء عن الوليدء عن روح بن 
جناحء عن أبي الجهم الجوزجاني؛ عن البراء بن عازب رضي الله عنه به مرفوهًا. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب قول الله تعالى: (وَمَنْ أَحَيَاهَاا (111) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(5) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الرقاقء باب القصاص يوم القيامة (1077): ومسلم في كتاب القسامة والمحاريين والقصاص والديات. باب المجازاة 


بالدماء في الآخرة» وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة )١17174(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


قال مجاهد عن معاني هذه الآية: «من قتل نفسًا محرمة يصلى النار بقتلباء كما يصلاها لو قتل 
الناس جميمًاء ومن أحياها من سلّم من قتلها فقد سلّم من قتل الناس جميعا»7". قال ابن حجر 
الميتمي: «وجَّغل قتلٍ النفس الواحدة كقتل جميع الناس مبالغةً في تعظيم أمر القتل الظلم وتفخيمًا 
لشأنه. أي كما أن قتل جميع الناس أمر عظيم القبح عند كل أحد فكذلك قتل الواحد يجب أن 
يكون كذلك»27. 


وبالنظر إلى واقع الحياة وأحداثها وطبيعة العلاقة يتبيّن لنا أن حفظ هذه النفس يأتي من طريقين: 
الطريق الأول: جهود علماء الشريعة ف بيان المرجعيّة الشرعية لحرمة النفس. 
الطريق الثاني: جهود ولي الأمر وما يتبعه من مؤسسات الدولة العاملة لتحقيق هذا المدف. 


فإذا نظرنا إلى هذين الطريقين لتبين لنا أنه لا غناء لأحدهما عن الآخرء فكيف يستقيم أمر 
المجتمع وأمن أفراده إذا تقاعس العالم عن مساندة ولي الأمر الذي يفرض هذا المقصد الشرعي على 
الأرض ويقوم بتنفيذه واقعيّاء فقوة الدولة ومؤسساتها هي المعتمد في تنفيذ أوامر الشريعة في حفظ 
النفس البشريةء فكيف يكون الحال إذا خشي العالم من رميه بالنفاق أو أنه من علماء السلطان 
إذا سكت عن بيان الحق ومساندة الحاكم فيما يقوم به من الإجراءات لحماية أمن المجتمع» وقد 
مر بالأمة أوقات سكت فيها بعض أهل العلم عن بيان الحكم الشرعي في أقوال وأفعال التيارات 
المنحرفة التي قامت بسفك الدم تحت شعاتر تطبيق الشريعة ونصرة الإسلام. خوفًا من رمهم 
بالهم. فماذا كانت النتيجة؟ 

النتيجة كانت هي سفك الدم وانعدام الأمن وهتك الأعراض واحداث التفجيرات باسم الشريعة 
وأوامر الدين من قبل جماعات الخوارج والتيارات المتشددء وصدرت الفتاوى الضالة من أدعياء 
العلم تصف هذه الأعمال بالشرعية. 


فقد رأينا جماعة الإخوان الضالة منذ نشأتها وهي تمارس نقض مقاصد الشريعة تحت ستار 
الدين. 


)0( انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن (7/5) أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي- تحقيق عبد الرزاق المهدي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروتء الطبعة الأول. ١57١ه‏ 
(؟) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر (؟/ )١55 :١55‏ أحمد بن محمد بن علي بن حجر البيتمي السعدي الأنصاريء دار الفكرء الطبعة الأولى؛ /.5اه- 


/لاكام. 
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فهذا حسن البنا يؤسّس النظام الخاص الذي بهدف إلى تصفية كل معارض لمنبج جماعته. 
ويقوم بالتفجيرات في قلب القاهرة ويقتل الوزراء والقضاة. بل ويعد المليشيات المسلحة لتحقيق 
أهداف جماعتهء ويصرح بذلك في كتبه واجتماعاته فيقول: «وفي الوقت الذي يكون فيه منكم معشر 
الإخوان المسلمين ثلاثمائة كتيبةٍ قد جُبَزت كل منها نفسيًا ورُوحيًا بالإيمان والعقيدة. وفكريًا بالعلم 
والتّقافة. وجسميًا بِالتّدرِب والرّياضة في هذا الوقتء طالبوني بأن أخوض بكم لجج البحارء وأقتحم 
بكم عنان السّماءء وأغزو بكم كلّ جبارٍ عنيدٍ فإني فاعل إن شاء الله»7". 


وهذا سيد قطب يعترف بنفسه عن طبيعة الخطط والأهداف التي كان يدبر لها هو وتنظيم 
الإخوان المسلمين وذلك في قضية تنظيم ١1115‏ م: فقد نص باعترافه على تخطيطهم إلى تغيير نظام 
الحكم القائم بالقوة باغتيال رئيس الجميورية والقائمين على الحكم. وإثارة الفتنة في البلادء وتفجير 
القناطر الخيرية. وتدمير المنشآت الحيوية. ومحطات الكبرباء. ورسموا طريقة تنفيذ ذلكء وتهيؤوا 
للتنفيذ الفعلي» وعينوا الأفراد الذين سيقومون به؛ ولكن حال ضِبطّهم دون تمام مؤامراتهم: وكان 
المتهمون السبعة الأول هم المتولين زعامة التنظيم”". 

فكيف يسكت أهل العلم عن بيان ضلال هؤلاء الناس وانحرافهم عن الشريعة» وبيان الحكم 
الشرعي فيمن يعتنق منبجهم خوفًا من أن يرموا بأهم من علماء السلطان أو المتملقين له أو خوقًا 
من شهرة هؤلاء وانخداع بعض الطوائف بهم؟! 

فعلى العلماء أن يتكلّموا ويُبِيَنوا الحقّ في المسألة, وخاصة أن بلاد المسلمين شهدت في السنوات 
الأخيرة تغول هذه الجماعات وقتلهم للناس باسم الشرع وسفكهم للدماء بصور وحشية والصاق 
ذلك كله بالإسلام؛ فمحاربة الإرهاب لابد له من قاعدة فكرية شرعية تتأصل في نفوس الناسء وذلك 
حتى لا يظن الناس أن هذا الإفك والضلال هو حقيقة دين الإسلام. 

وبالمقابل كيف يكون الحال إذا عجز ولي الأمر عن القيام بواجبه في باب حفظ أمن الناس وحياتهم 
نتيجة لانتشار المفاهيم التكفيرية وسط جموع الناسء أليس في ذلك ضياع لمجتمعات المسلمين؟ 
وكيف يكون الأمر إذا تخلف أهل العلم عن بيان الحكم الشرعي في هؤلاء الخوارج الضَالّين الذين 
حوّلوا بلاد المسلمين إلى ساحات للحرب والتفجير وسفك الدم؟! 


(1) _انظر: رسائل الإمام الشبيد حسن البنا (ص50١١)‏ دار الفتح للإعلام العربي: 7١17‏ م. 


(؟) انظر: كتاب لماذا أعدموني؟ (ص”47) سيد قطب. 
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فمساندة العلماء لولي الأمر في هذا الباب وحشد الناس خلف ولي الأمر من الواجبات الشرعية؛ 
وبيان الحكم في جماعات الخوارج وأفعالهم من القربات إلى الله فبي الطريق لحفظ النفوسء ويتأكد 
هذا الأمر أوقات الأزمات التي تهدد أمن المجتمع القومي ووجودهد.ء فعلى أهل العلم التحذير من مبدأ 
الانتماء للجماعات الإرهابية والتيارات المنحرفة ومقاومة التأثر بأفكارهاء وبيان أن هذه الجماعات 
هي من طائفة الخوارج التي حذرنا النبي مَل من الانخداع بقولهم أو حالهم وعبادتهم, مع التأكيد على 
أن انتماء المسلم هو لأمته ووطنه وليس لبذه التيارات المنحرفة. 


وفي مجال تحقيق حفظ الدين والعقائد واقامة شعائر الإسلام وما يلتحق به: 


إذا نظرنا إلى حفظ دين الناس وعقائدهم لوجدنا أن ولي الأمر وأهل العلم هما من يقع على 
عاتقهما هذا الأمرء فطائفة العلماء تقوم ببيان أصول الدين وفروعه وحدوده وشرائعه وشعائره 
وتنشر ذلك بين الناسء وولاة الأمور ومؤسسات الدولة تعمل على تفعيل معاني الدين وملامحه على 
أرض الواقع وتسهل إقامة شعائر دين الإسلام» وتتصدى لمن يريد تبديل عقائد الناس أو تحريف 
معاني الشريعة أو نشر الفساد والأفكار المنحرفة عن طريق القيام بالإجراءات القانونية اللازمة 
لتحقيق ذلكء وكما ذكرنا سابقًًا فالعلماء هم لسان الشريعة وترجمانها المبيّنون لحقيقتها ومعانهاء 
وولي الأمر ومؤسسات الدولة هما اليد الفاعلة التي تعمل على تحقيق هذه المعاني في حياة الناس. 


فلا يكفي بيان العالم وحده. ولا يكفي عمل ولي الأمر وحده. بل لابد من التعاون في هذا المجال» 
وهذا يفرض على العلماء المساندة الكاملة لولي الأمر وتقديم النصح له حتى يستطيع أن يقوم 
بمهمتهء فليس هناك دين يتحقق إلا من خلال عمل ولي الأمر. 

قال الإمام الحسن البصري -رحمه الله- في الأمراء: «هم يلون من أمورنا خمسًا: الجمعة والجماعة, 
والعيد. والثغورء والحدود., والله لا يستقيم الدين إلا بهم وان جاروا وظلمواء والله لما يصلح الله بهم 
أكثرُ مما يفسدونء مع أن طاعتهم والله لغبطة؛ وأن فُرقتهم لكفر»”". 

ومن أوجب الواجيات في العصر الحالي على أهل العلم هو بيان الحكم الشرفي في جماعات الخوارج 
التي خرجت بالسلاح على أمة الإسلامء فقتلت وهتكت الأعراض وسَيّتِ النساءونادث بهيدم مجتمعات 
المسلبين تحت المسميات: اللعتلفة: فول الآمر يقوم نتقفيت الحكم القترض فق هؤلاء الثفاة مخ 
خلال بيان العلماء:«وعمل مؤسيسات الدولة ينطاق من القاعية الشرعية الى يؤسيلبا الحلماه ببيان 
حال هؤلاةالمحتدين وحكميع الشرضي. 


)0( جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم (؟718/5) زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن.ء السلاميء البغدادي» ثم 


الدمشقيء الحنبلي: تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النورء دار السلام للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة الثانية, 5554١ه-‏ 4 ١١٠م.‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


وأهل العلم إذا تخلفوا عن بيان ذلك فستفشو أفكار هؤلاء بين الأمة وتحرف الشريعة الإسلامية. 


وقد رأينا بأنفسنا كيف ألصقت هذه الجماعات بالإسلام تهم الوحشية وعدم التعايش والتعطكش 
للدماء. وقد حذَّرنا من الانخداع بأقوالهم وأفعالهم رسول الله يله فقال: «إن ما أتخوف عليكم رجل 
قرأ القرآن حتى إذا رئيت ببجته عليه وكان ردءًا للإسلام غيره إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء 
ظهره وسىى على جاره بالسيف ورماه بالشرك» قال: قلت: يا نبي الله أميما أولى بالشرك المرمي أم 
الرامي؟ قال: «بل الرامي»'". وأهل العلم هم المنوط بهم تكوين الحصانة العلمية لدي المسلمين 
حتى لا ينخدعوا بمنبج هذه التيارات» ولا يتركوا الأمر للحاكم فقطء فمساندته في بيان ضلال هذه 
الطوائف هو من أوجب الواجبات عليهم. 


وفي مجال حفظ العقول والهوية المجتمعية وما يلتحق به: 

إن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ غلى العقل وعلى مكوتات الشخصية الإسلامية 
واستقامتهاء وعدم الانحراف الفكريء وعلى ذلك فعمل ولي الأمر ومؤسسات الدولة من أهم 
سبل تحقيق هذا المقصدء ذلك أننا نعيش في عالم اختفت فيه الحدود بين الحضارات المختلفة 
واللجسحات المتنوفة: يحيث عضن الحسيحات التسلية إل سيل خارف مهن الثياراثت الثقاقية 
والأطروحات الفكرية التي منها ما يتوافق مع شريعتنا وهويتنا ومنها ما يخالفها. 

ومن أهم مجالات عمل ولي الأمر في أيامنا هذه المحافظة على هويتنا وجوهر وجودناء ولن تستطيع 
أجهزة الدولة القيام بعملها في هذا المجال إذا تخلّف أهل العلم عن مساندتها ببيان مكونات الشخصية 
المسلمة وحدودها في تلقي المعلومات والأطروحات الفكرية المعاصرة. 


فعلى سبيل المثال أطروحات الجماعات التكفيرية وجماعات الخوارج وما ينتج عنها من الأعمال 
الخارجة عن الشريعة. لا يمكن الوقوف بوجبها إلا إذا وجدت عند شبابنا الحصانة الفكرية الشرعية 
والعقل المرئّب والتفكير المنظمء» وأهل العلم هم المنوط بهم القيام بتشكيل هذه الحصانة عند 
أبناء الأمة. وهذا العمل يتكامل مع عمل ولي الأمر وأجهزة الدولة والتي تتعامل واقعيًا مع النتائج 
المادية لبذا الفكر. 

فإذا غاب دور أهل العلم في هذا المجال فلن تستطيع أي دولة أو أجهزة مهما بلغت إمكانياتها 
الماديّة أن تقضي على مظاهر هذا الفكر ونتائجه في المجتمع. فدور العلماء في بيان فساد هذا الفكر 
هو المنطلق لعمل ولي الأمرء وهو المرجعية التي يعمل من خلالهاء فري عملية تعاونية متكاملة إذا 


)0( أخرجه البخاري في التّاريخ الكبير (غ5/ ١‏ و4 والبرّار في مسنده لاك وابن حبّان في صحيحه )8١(‏ والأعظ له وقال البزّار: «إسناده حسن». 


الار 1 


نقص أحد عناصرها تهار كلهاء وقد رأينا في العقود الماضية كيف قلبت الحقائق الشرعية عندما 
تسللت مفاهيم تلك الجماعات إلى مجتمعات المسلمين. فظهر التكفير والتبديع ورمي المسلمين 
بالشرك واستحلال النماء. والقوظى ال مكث الباك الإسلامية نت الشعارات الخداعة. 


وفي مجال حفظ العرض والنسل وكرامة الإنسان وما يلتحق به: 


لونظرنا إلى قضية حفظ النسل واستمرار الإنسان ووجوده في شريعتنا الإسلامية لوجدنا أن هذا 
المقصد شرع الله له نظامًا اجتماعيًا متكاملاء وكفل له الضمانات اللازمة. فجعل النسل لا يتم في 
الشريعة إلا بواسطة الزواج. وحثٌ عليه ورعّب فيه. والزواج لا يتم إلا بالعقد بشروطه الشرعية: مع 
توفّر وسائل إثباته. وتحديد واجبات وحقوق كل من الزوجينء وبيان هذه الأمور من مهمات العلماء 
يتلوها دور ولي الأمر ومؤسسات الدولة في تقنين هذا النظام وإقراره في المجتمع ومنع خرقه أو تجاوزه. 
فلو تصورنا غياب دور العلماء في هذه المسألة لحدث اللغط بين الناس واشتبه عليهم الأمرء وبعد 
فترة من الزمن سيصيبنا ما أصاب المجمعات الأخرى من انتشار ظاهرة الأطفال خارج تطاق الزواج 
والأسرةء فالعالم يبين الإطار الشرعيء وولي الأمر يفرضه كنظام مجتمعي شرعي ولا يسمح بخلافه: 
فلا غنى لعمل أحدهما عن الآخر والا لحدث الخلل في هذا المقصد الشرعيء وبلتحق بهذا المثال 
جميع ما يحفظ كرامة الإنسان من الأوامر الشرعية التي تكفل صيانة عرض الفرد وإنسانيته. 

وقد رأينا كيف تعدّت الجماعات الإرهابية على هذا المقصد الشرعي: فسعت ق الأرض فسادًا 
واستهانت بكرامة الإنسان ولم تقم لها وزاء بل وادّعت أن ذلك هو التطبيق الصحيح للشريعة: فإذا 
غاب دور العلماء في مساندة ولاة الأمور في التصدي لهذا التيارفسنجد أنفسنا أمام تحريف كامل لمعاني 
الشريعة الإسلامية, واختفاء مظاهر السماحة والرحمة والرفق والتي هي أصل التشريع الإسلامي. 


- وفي مجال حفظ المال والملك والنشاط الاقتصادي في المجتمعات وما يلتحق به: 


يخ اليلق أقمية القال بالشاظ الاقتصتادى يصبورة االخدرعة نا يمظله هن كوه وشيلة ميمة 
لتحمل أعباء الحياة ودوران معيشة الخلقء وعلى ذلك فقد وضع الإسلام الإطار الشرعي للتعامل 
الاقتتصاديء وبيان الحصول على المال من المصادر الشرعية,. وكيفية إنفاقه وأفضل السبل لذلكء» 
وحذرهق العنسول هق المال بالطرف غير الشرعية أو إمفافه ق المعرنات كما برقت اش معة الإسالامية 
حدود النشاط الاقتصاديء وأمرت بالعملء وجعلت المساهمة في النشاط الإنساني وصنع الحضارة 
والسعي في الأرض من أوجه البر والقربات إلى الله. كما حرمت التبذير والإسراف والتقتير» ودعت إلى 
الاقعضباد والعدييز فق أمون السعيسة ويثلت الجتريعة شنوق العفراق المالء كل هذه التاق تتقود 
المجدمم إل تحدرق مغصيد الشريعة ف الحفاظ عن المال وصياضه وتفعيلة حاكن أرض لواقم 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


وبقع على ولي الأمر تطبيق هذه المعاني الشرعية في أرض الواقع من خلال أجيزة الدولة 
ومؤسساتماء ولكن لابد قبل هذا من وجود المرجعية الشرعية, التي توجه المجتمع لمراد الشرع. 
وعلية فعمل ولى الأمر فى هذا الباب لا يكتمل إلا بعمل العالم ولا يؤتي الثمار المرجوة إلا من خلاله. 


حتى أجاز الشرع لول الأمر -تحقيقًا لبذه المقاصد- أن يستعمل الإجبار كحقّ مُخوَّلٍ له من 
الشارع دفعًا لظلم أو تحقيقًا لمصلحة عامة. ومن ذلك ما قالوه من جبر المدين المماطل على دفع 
ما عليه من دين للغير ولو بالضرب مرة بعد أخرى والسجن,. والا باع عليه القاضي جبرًا. كما قال 
جمبور الفقهاء خلاقًا للإمام أبي حنيفة الذي رأى جبره بالضرب والحبس حتى يقضي دينه دون بيع 
ماله جبرًا عنه”", كما قالوا: إذا امتنع أرباب الحرف الضرورية للناسء ولم يوجد غيرهم, أجبرهم ولي 
الأمر استحسانًا”". 

وقد شيدنا ق.بلادنا كيف عملت التيارات المغقطرفة على تعن هذا المقصيد الشرئى: حيث 
حرمت العمل في أجهزة الدولة ومؤسساتهاء وحاربت كل مظاهر الرقي والتقدم, وأدخلت التعاون 
الدولي لتحقيق الرخاء في باب موالاة الكفارء وفتحت الباب أمام استحلال الأموال المحرمة» وما 
يخص الدولة من الحقوق المالية والاعتداء على مرافقهاء ونسبت ذلك كله للشريعة» وإذا ترك هذا 
الأمر من غير :البيان الشرض من أفل الغلم فق هذه الأفسال فسوف يودي ذلك يلا شك إل شبياغ 
الحقوق واهمال الواجباتء وتهديد الكيان الاقتصادي للمجتمعات المسلمة على مستوى الأفراد 
والمجموع. 


وعلى الإجمال والتفصيل لا يتم تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية إلا من خلال منظومة متكاملة 
يشترك فيها أهل العلم مع ولاة الأمرء وعلى ذلك فمن أوجب الواجبات الشرعية على أهل العلم القيام 
بدورهم في هذه الشريعة؛ وعدم التخلف عن مواصلة الإسهام البنّاء هذا الأمر النبيل» خاصة وأن 
أمتنا قد تعرضت لتحريف المفاهيم الشرعية نتيجة لانتشار أفكار المتطرفين بين طوائف من 
أبنائهاء مما يستلزم تكاتف جهود أهل العلم مع ولاة الأمور لإزالة هذا الضلال الفكري وإظهار الوجه 
السمح لشريعتنا الإسلامية. 

وفي هذا الفصل الذي نحن بصدده سنبين مفهوم ولي الأمرء وأنواع السلطات وأنظمة الحكم 
المعاصرة من مَلَكي وجمهوريء. والسلطات التشريعية والقضبائية والتنفيذية في الدولة. 


.)3٠١ ومقدمات ابن رشد (؟/‎ :)٠٠١ /4( وحاشية ابن عابدين‎ :.)١515 /5( ينظر: كشف الأسرار‎ )١( 


(1) ينظر: الشرح الصغير (4/ 5): ونهاية الرتبة في طلب الحسبة (ص؟7. 807). 


الر 1 


١" 


مفهوم ولي الأمر 


الولاية بالعسر فى :اللقة امن الوق» وهو العرب بعال وله زلقاء اف .دنا مضه وأوليتة إياة ديع 
منه. وولي الأمر: إذا قام بك وتولى الأمرء أي تقلده. وتولى فلانًا: اتخذه وليًا. 


والولي -فعيل بمعنى فاعل- من وليه: إذا قام به. ومنه قوله تعالى: ( آللَّهُ وَإُ آلَّذِينَ ءَامَنُوأ) [البقرة: 
/اه؟]. 


ويبمعق مفعول في حق المطيع. ومنه قيل: المؤمن ولي الله. والمصدر الولاية. وكذلك تأي بمعق 
النملطفة ومعه قيلة الحلم من أشرف الولاناكه ياي إليه الووق :ولا ناق» أما الولاية تالدب فسعىق 
النصرة والمحبة0". 


وقال ابن فارس: وكل من ولي أمر آخر فهو وليه. ومنه ولي اليتيم وولي القتيل وولي المرأة. وهو 
والنبي”". 


آم الولاية ق الافيطاخب فهن امتععمليا جل العف اء بمعى فق القول على الفيوشاء أو أن ا 
فتقيل الإنامة العظى والفظة كالعكاء والخربية والمظاله والشرظة وحوماء كبا شيل قباد 
شخص كبير راشد على شخص قاصر في تدبير شؤونه الشخصية والمالية". 

وتتعدد الألفاظ المعبرة عن معن الولاية بمختلف درجاتها بحيث تغطي هذه الألفاظ كافة المعاني 
المفيوفة من الولاية ق أمون السياسة والحكم ق الإسلاف بحسب ما يكنئة كنب الاميظاضات 
والفروق الفقبيةء وكتب المذاهب الأربعة: ومن هذه الألفاظ: (النيابة: الوكالة: القوامة, العمالة, 
الأمانةء الوصاية)©. 

.)1518/5( ينظر: الكليات للكفوي (5/ 5 .'5): والتوقيف على مهمات التعاريف, للمناوي (ص4؟١). وكشاف اصطلاحات الفنون. للتهانوي‎ )١( 
18 ينطر جو قاين النقه الاين فاريى :)»وى البلف (لمن :قا وحلية لنياف له ايحا لض‎ 89 
ينظر التعريفات؛ للجرجاني؛ (ص06؟).‎ )( 


(9؟) الموسوعة الفقهية الكويتية. (ه؟/ ؟١).‏ 
() انظر: الموسوعة الفقبية الكويتية, (44/ 1748 159). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


وعلى هذا تكون الولاية العامة في الإسلام: «سلطةً على إلزام الغير وإنفاذ التصرف عليه بدون 
تفويض منه. تتعلق بأمور الدين والدنيا والنفس والمالء وتهيمن على مرافق الحياة العامة وشؤونهاء 
من أجل جلب المصالح للأمة ودرء المفاسد عنها»". 


يقول ابن تيمية: «لكن إذا أطلق ولي الأمر في المجتمع فهو ينصرف إلى الحاكم الخليفة, أو الملك, 
ثلاثة أمور: الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء وأداء الأمانات إلى أهلباء والحكم بينهم بالعدل»”". 


وبناءً على ما سبقء فإن لفظ «ولي الأمر» الذي كثر وروده في القرآن والسنة واصطلاحات الفقهاء 
في أبواب الولايات والمُلك والحُكم والسياسة يعني: «مَن صار مسؤولًا عن إدارة شؤون الناس في بلدٍ 
ماء أيّا ما كانت طريقة وصوله إلى سُدَّة الحُكم في تلك البلد. طالما استتب له الأمر واستقر في يده 
الحكمء وانقاد له الناس جميعًا أو الغالبية العظدى منهم بحيث يعتبر من يناوته الحكم خارجًا عن 
الجماعة». 


ومما يجدر ذكره هنا أن المسلمين في العصور المختلفة قد لقّبوا رئيس الدولة الإسلامية بألقاب 
متعددة. منها: الخليفة, أمير المؤمنين, الإمام. ومع هذا فلا يشترط أن يلقَّب رئيس الدولة في الإسلام 
بأحد هذه الألقاب حتى يصير هذا المنصب إسلاميًا شرعيّاء فالمهم أن يكون الحاكم والمحكوم 
خاضعين لقانون الإسلام حتى يكون النظام إسلاميّاء وما يحاوله أتباع التيارات المتطرفة من تشويه 
صور الحكم القائمة في الدول الإسلامية المعاصرة بحجة غياب هذه الألقاب. ونسبتها إلى التغريب 
والعلمنة المضادة للدين أمر في الحقيقة لا يقره الدين نفسّه'". 


وقد جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية ما يوضّح مفهوم ولي الأمر في العصر الحديث في الدول 
الإسلامية بشكلٍ عامء وما ينبغي له من الحقوقء وما يقع على عاتقه من المهادًء فقالت في فتواها: 
«الخلافة هي: القيام مقام صاحب الشرع لتحقيق مصالح الدين والدنياء قال ابن خلدون في 
«مقدمة التاريخ» /١(‏ 775. ط. دار الفكر): ”الخلافة هي حمل الكاقّة على مقتضى النّظر الشَّرعي 
ف مصبالحيم الأخروكة والدتيوكة التاجعة إلياء 3 أحوال الدُديا قرجم كبا عند الشارع إل اعتبارها 
بمصالح الآخرة؛ فبي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشّرع في حراسة الدّين وسياسة الدّنيا به” اه 


.)١١9 الموسوعة الفقهية الكويتية. (ه؛/‎ )١( 
ينظر: الحسبة؛ لابن تيمية. (ص58:17).‎ )( 


() ينظر: رياسة الدولة في الفقه الإسلاميء د. محمد رأفت عثمان: (ص48: 55). 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


وقنانصق العلماء على أن إقامة الخلافة فرض كفاية على الأمة إ3 لأ يد لبا همن يقيم لبا أموز 
دينها ودنياهاء فبه يدفع الله تعالى الظلم عن الناس ويحقق لهم المصالح ويدفع عنهم المفاسد. 


قال السعد التفتازاني في «شرح العقائد النسفية” (ص15.: ط. مكتبة الكليات الأزهرية): ”الإجماع 


على أن تضبب الإمام واجب” اه 


وقال ابن عابدين 2 «حاشيته» .058/1١(‏ ط. دار الفكر): ”(قوله: ونصبه) أي الإمام المفهوم من 
المقامء (قوله: أهم الواجبات) أئ من أهمباء لتوقف كثير من الواجبات الشرعية عليه” اه 


وقال الشيخ زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب» (4/ .٠١8‏ ط. دار الكتاب الإسلامي): “(باب 
الإمامة) العظمى (وهي فرض كفاية) كالقضاء. إذ لا بد للأمة من إمام يقيم الدين وينصر السنة 
وينصف المظلومين ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها (فإن لم يصلع) لبا (إلا واحد)ء ولم يطلبوه 
(لزمه طلها) لتعينها عليه (وأجبر) علا (إن امتنع) من قبولها” اه 

وقال الرملي الكبير في «حاشيته على أسنى المطالب» .٠١8/5(‏ ط. دار الكتاب الإسلامي): “قال 
قوم: الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص... والأولل أن يقال: هي خلافة 
الرسول في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة بحيث يجب اتباعه على كل كافة الأمة. (قوله: وهي فرض 
كفاية) للإجماعء وقد بادر الصحابة إليهاء وتركوا التشاغل بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم مخافة 
أن يدهمهم أمرء وأيضًا لو ترك الناس فوضى لا يجمعبم على الحق جامعء ولا يردعهم عن الباطل 
رادع لبلكواء ولَاسْتَحْوَدَ أهل الفساد على العباد. قال الله تعالى: ( وَلَوَلَا دَفُعُ آللّهِ آلتّامسَ بَعَضَهُم 


بِيَعْض) [البقرة: 51؟]“” اه 


ولما جاء الإسلام نقل العرب من كونهم رعاة للغنم إلى كونهم رعاة للأمم» ونقلهم إلى الحضارة في 
شتى مناحي الحياة صغيرها وجليلها. وكان من مظاهر هذه الحضارة أنه نقلهم من القبلية إلى الدولة, 
المتمثلة في نظام الخلافة. وقد حافظ المسلمون على الحكم بهاء وعلى توحيدها ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلاء حتى في زمن ضعف الخلافة وظهور الدويلات والسلاطين راعى كثير مهم إظهار التبعية 
الظاهرة للخلافة ولو بالدعاء للخليفة على المنابر» ثم حدث أن نزلت بالمسلمين نازلة إلغاء الخلافة 


سنة 5557١اه/ء”‏ 5م وانقسمت البلاد الإسلامية إلى دول ودوبلات رسمت حدودها اتفاقية 


يكو 
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وهذه البلاد المقسمة صار لكل واحدة منها دستور ورئيس وقانون يحكمها وسيادة على أراضها 
مستقلة عن غيرهاء ومن هنا فإنه يمكن أن نعدّ هذا شبيهًا بالدويلات التي كانت قائمة في عصر ضعف 
الخلافة. فبي وان كانت غالبًا تخضع للخلافة ولو في الصورة» فإن بعضها قد انفصل نهائيًا وصار 
هناك أكثر من خلافة. كما حدث في دولة الأندلس حين بدأت تابعة للخلافة ثم غلب عليها عبد 
الرحمن الداخل فلم يعد للخليفة العبامي إلا الدعاء له ثم منع الدعاء له وتسمت الدولة باسم 
(الإمارة)ء ثم أعلنت (الخلافة). 


ومع ذلك كانت تقوم بأمر الخلافة كاملا من أمور اقتصادية وحربية وقضائية وغير ذلك,» ولم 
يمتنع الجند من الجهاد في الدولة. وكذا باشر الأئمة في المساجد أعمالهم» وتصدى القضاة والفقهاء 
للقضاء والفتيا والتدريس والتصنيف. 


قال ابن خلدون في «مقدمة التاريخ» 77١0 /١(‏ ط. دار الفكر): “صار الأمر إلى المُلك وبقيت 
معاني الخلافة من تحري اليّين ومذاهبه والجري على منهاج الحقّء ولم يظهر التَغيّر إِلّا في الوازع الذي 
كان دِينًا ثم انقلب عصبيّة وسيماء وهكذا كان الأمر لعبد معاوية ومروان وابنه عبد الملك والصّدر 
الأول من خلفاء بني العبّاس إلى الرّشيد وبعض ولدهء ثم ذهبت معاني الخلافة ولم يبق إِلّا اسمها 
وصار الأمر مُلكا بحنّاء وجرت طبيعة التَّغلّبِ إلى غايتها واستعملت في أغراضها من القهر والتَّملّب في 
الشَّهوات والملادٍّء وهكذا كان الأمر لولد عبد الملك ولمن جاء بعد الرّشيد من بني العبّاس واسم 
الخلافة باق فهمء لبقاء عصبيّة العرب, والخلافة والملك في الطّورين ملتبس بعضهما ببعضء ثم 
ذهب رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصبيّة العرب وفناء جيلهم وتلاشي أحوالهم وبقي الأمر ملكا بحنّاء 
كما كان الشّأن في ملوك العجم بالمشرق يدينون بطاعة الخليفة تبرّكًا والملك بجميع ألقابه ومناحيه 
لهم وليس للخليفة منه شيءء وكذلك فعل ملوك زناتة بالمغرب. مثل صهاجة مع العبيديّين ومغراوة 
وبني يفرن أيضًا مع خلفاء بني أميّة بالأندلس والعبيديّين بالقيروان» فقد تبيّن أنَّ الخلافة قد وجدت 
بذوث الملك أؤلاكم السببست مغافيما وااختلظه كم انغرد الملك:حيتث افترقت عضرركتة من عهببية 
الخلافة, والله مقدّر اللّيل والمّار وهو الواحد القبار” اه 


وعليه: فمن حكم دولة من هذه الدول المعاصرة فإن له حكم الإمارة. فيجب على الناس أن 
يطيعوه, ما لم يأمرهم بمعصية؛ فالغرض من الإمامة هو بعينه ما يقوم به رئيس الدولة حديئّاء من 
نحو سياسة الناس وتدبير شؤونهم وتنفيذ الأحكام وتجهيز الجيوش وكسر شوكة المجرمين والأخذ 
على أيديهم» وإظهار الشعائرء وهو ما قام به أمراء الدوبلات قديمًاء ويما قامت به الخلافات المتعددة 
الخارجة عن الخلافة الأم. 


الار 1 


وقد روى البخاري عن أنسن بن مالك رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم فقال: «أخذ الراية زيد فأصيبء ثم أخذها جعفر فأصيبء ثم أخذها عبد الله بن رواحة 
فأصيبء ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح عليه». وفي هذا الحديث أن خالد بن الوليد 
رضي الله عنه قد تولى الإمارة دونَ إمرة. ورضي المسلمون عن هذا الأمر وأطاعوه في باقي المعركة, 
وأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ذلك من غير نكيرء بل ورد مدحُه له وتأييد الله له بالفتح» 


ولم ينزل فيه وحي ينقض ما صنعه أو يلومه كما يحدث في مثل هذه الأمور. 


قال ابن المُتَيّر:ْ يؤخذ من حديث الباب أن من تعين لولاية وتعدَّرت مراجعة الإمام أن الولاية تثبت 
لذلك المعين شرعًا وتجب طاعته حكمًا. كذا قالء ولا يخفى أن محله ما إذا اتفق الحاضرون عليه” 
اه انظر: «فتح الباري» لابن حجر .١180/57(‏ ط. دار المعرفة). 


ونقل إمام الحرمين في «غياث الأمم» (ص 7807 ط. مكتبة إمام الحرمين) عن بعض العلماء 
أنه قال: “لو خلا الزمان عن السلطان فحق على قُطَّانِ كل بلدة» وسكان كل قرية» أن يقدموا من 
ذوي الأحلام والنبى وذوي العقول والحجا من يلتزمون امتثال إشاراته وأوامرهء وينتهون عن مناهيه 
ومزاجرهء فإنهم لو لم يفعلوا ذلك. ترددوا عند إلمام المهماتء وتبلدوا عند إظلال الواقعات” اه 

وعلّق الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني جواز نصب إمامين في إقليمين عند الحاجة؛ قال الإمام 
النووي في «الروضة» :4//١١(‏ ط. المكتب الإسلامي): “وقال الأستاذ أبو إسحاق: يجوز نصب إمامين 
في إقليمين؛ لأنه قد يحتاج إليه؛ وهذا اختيار الإمام -يعني الجويني” اه 


كما يؤيد ذلك القاعدة الشرعية أنَّ «الْمَيْسُور لا يَسْقُّط بِالْمَعْسُورِ». فإذا كان المطلوب شرعًا 
وجوب حكم أمراء الدول» وفي معناهم رؤساء الدول المعاصرة. 


كما أن القول بغير هذا يؤدي إلى أن يصير الناس ولا رئيس لهم ولا ضابط يسوسهم, وهذا مآله إلى 
الفوضى وعدم استقرار أمور البلاد والعباد. وهو ضد مقصود الشارع من كل وجه.ء لغلبة المفاسد 
المترتبة عليه التي تَكِرُ على المقاصد الشرعية الخمسة التي جاءت كل الملل بحفظها بالنقصان أو 
بالبطلان» وهي: حفظ النفس والعقل والدين والعرض والمال. 

ولذلك فإن المتصفح للفقه الإسلامي يجد أن الفقهاء قد أقرُوا أشياء هي في مبدنها مذمومة. 
ولكنها لما وقعت ولم يكن بد عنها لصلاح العباد والبلاد واستقرار الأمور عَدُوها مشروعة من حيث هي 


وقعت,. فري من باب «ما يغتفر ف الدوام ولا يغتفر ف الابتداء». 
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من ذلك: الاعتراف بإمارة المتغلب. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (7/ ١٠ء‏ ط. دار 
المعرفة): “وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من 
الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء... ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من 
السلطان الكفر الصريحء فلا تجوز طاعته في ذلك: بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها“ اه 


وقال في «مطالب أولي النبى» من كتب الحتايلة (5/ 75 ط. المكتب الإسلافي): ”(لو تغلّب 
كل سلطان على ناحية) من نواحي الأرضء واستولى علها (5) ما هو الواقع في (زماننا فحكمه). أي: 
المتغلب (فيها)ء أي: الناحية التي استولى عليها (5) حكم (الإمام) من وجوب طاعته في غير المعصية 
والصلاة خلفه وتولية القضاة والأمراء ونفوذ أحكامهم وعدم الخروج عليه بعد استقرار حاله» لما في 
ذلك من شق العصا وهو متجه” اه 

ومنه أيضًا: عدم اشتراط العدالة في الإمام لدفع المفسدة الأكبر المترتبة على عدم تعيينه وعدم 
الحكم بصحة من يعينه من القضاة وغيرهم. 

قال العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام» /١(‏ ثلاء ط. دار الكتب العلمية): ”وأما الإمامة 
العظمى ففي اشتراط العدالة فيها اختلاف لغلبة الفسوق على الولاة» ولو شرطناها لتعطلت 
التصرفات الموافقة للحق في تولية من يولونه من القضاة والولاة والسعاة وأمراء الغزوات, وأخذ ما 
يأخذونه وبذل ما يعطونه. وقبض الصدقات والأموال العامة والخاصة المندرجة تحت ولايهم» فلم 
تشترط العدالة في تصرفاتهم الموافقة للحق لما في اشتراطها من الضرر العامء وفوات هذه المصالح 
أقبح من فوات عدالة السلطان” اه 

وهذه الدول مادام سكانها أو أغلهم من المسلمين ويستطيعون القيام بشعائرهم الدينية ويظهرون 
أحكام ديهم دون أن يمنعبهم مانع من ذلكء فري بلاد إسلامية, قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في 
«أسنى المطالب» (519/57: ط. المكتبة الإسلامية): “(دار الإسلام) بأن يسكنها المسلمونء وان كان 
فيها أهل ذمة (أو كانت للإسلام) بأن فتحها المسلمون وأقروها بيد الكفار أو كانوا يسكنوههاء ثم 
جلاهم الكفار عنها” اه 

وعليه: فإن الدول التي يتحقق فيها هذا الوصف الآن هي دول إسلامية. وحكامها شرعيون يجب 
طاعتهم ما لم يأمروا الناس بمعصية. 


والله سبحانه وتعالى أعلم»”". 


.م٠١‎ ١5 انظر: الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصريةء رقم الفتوى (5577).: بتاريخ 71 أبريل‎ )١( 
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أنظمة الحكم المعاصرة 


نقسم دول العضر الحديث فق انبانها لأنظية الحكم المضيعة لديا إل قسمينة القظام 
الجدبوري» والتظلام الطلك. (الوراق)» وستتاول كلذ مها فق المظلنين. التالبين: 


ع8 

المطلب الأول: النظام الجميوري: 

النظام الجمهوري: وهو النظام السيامي الذي تكون فيه السلطة شيئًا عامّاء الأمر الذي يعني أن 
الذين يتولون السلطة يمارسونها ليس بمقتضى حق خاص (حق إلري أو وراثة)؛ وإنما بمقتضى وكالة 
يخولها لهم المجتمع. 

والحكومة الجمهورية هي التي يتولى فيها رئيس الدولة عن طريق الانتخاب ولمدة زمنية محددة 
الذين تتوفر بحقهم الشروط المنصوص علها في الدستور ولمدة محدّدة دستوريًا. 
توافرها فيه. وتجديد انتخابه. وعدد المرات التي يجوز فيها ذلك. وطريقة انتخابه والتي تنحصر 
في ثلاثة: إما عن طريق البرلمان» أو بواسطة الشعب. أو باشتراك البرلمان والشعب معًا في هذا 
الاختيار/". 


وهذا النظام الجمهوري بالنظر لكونه نظامًا نيايئًا في أصل فلسفته؛ فإن له وجودًا كبيرا في العالّم 
الديمقراطي الحديث الحرء وهذا الحكم النيابي له ثلاث صور: 


الأولل: نظام حكومة الجمعية النيابية» والحكم فيه يكون جميوربًا مجلسيًاء. كما هو الشأن في 
سويسرا وتركيا مثلاء وتتكون الجمعية النيابية في هذا النظام من مجلس واحد. 


الثانية: نظام الحكومة الرياسية» ويكون الحكم فيه جمهوريًا رياسيّاء كالولايات المتحدة. 


)١(‏ أنظمة الحكم في الوطن العربي دراسة مقارنة للدكتور محمد حسن دخيل (ص750. :)3١5‏ دار البصائر-بغداد. 
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الثالثة: نظام الحكومة البرلمانية. كما هو الشأن في فرنساء وفي مصر طبقًا لدستور 1977م. 
والحقيقة أن هذه الصور الثلاث راجعة إلى توزيع الصلاحيات بين السلطة التنفيذية (الرئيس) 
والمجلس التشريعي (النواب والوزراء)؛ فإن كان الدستور في بلدِ ما يجعل كِقَّهَ الصلاحيات راجحةً 
لدى الرئيس فبي جمهورية رياسية»ء وان كان يجعلها راجحةً لدى الجمعية النيابية فبي جمهورية 
مجلسية؛ وان كان الدستور يراعي التوازن بين السلطتين فبي جميورية برلمانية.". 


ولتفصيل ذلك نقول إن أنواع الجمهوريات ثلاثة: 


والنظام الرئاسي نظام حكم يقوم على فصلٍ صارم بين السلطات التنفيذية (الرئيس) والتشريعية 
(البرلمان) والقضائية ويمنح صلاحيات واسعة للرئيسء, في حين يتميز النظام شبه الرئامي بانتخاب 
الرئيس لكن الحكومة تنبثق من البرلمان وتكون مسؤولة أمامه وأمام الرئيس. 

وتتمركز السلطة التنفيذية في يدي الرئيس الذي يُنتخب عن طريق الاقتراع العام المباشرء 
ويُشكل حكومة لتنفيذ برنامجه السيامي تكون مسؤولة أمامه وليس أمام البرلمان كما هو الحال 
في النظام البرلماني. وبحكم الفصل الصارم بين السلطات فإن البرلمان ليست له صلاحية إسقاط 
الحكومة كما أنها في المقابل لا تملك صلاحية حله. 


وفي هذا النظام تتجمع السلطة التنفيذية في يد واحدة؛ وهي يد رئيس الدولة وحدهء الذي يجمع بين 
صفتي رئيس الدولة ورئيس الحكومة, ويملك اختصاصات وصلاحيات الصفتين. ويساعد الرئيس في القيام 
بمهامه مجموعة من المعاونين أو المساعدين؛ يأتي في مقدمتهم الأمناء أو السكرتاريون» وليسوا وزراء”". 


وتتمتع الأنظمة الرئاسية تتمتع بأربع مزايا أساسية: 

| الانتخابات المباشرة: ففي في النظام الرئامي غالبًا ما ينتخب الشعب الرئيس مباشرة. هذا من 
شأنه أن يجعل سلطة الرئيس أكثر شرعية من سلطة زعيم عُين على نحو غير مباشر. غير أن هذه 
)١(‏ الأنظمة الجمهورية في مختلف صورهاء د. عبد الحميد متوليء مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية. ط١.‏ ١110م,‏ (33720-7717): وقد ألقى 
المؤلف خلاصة هذا البحث في محاضرة بالمحفل الثقافي الذي أقامته جامعة الإسكندرية تحت رعاية وزير الإرشاد القومي مساء ١‏ يونية 1151م احتفالًا بقيام 


الجمهورية المصرية. 


() النظام الرئامي والنظام البرلماني: مقال بقلم: د. محمد حجازي شريف. نسخة محفوظة 717 أبريل 7 .آم على موقع واي باك مشين. 


الار 1 


بد الفصل جين البلظات: حيث يتشين النظام الركاسي الرئاسة والبيقة التشريعية بيوضفيما 


هيئتين متوازبين. يسمح ذلك لكل هيئة برصد الآخر ومراقبته, ومنع إساءة استخدام السلطة. 


ج- السرعة والحسم: فعادة ما يكون بوسع رئيس يتمتع بسلطات قوية أن يشرع في إحداث تغييرات 
سريعة. غير أن الفصل بين السلطات يمكن أن يبطن النظام أيضًا. 

د- الاستقرار: حيث يوفر الرئيس المنتخب لفترة ولاية محددة قدرًا من الاستقرار أكبر من ذلك 
الذي قد يمنحه رئيس الوزراءء الذي يمكن عزله في أي وقت. 

وتعد من أبرز هذه الجمهوريات الرئاسية: الولايات المتحدة, إيران» سورياء البرازيل» المكسيكء 


نيجيرياء مالاويء جزر القمرء فتزويلاء الأرجنتين. 


؟- جميوريات شبه رئاسية: برئاسة تنفيذية ورئيس منفصل للحكومة يقود بقية السلطة 
التنفيذية» والذي يُعين من قبل الرئيس ويكون مسؤولة أمام البيئة التشريعية. 
والنظام شبه الرئامي أو النصف الرئامي هو نظام خليط بين النظام الرئامي والبرلماني. يكون 
فيه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريكان في تسيير شؤون الدولة. ويختلف توزيع هذه السلطات 
بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من بلد إلى أخرء ويختلف هذا النظام عن النظام البرلماني في أن 
رئيس الجميورية يُنتخب من طرف الشعب بالاقتراع العام المباشرء ويختلف عن النظام الرئاسي في 
أفاركس الوزراءمسؤول أماغ البرلمان مسخطيع البرلنات مسناسيعه وغرله: 


وتقوم الأنظمة شبه الرئاسية على دستور يشمل قواعد يتميز بها عن النظام البرلماني وقواعده 
سائدة في المجتمع. فري تقرر في دساتيرها انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب وهو يتمتع 
بسلطات خاصة., وكذا وجود وزير أول يقود الحكومة التي كما ذكرنا يستطيع البرلمان إسقاطها. 
فهو كما ذكرنا سالفا نظام مختلط يجمع بين النظامين البرلماني والرئاسي ومن أمثلة الأنظمة شبه 
الرئاسية النظام الفرنمي والنظام البرتغالي والنظام الفنلندي. 


و تعتلف هده الأنظمة من حيت أبجان الشلطاف الى كقنع باق هرود موقف وقؤة الرفين 
الفعلي ويمكن تلخصها فيما يالي: هو نظام حكم يكون فيه رئيس الدولة ورئيس الوزراء مشاركين 
بشكل نشط ق الإذارة اليؤمية لشؤون الدولة يخطلف هذا العظام عن الجمبورية البرلمانية في أن 
رأس الدولة ليس منصباً شرفياً. ويختلف عن النظام الرئامي في كون مجلس الوزراء؛ رغم كونه معين 
من قبل رئيس الدولة. يخضع لرقابة المُشرع (البرلمان) وقد يُجبر على الاستقالة بسحب الثقة عنه. 
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وللنظام شبه الرئاسي عدة مزايا نذكر منها: 

تمق عق الحكومة إمبق ا :فرراكة لبا (فاعلية العرادرن تقرط موافقة رقينى التبيورية عن 
ذلك. والحق في اقتراح القضايا التي يجب مناقشتها في مجلس الشعب ويمكن أن تشترط على مجلس 
الشعب الكيفية التي يجب أن يتم بها مناقشة هذه القضايا كأن تشترط أن يتم مناقشتها بدون تعديل 
ولا إضافة أوان يتم التتصويت علها بنعم أو 3 


ب- هذا النظام يعطى لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب والمطالبة بانتخابات جديدة 
بانتخابات جديدة للمجلس أكثر من مرة واحدة في كل سنة. ومن جبة أخرى يمكن للجمعية الوطنية 
فصل رئيس الوزراء أو أي وزير آخر عن طريق سحب الثقة منهم. كما أن لرئيس الجمهورية الحق في 
فرص قافو الطوارف والحق ق اسعفماء الشعب ق'قضايا يراها هامة وننائع هذا الاسغفداء ليا قوة 
القانون 2 الدولة. 

ج- المرجعية الدستورية في هذا النظام في يد مجلس دستوري. وكيفية اختيار هذا المجلس 
يختلف من دولة إلى أخرى. 
القرفبي شارل ذيغول يعأسس ماعرف فق التاررخ السيامي الفرنبي بالجميوزية الخامسة. 
التنفيذية ويعتمد على ثقة المجلس التشريعي. 

وهدذا المميطلح يظلق غلى اتدول الى يكو نظام حكميا قافها غان البرلمانفتشكيل:الوزارة لا 
بد أن يضكق بأغلبية مق البزلمان. وكذلك سن القوانيق واعتباد الميزاتية. ونتكون النظام البرلماتي 
من ملظة #تفيذية فيظلة'ق الوزارة ورامن الدولة ولطلة تشرسية مفلة ف البرلمان. 

وهد على التقيطن .من الجمبورية الركاسية؛ فإن رفيس الدولة ق هذا التكلام للا يملك:صلاحيات 
تنفيذية واسعة كالتي يملكها الرئيس التنفيذي؛ حيث تكون هذه الصلاحيات في يد رئيس الحكومة 
والذي في الأغلب يكون رئيس الوزراء. 
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ورأس الدولة في الجميورية البرلمانية يكون رئيساً منتخباً إما بالانتخاب البرلماني أو الانتخاب 
العام من قبل الشعبء. وهو في هذا النظام لا يتمتع بسلطات حقيقيةء ولكنه يمارس سلطاته من 
خلال الوزارة فهو يعتبر منصب شرفي لإكمال هيكله الدولة. 


ويتكون البرلمان من مجلس أو مجلسين أحدهما ديمقراطي منتخب مباشرة من الشعب. والآخر 
ديمقراطي نسبياًء وللبرلمان عدة سلطات أهمها مناقشة واعتماد مشروع الموازنة العامة للدولة الذي 
تقدمه الوزارة والوظيفة الثانية هي سن وتشريع القوانين» والثالثة هي مراقبة عمل الوزارة ومسألة الوزارة 
سياسياًء وللبرلمان حق طرح الثقة بالوزارة ككل (مسؤولية جماعية) أو بكل وزير على حدة (مسؤولية 
فردية)ءوإذا تم سحب الثقة فعلى الوزير أو الوزارة الاستقالة فوراً. وحتى لا يغالي البرلمان في استعمال 
هذا الحق فإن للوزارة حق حل البرلمان المنتخب. ويعاد الأمر إلى الأمة لتقول كلمتها في الانتخابات فإذا 
جاء البرلمان الجديد واقر ما نفس ما اقره القديم فلا تستطيع الوزارة حل البرلمان مرتين لنفس السبب. 


وتكون الوزارة هي المسؤولة عن الوظيفة التنفيذية وهذه المسئولية بالتبعية تصحبها سلطة 
فبي المبيمن الحقيقي على السلطة التنفيذية» وهي همزة الوصل بين البيئة التنفيذية» والبيئة 
التشريعية (البرلمان): وتسأل الوزارة أمام البرلمان سياسياً ويحضر الوزراء جلسات البرلمان للدفاع 
عن انفسهم ولو كانوا غير أعضاء في البرلمان وانتبى العرف إلى أنه من المستحسن أن يجمع الوزير 
بين عضوية الوزارة وعضوية البرلمان. 

ويكون رئيس الوزراء في الجمهوريات البرلمانية هو الرئيس الحقيقي للحكومة؛ حيث يتم في 
الأغلب انتخابه بأن يكون رئيس حزب الأغلبية أو تحالف الأغلبية في البرلمان. ويختار الوزراء ويمكن 
إنماء حكومته فور تقديم استقالته لرأس الدولة. وله سلطة فصل الوزراء وحل البرلمان والدعوة 
لانتخابات عامة. 


كما تعد ظاهرة التداخل العضوي والتداخل الوظيفي من الخصائص المميزة للنظام البرلماني؛ 
فالتداخل العضوي هو أنَّ من حق الوزير أن يكون عضوًا منتخبًا في البرلمان» أما التداخل الوظيفي 
فمن حق السلطة التنفيذية (الوزارة) مشاركة البرلمان في سلطة التشريع وعمل القوانينء وكذلك 
بالنسبة للعمل التنفيذي الذي يتصل بالمصلحة العليا مثل المعاهدات الدولية والتي تبرم من جانب 
الوزارة لكنها تظل معلقة في نفاذها على تصديق البرلمان ومن هنا فالبرلمان يشارك في العمل التنفيذي. 


وبعد من أبرز الجمهوريات البرلمانية: ألمانياء سويسراء سنغافورة, الهندء إيطالياء النمساء 
اليونان. 
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المطلب الثاني: النظام الملكي (الوراثي) 


يمكن تعريف نظام الحكم الملكي على أنه نظام سيامي يقوم على السيادة أو الحكم المطلق 
لشخص واحد .ء وبالتالي فإن النظام الملكي ينطبق على الدول التي تقع فيها السلطة العليا بيد الملك 
وهو الحاكم الفردي الذي يعمل كرئيس للدولة ولكنه ينال هذا المنصب من خلال الوراثة حيث 
تسمح معظم الملكيات بخلافة الذكور فقط عادة من الأب إلى الابن الوريث. 


أنواع الملكيات: 


١‏ - ملكيات دستورية مع ملك شرفي وغير تنفيذي» حيث يقود رئيس منفصل للحكومة السلطة 
التنفيذية. 


وهو ما يعرف كذلك باسم (النظام الملكي البرلماني). وهو شكل من أشكال الملكية السيادية 
-الشرفية-» والقي تمارس سلصاتها وفقا للدستور سواء كان مكتوبًا أو غير مكتوب. وهي تختلف عن 
الملكية المطلقة (التي يحمل العاهلْ وفقها سلطاتٍ مطلقةً)ء في أن الملكية الدستورية لا بد أن 
يمارس الملك فيها صلاحياته وسلطاته ضمن الحدود المنصوص علها في الإطار القانوني المأخصص 
لها. 


وقد يشير مصطاح الملكية الدستورية أيضًا إلى النظام الذي يسمح للملك يتصرف كرئيس سيامسي 
محايد وفقا للدستورء سواء كان مكتوبًا أو غير مكتوب. في حين أن معظم الملوك قد يحملون سلطة 
رسمية بينما الحكومة هي من تُسيّر الأعمال بشكل قانوني باسم الملكء كما هو قائم في أوروباء حيث 
أن الملك هناك لم يعد شخصيًا يحدّد السياسة العامة أو يختار القادة السياسيين لإدارة البلد. 

لكن تتراوح درجة إحكام هذه الملكيات الدستورية؛ ففي المغرب مع يَمُنح الدستورٌ صلاحياتٍ 
تقديريةً كبيرةً للملكء بينما في اليابان أو السويد أو الدنمارك يحتفظ العاهل بعدد قليل جدًا أو 
معدوم من السلطات الرسمية. 

؟- ملكيات شبه دستورية ذات عاهل شرني» إلا أنه يحتفظ بسلطة تنفيذية أو تشريعية كبيرة. 

ومع ذلك. هناك ثلاثة عوامل مهمة تميز الملكيات مثل المملكة المتحدة من الأنظمة التي قدر 
أكبر من السلطة قد يستريح خلاف مع البرلمان. هذه هي: الامتياز الملكي الذي بموجبه الملك أن 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


يفارس السبلطة ق,ظلل ظروق معينة معدودة جذا, الحصافة السيادية الى يموجيا الماك قن تفعل 
أي خطأ وفقا للقانون لأنه بدلا من ذلك تعتبر الحكومة مسؤولة عها؛ والملك لا يخضع لنفس 
الكبراتب أ واستخدااح خاضية العيود حيث أن معظم المواطنين. قد مكون الامتيازات الأخرى الانسي 
أو احتفالية (على سبيل المثال. حيث تعمل السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والشرطة أو 
الغواف المملحة مان ملطة أ ووسهون باترك ولول العيد 


وفي هذه الملكيات يحمل رئيس الوزراء صلاحياتٍ تتزايد يومًا بعد يوم من الحكم, في حين يحتفظ 
الملكُ بالسلطات المتبقية» وتختلف صلاحياته من بلد لأخرى؛ فقد يساهم في تشكيل حكومة 
اتتلافية بعد الانتخابات البرلمانية» أو يرأمنْ اجتماعات خاصة لمجلس الوزراء» أو غير ذلك. 

ويظل الملك الرئيس التنفيذيّ الاسمي في جميع الحالات تقريبّاء ولكن لا بد من الاتفاقية على 

ومن أبرز هذه الملكيات شبه الدستورية: المملكة المتحدة, هولنداء بلجيكاء النرويج» إسبانيا 

"- ملكيات مطلقة: حيث تكون السلطة والحكم المطلق بيد الملك. 

وهي شكلٌ من أشكال الحكومة يكون فيه للملك أو الملكة أو السلطان أو الأمير سلطةٌ مطلقة 
على كافة جوانب حياة رعاياه. بالرغم من أن بعض السلطات الدينية قد تكون قادرة على العدول عن 
بعض الأفعال التي يُتَوَفَع من الملك أن يقوم بهاء إلا أنه في الملكية المطلقة ليس ثم دستور أو ردع 
قانوني للحد من سطوة الملك. 

وفي هذا النظام يكون الملك المطلق -على الأقل نظريًا- لديه تحكم كامل بأفراد الشعب وبالأرضء» 
بمن فيهم الأرستقراطيين وأحيانًا رجال الدين. أما عمليًا: فأولئك الملوك قد اضطروا مع تقدّم العالّم 
منشآت حكومية خاضعة للاستمرار أو عدمه حسب إرادة الملك. 
الفاتيكان. 
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١ 


السلطات في الدولة 


تمهيد 


معنى السُلْطة في اللغة يدور حول التغاً لتغلب. والقبرء واحكام القبضة على الثيء وشدة التمكن 


منهك. 


جاء في الصحاح تحت مادة (سلط): «[سلط] السَّلاطَةٌ: القبرُ وقد سَلَّطَّهُ الله فتسلط علهم. 
والاسم السلطة بالضم. والسلطان: الوالي» وهو فعلان يذكّر ويؤتّثء والجمع السَلاطَينُ»". 
وجاء ف القاموس المحيط: «والسلطان: الحجة» وقدرة الملك ... والسلطان من كل شيء: هي 


وجاء في تاج العروس: «والسُلْطانٌ: الْوَالي وَهُوَ ذو السّلاطّة, وإطلاقه عَلَيْهِ هُوَ الأكتز يُدَكُرُ ويُوَنَتُ 
3-3 وانّما قيل للخليفَة: سُلْطان لأنّه ذو المتُلْطانء أي ذو الحجّة. وقيل: لأَنَّه بك تُقامُ الحجَحٌ والحُقوق. 
وقالَ أَبُو بكر: في السُلْطانِ قولان: أَحَدُهما أن يكونَ سمي لتَسْلِيطِهِء والآخرُ أن يكونَ سْجِيّ لأنّه حُجَّةٌ 
من حْجَجٍ الله. قُلْتُ: ويُوََدُهُ الحَدِيتُ: السُنْطانُ ظِلٌ الله في الأَرَضٍ يأوي إِلَيْه كل مَظْلُوم»7". 


م هاده 


وفي القرآن الكريم: [ِوَلَّوْ شَاءَ اللهُ لَسَلَطَّهُمْ عَلَيْكُمْ][النساء: ,]5٠١‏ قال الصاغاني: «التركيب يدل 
على القوة والقبر والغلبة»2. 

فيلاحّظ أن كلمة السلطة ومشتقاتها في اللغة تحمل معن القدرة المستندة إلى الحق. فسلطة 
الملك: هي قدرته على إلزام المجموع بالتزام ما يصدر عنه من أوامرَ ونواده.ء وسلطة صاحب الحق: 
قترقة على الحمطالبة يما لمن الحق. 

أما عن معنى السلطة في التشريع الإسلامي فقد أشار إلما الإمام الغزالي -رحمه الله- بقوله: «هي 
الصفة التي تؤمّل صاحبّها لأن تكون كلمثه هي العليا»". 
(١‏ تاج اللغة وصحاح العربية. للجوهري. .)1١١7/9(‏ 


؟) القاموس المحيط. مجد الدين الفيروزآبادي» (صض١/07).‏ 


4) تاج العروسء (017/19"). 


) 
) 
() تاج العروس من جواهر القاموسء لمرتضى الزبيدي: (19/ 00/4). 
) 

() الاقتصاد في الاعتقاد. للإمام الغزاليء (ص .)١55‏ 
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وأشار إلها الشيخ محمد عبده -رحمه الله- بقوله: «واذن لا تتحقق الحكمة من تشريع الأحكام إلا 
إذا وُجدت ضلطة عامة لإقامة الحدود. وتنفيذ أحكام القضاءء وصون نظام الجماعة»9". 


ومعظم تعريفات العلماء الذين بينوا معنى السلطة سواء من محرري مسائل السياسة الشرعية 
قديمًا قي القرن الرابع أو الخامس أو الثامن المجري» أو من علماء العصر الحديث فإن تعريفاتهم 
للسلطة تتمحور حول ثلاثة ركائز: 

أ- السيطرة العامة. ب- القدرة على الإلزام بالأحكام الصادرة. 

ج- وجود السند الشرعي والقانوني الذي يُخْوّل صاحب السلطة حقّ إصدار الأحكام والإلزام بها. 

وهذا السند الشرعي هو ما كان يعرف قديمًا بالبيعة للخليفة أو السلطان أو الوالي» ويماثله حديثًا 
الانتخابات العامة من مجموع الشعب. أو الخاصة بأهل الحل والعقد حسب عرف كل دولة» وهو ما 
أشار إليه الفقباء المعاصرون ب»شرعية السلطة»2". 

أما عن مفهوم السلطة في القانون الديمقراطي الحديث فيتمثل في أنها: «القوة والقدرة على 
السيطرة التي يمارسها الحاكم ومن يعاونه على المحكومين»”. 

وهذه السلطة العامة التي يمنحها السند الشرعي للسلطان أو الحاكم في بلي ما تنقسم إلى ثلاثة 
أقسامء. أو إن شئتَ فقل إنها شيءٌ واحد له ثلاثةٌ أذرع: السلطة التشريعية, السلطة القضائية, 


المناظة التتقيتية 
© السلطة التشريعية:وهي متمثلة في البرلمان: وهي السلطة المسؤولة عن سن القوانين والتشريعات 
والرقانةغان السلطة السقينية (الحكوية): 


© السلطة التنفيذية: وهي المسؤولة عن تنفيذ القوانين التي قامت بوضعها السلطة التشريعية 
(البرلمان)» وادارة شؤون البلاد داخليًا وخارجيًا بما يتناسب مع الدستور والقانون. وتكون 
متمثلة في رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم. 

© السلطة القضائية: وهى السلطة التي تفسر القانون. وتطبقه على الوقائع التي تعرض أمامباء 
هي المسؤولة عن فصل النزاعات بين المواطنين وبعضهم البعض أو الحكومة والمواطنين أو 
المؤسسات أو النزاعات التي تحدث بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وبالطبع الرقابة 


.)2١ السياسة والاقتصاد في التفكير الإسلامي. أحمد محمد شلبيء (ص‎ )١( 
.)18 (؟) العلاقة بين السلطات في النظام الإسلامي مقارنة بالنظام الديمقراطيء ينال عطاالله أبو درويشء رسالة ماجستير بجامعة مؤتة» الأردن: /ا٠ ١7م (ص‎ 


(0) السلطة السياسية في نظرية الدولة, ماهر عبد الهادي؛ 1985م (ص 28). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


على دستورية القوانين عن طريق المحكمة الدستورية العليا. 


العلاقة بين السلطات الثلاث: 


تتحدد العلاقة بين السلطات الثلاث عن طريق النظام الذي وضحه الدستور في كيفية الفصل 
بيهم» فإن كان نظام الحكم المتبع في الدولة هو النظام الرئامي مثلًا فبالتالي سيكون الفصل 
الأنسب بين السلطات هو الفصل التام؛ وإن كان نظام الحكم هو النظام البرلماني فالفصل الأنسب 
هو الفصل المّرِن. 


فكرة الفصل بين السلطات الثلاث: 


هناك نوعان من الفصل بين السلطات: 

أولّا: الفصل التام: وفيه تكون السلطة التشريعية مستقلةً عن السلطة التنفيذية؛ إذ لا يملك 
رئيس الدولة بصفته الحاكم حقّ دعوة البرلمان للانعقاد أو رفض انعقاده أو حله. وبباشر البرلمان 
وظيفته التشريعية باستقلالٍ تامّ بحيث لا تستطيع السلطة التنفيذية اقتراح القوانين وإعداد 
فيزانية الدولة: ولا تسعظيع السلظة التبغينية حلم البرثمان. كما أندالا يجو الجمع بين مخصي وو 
وعضو في البرلمان. كما أن أعضاء السلطة التنفيذية مسؤولون مسؤولية كاملة أمام رئيس الدولة 
وليس أمام البرلمان. 


لكن هذا الفصيل العام لبن منظلقاء قمباك عضن الالمتتمازات» كرتن الدولة عق الاعتراخن 
على مشاريع القوانين التي يقرها البرلمان» ولكن يحوز تمرير مشروع القانون بعد تحقيق أغلبية 
معينة كأغلبية الثلثين رغم اعتراض رئيس الجميورية» في مقابل موافقة البرلمان على تعيين كبار 
القضاة والموظفين في الدولة وعلى نفاذ المعاهدات الدولية. 


ثانيًا: الفصل المرن: ويكون هذا النوع من الفصل بين السلطات في الدول التي تعتمد النظام 
البرلماني. ومن أبرز مظاهر هذا النوع من الفصل هو أن اقتراح مشاريع القوانين يكون للسلطة 
التنفيذية» ومشاركة أعضاء هذه السلطة في مناقشتا أمام البرلمان والتصويت عليها وحقها في 
إصدار ما تقرره السلطة التشريعية من قوانين» كما أن الوزراء يحضرون جلسات البرلمان ويشرحون 
سياسة الحكومة في مسألة معينة. كما يستطيع البرلمان تشكيل لجان تحقيق برلمانية للتحقيق 
في عمل حكومي صادر عن السلطة التنفيذية, ويحق لأعضاء البرلمان توجيه أسئلة أو استجواب 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


بشأن السياسة العامة لأعضاء السلطة التنفيذية» وسحب الثقة من الوزراء واسقاطهم» كما تملك 
السلطة التنفيذية في المقابل الحق في حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة لتعيين برلمان جديد. 


وفي هذا المبحث سنتناول بيان كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. من خلال المطالب التالية: 


المطلب الأول: السلطة التشردعية: 


المقصود بالسلطة التشريعية في الدولة: المجلمن الذي يتمتع أعضاؤه بصلاحية سنّ القوانين 
وصياغة الدساتير التي تسير عليها الدولة في كافة أمورهاء سواء في إدارة الشأن الداخلي أو الخارجيء في 
السياسة والحقوق والاقتصاد والمعاملات الرسمية والجنايات وشئون العمل وضبط نظام الزراعة 
والتجارة والصناعة والتعليم والإسكان ونحو ذلك. 


وهذا المجلس هو المعنيٌ في المقام الأول بالإشراف على تنصيب الرئيس بدءًا من إعلان الانتخابات 
حتى مراسم التنصيبء وهو ما يمثل الصورة المعاصرة لأهل الحل والعَقُد المعروفين في تراثنا 
الإسلامي. 


وليس هناك مانعٌ شرعًا من وجود هيئة تتولى سن القوانين ووضع الدساتير بما لا يتعارض 
مع ثوابت الدين ومقاصد الشرع ومصالح الناس العامة والخاصة. ولا عبرة هنا بمزاعم التيارات 
المتطرفة من أن وجود سلطة تشريعية ينافي مبدأ الحاكمية التي لا تنبغي إلا لله؛ فإن هذه كلمة حق 
أريدَ بها باطل» وما قصدوا منها إلا تبرير الخروج على الحكام وإفساد نظام الدول ليعيثوا فيها بالفوضى 
والإفساد كما يشاءون. 


ومن ثَمّ فلا بد أن تتحقق في هذه البيئة المنوط بها سن القوانين وتشريع الأنظمة الحاكمة للدولة 
عدة خصائص تؤهلها للقيام بهذه المهمة النبيلة الخطيرة كالعلم والعدالة والرأي السديد. 

يقول الإمام الماوردي في الشروط الواجب تحققها في أهل الاختيار ( الذين هم حاليًا أفراد السلطة 
التشريعية من النوّاب والوزراء): «فأما أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة: أحدها: العدالة 
الجامعة لشروطها. والثاني: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط 
المعتبرة فيها. والثالث: الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلحء وبتدبير المصالح 


أقوم وأعرف»27". 


.)18:1١7ص( الأحكام السلطانية؛ لأبي الحسن الماوردي‎ )١( 
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ومن خلال ما سبق يمكن تعريف السلطة التشريعية بأنها: «الجهة التي لبا حق سن التشريعات 
والقوانين وفق مبادئ وضوابط الشريعة الإسلامية»”". 


اختصاصات السلطة التشردعية: 
© أولًا: المسئولية عن اختيار ولي الأمر وتقييمه وتقويمه: 
حيث يناط بهذه السلطة في المقام الأول أن تتولى اختيار ولي الأمر حسب معايير محددة. تتحقق 
بها مبادئ الإدارة العادلة للدولة والمصالح العليا للشعبء وينبني عليها الحفاظ على ثروات الوطن 
وسلامة أراضيه وحقوقه. 
© ثانيًا: سن التشريعات الضابطة لنظام الدولة: كالدستور والقوانين المتنوعة التي تغطي كافة 
جوانب الحياة داخل الدولة: والاتفاقيات التي تنظم علاقة الدولة بالعالّم الخارجي. كل ذلك بما 
لا يتعارض مع المبادئ الإسلامية والأحكام الشرعية الثابتة والمقاصد العامة التي تكفل جلب 
المصالح ودفع المفاسد على الوجه الأمثل. 
© ثالمًا: تسيير أمور الدولة بما يتوافق مع ظروف الزمان والعصر طالما لم تكن في ذلك مخالفة 
حقيقية لثوابت الإسلام. 
حيث تشتمل المصادر الشرعية على وجوه كثيرة من المستندات التي يمكن الاعتماد عليها في 
سن القوانين وتشريع الأنظمة لإدارة البلادء كالاستحسانء والمصالح المرسلة. والعرف. والقياس, 
والنظر المقاصديء وفقه الموازنات» وسد الذرائع» وغيرهاء والتي تكفل للسلطة التشريعية الاجتهاد 
فيما يجد من الأحوال بما يناسبها من أحكامء ومن ذلك: 
#” - فرض إجراءات معيّنة لاستلام السلطة وطريقة ممارستها. 
#> - تحديد مدة ولاية الحاكم وأسباب انتهائها قبل تلك المدة إن حدث ما يقتضيه. 
#” - وضع إجراءات نظامية لمحاسبة الحكام منعًا للشغب والفوضى الشعبية. 
©” - تحديد مالا يجوز للحكام القطع فيه إلا بموافقة مجلس شوراه كالحروب والمعاهدات. 


#” - تنظيم الأمور المالية داخل الدولة حفظًا للأمن الاقتصادي. 


)١(‏ السلطات الثلاث للدولة في النظام الإسلامي والنظم الدستورية المعاصرة؛ د. الصادق ضرار مختار . رسالة دكتوراة بجامعة أم درمان الإسلامية: السودان» 


/ا.. امء (ص؛ ه). 


الار 1 


وخلاصة القول: أنه لا مانع من وجود مثل هذه السلطة في نظر التشريع الإسلاميء ولا مانع من 
قيامها بكافة واجباتها في التشريع والرقابة السياسة والمالية, بل إن شرط العلم والاجتهاد والرأي 
السديد الذي حدده فقهنا الموروث لأعضاء هذه البيئة التشريعية قد يستعاض عنه باشتراط 
شهادةٍ معينة في الفقه والقانون والعلوم الأخرى حسب احتياجات المجلس من المتخصصين. على 
أن يبقا الشرط الأسامي أن يكون عضو هذا المجلس قويًا أميئًاء يقدّم رضا الله ومصلحة الوطن 
وأهله على كافة ما سوى ذلكء واذا نظرنا في معظم دساتير الدول الإسلامية نجدها تنص على أن 
الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع. 

ولذلك تعتبر هذه السلطة اهم السلطات الثلاث وأخطرها؛ فبي تسن القوانين التي تنفذها 
السلطة لتنفيذية ويطبّقها القضاءء ثم يكون لبا بعد ذلك أيضًا الرقابة على السلطة التنفيذية حال 
تنفيذها لباء ويقوم على قوانينها تلك تنظيمٌ العلاقات الاجتماعية والاقتصادية"". 


وبناء على ذلك تكون السلطة التشريعية في المجتمعات الدستورية المعاصرة هي «الجهة التي تملك 
إصدار القواعد العامة الملزمة التي تحكم تصرفات الجماعة في نطاق الدولة»". 

تكوين السلطة التشريعية في النظم الدستورية الجديدة 

يختلف تكوين الهيئات النيابية باختلاف الأنظمة الدستورية في كل بلد؛ فهناك بعض الدول التي 
تأخذ بنظام ازدواج المجلس النيابي او ما يسمى بنظام المجلسينء, وبعض الدول تأخذ بنظام المجلس 
الواحد. 


أولّا: نظام المجلسينء وكانت بدايته في إنجلترا لأسباب مخصوصة؛ حيث مثل رجال الدين والنبلاء 
مجلمًاء ونواب المدن والأقاليم مجلسًا آخرء وزادت ظاهرة الانفصال والاستقلال بينهما"". 


ثم بدأ هذا النموذج المزدوج ينتقل خارج إنجلتراء فنجد مثلًا أن الدستور المصري لعام 19577١م‏ 
في المادة ",ا منه قد أخذ بنظام المجلسينء, وأكد ذلك دستور 191720 م؛ حيث يتكون المجلس النيابي 
فها من مجلس الشيوخ والنواب. وكذلك في دستور المملكة الأردنية لسنة 1157م حيث تتكون 
سلطتها التشريعية من مجلس الأعيان والنواب. 


6 نظام الحكم الإسلامي. د. محمود حلمي. (ص١186).‏ 
(؟) السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفى الفكر السيامي الإسلامي دراسة مقارنة: د.سليمان محمد الطماوي (ص؟4). 


() النظم السياسية: د. إبراهيم عبد العزيزء (ص4"). 
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ثانيًا: نظام المجلس الفردي: ويقوم فيه مجلس واحد بأعمال السلطة التشريعيةء وتأخذ كثير 
من دول العالم اليوم بهذا النظام؛ نظرًا لسلامته من كثير من مخاطر النظام المجلبي المزدوج. 
ويتكون المجلس الفردي من عدد معين من النواب الذين يتم انتخاهم بواسطة الشعب طبقًا للنظام 
الانتخابي الذي يقرره دستور الدولة» وقد يتم الجمع بين الانتخاب والتعيين في تكوين المجلس» بحيث 
بتمحب الشهعب يفصن الأعكرباء وتحتق الشملطة المنقينية البعضى الأخر, 


ولكن يكون المنتخبون من قبل الشعب أكثر حتى يحتفظ المجلس بصفته النيابية. ووجود 
النشية الى سكل بالتمييخ عدفة إتاحة الفرصن للكفاءات العلنية والمتسيميية الف فاق يتنفنا 
عن الدخول ق المحارك الاقابية ا والشيقيل بحص الأقليات البوسودة ق 'الدولة بصبعة دائمة 


وقد أخذ بهذا النظام الدستور المصري الصادر سنة 1974م مع ملاحظة وجود مجلس الشورى 
الذى أنشاف التعديل الدسمورى سدة بيرة اى وكذلك اخذبة الدسقور السوداي 1.1554" 


ونظرًا لأن السلطة التشريعية هي التي تمثل الشعب تمثياًا صادقًا وتعبر عن إرادته تعبيرًا صحيحًا؛ 
فغن لها وظائف أخرى بجانب وظيفة التشريع وسن القوانين -اقتراح القوانين» والتصويت علهاء 
والتصديق والاعتماد-» ومن هذه الوظائف الأخرى: الوظيفة المالية. والوظيفة السياسية والرقابية. 

الوظيفة المالية: وهي أن يكون للمجالس النيابية التي تمثل الشعب حق الولاية العامة على أموال 
الدولة من حيث الرقابة على جبايتها ومصارفهاء ولذلك فإن المبدأ العام في كل النظم الديمقراطية 
أن يكون من حق البيئة التشريعية أن تراقب صرف الأموال العامة وجبايتها من خلال كشوف إقرارات 
الموازنة. ويبرز هذا بشدة في الجمهوريات الرئاسية. والمقصود أن يكون للسلطة التشريعية حق 
الرقابة على المصارف والموارد التي تتبناها الموازنة الاقتصادية للدولة» والموافقة على القروض 
العامة. والتعبّدات التي يترتب علهها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة, كما أنه القوانين التي تسئا يترتب 
عليها إقرار الرسوم والضرائب والحساب الختامي للسنوات المالية ونحو ذلك. 

الوظيفة السياسية والرقابية: وتعني رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية 
ومدى التزامها بالقوانين» وهذا في النظام البرلماني» أم الدول ذات النظام الرئاسي فتضِعًف فيها هذه 
الوظيفة بالنسبة للسلطة التشريعية؛ لأن السلطة التنفيذية يرأسها رئيس الدولة» لكنّ الدساتير 
جعلت للسلطة التشريعية حق استدعاء الوزراء واستجوابهم عن أداء وزاراتهم» وأحيانًا يصل الأمر 
لعزلهم -أو بالمعنى الأدق التوصية بعزلهم-. بينما نجد الدستور الأمريكي الآخذ بالنظام الرئامي لا 


.)٠١١ السلطات الثلاث للدولة في النظام الإسلامي والنظم الدستورية المعاصرة؛ د. الصادق ضرار مختار . (ص10-‎ )١( 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


يعطي الكونجرس -السلطة التشريعية هناك- حق مساءلة الوزراء أو غزليه”". 


وتكاد #تنحضر :ضور الرقابة السياسية ال عباشرها البينة التشريعية على الشلطة التتفيدية 
في حق السؤال وطرح موضوع عام للمناقشة. واستجواب الوحدات الإدارية في بعض الحالات» 
والمسئولية السياسية والجنائية 2. 


بل إن بعض الدساتير تخوّل البيئة التشريعية صلاحية اختيار الرئيس ورئيس الوزراءء بالإضافة 
لسلصطتها في المصادقة على المعاهدات التي يعقدها الرئيسء والموافقة على قرارات الحرب وإعلان 
الطوارئء واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن الخارجي والداخلي”. 


وخالاصة القول أن السلطة التشريعية هي أعلى سلطات الدولة. وهي القائمة عان رعاية مصالح 
الشعبء بالشكل الذ يتفق مع سيادة الدولة وحفظ هيبتها 2 الداخل والخارجء ولا يصح أن تخضع 
لأيّ شيءٍ يمنعها من أداء واجباتها”". 


و8 ب 


)١(‏ ينظر: القانون الدستوري والنظم السياسيةء د. سعد عصفورء (ص5572).: والقانون الدستوريء د. نوري لطيف ود. علي العانيء جامعة بغداد. كلية 
القانون. (ص ؟7١).‏ 

(؟) مبدأ المشروعية وخضوع الإدارة للقانون؛ د. وجدي ثابت, دار النهضة- القاهرة: ١115م:‏ (ص10). 

(0) سويسرا والحضارةء د. محمد اللواساني, المكتبة العربية للنشرء ١195م:‏ (ص185). 


(5) السلطات الثلاث للدولة في النظام الإسلامي والنظم الدستورية المعاصرة: د. الصادق ضرار مختار » (ص5١٠١- .)١١5‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


المطلب الثانى : السلطة القضائية. 


القضاء ف اللغة هو الحُكم, ويجمع علئ أقضية. وبأتي غان معان كثيرة منها: إحكام الشيء 
واتمامةء والفراغ منك وامضاؤه. والفصل بين شيئين» والمحاكمة علن الأمر لأخذ الحق فتقول عن 


خصمك: اقتضيث منه حقي". 


وعرفه فقهاء الشريعة بتعريفات متعددة» منها: 
#> تعريف الحنفية: «الفصل في الخصومات وقطع المنازعات على وجه الخصوص»". 
> تعريف المالكية: «الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام»7”. 
> تعريف الشافعية: «قطع الخصومة بين شخصين أو أكثر»". 
> تعريف الحنابلة: «الإلزام بحكم الشرع وفصل الخصومات»2©. 


ويعرفه الفقهاء القانونيون بأنه: «الولاية الممنوحة لمحكمة ما للنظر في القضايا والحكم فيها 


بمقتضى القانون»27. 


وعلى هذا يمكن تعريف السلطة القضائية بأنها: «هيئة ذات ولاية عامة. تفصل في الخصومات 
والمنازعات على سبيل الإلزام وفقًا للقانون»”". 


وتعد السلطة القضائية قديمة الوجود قدم الإنسانية. فقد عرف البشر في معظم عصورهم 
فكرة الاحتكام إلى ذوي الخبرة للفصل في المنازعاتء سواء كان ذو الخبرة هذا نبيًا يوحى إليهء أو كبير 
قبيلة, أو مسئولًا عن إدارة إقليم ما في الدول التي عرفت التقدم والمدنية منذ العصور القديمة. 


وفي الإسلام لم يخرج الأمر عن هذا؛ فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقضي بنفسه بين 
الناسء وبنيب أحيانًا بعض أصحابه للقضاء في بعض الحالات ليدربهم على القضاء والفتياء وبرز 
منهم في حياته الإمام علي -رضي الله عنه- حتى شهد له النبي بأنه أقضى الصحابة, كما اشتهر معه 
عمر ومعاذ -رضي الله عنهما-. 
)١(‏ ينظر: لسان العربء لابن منظورء (ص 57): والقاموس المحيط. للفيروز ا بادي. (702787/5). 
(؟) حاشية ابن عابدين. ط مصطفى البابي الحلبيء القاهرة. 1577م (ه/ 205). 
(5) تبصرة الحكام: لابن فرحون المالكي. ط مصطفى الحلبيء القاهرة. /150م: (1/؟1). 
(5) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجء شهاب الدين الرمليء ط دار الفكرء 1585١م:‏ (// 5350). 
(5) كشاف القناع عن متن الإقناعء الموتي» (5/ /لا0غ). 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


ولما توق أبؤ بكر درضي الله عمه- ول عمد بن الخطاب قضاء المديدة: وف عبد غمر اتسعث 
على قضاء الكوفة, وأبا موسى الأشعري على قضاء البصرة. وعثمان بن قيس على قضاء مصرء وكان 
القَضاةٌ مستقلين عن الولاة0". 
وهذه السلطة في الدول الحديثة تتولاها المحاكم باختلاف درجاتها وتخصصاتها بحسب ما يقرره 
الدستور ويبنص عليه القانون» وتحفظ بموجبه للقضاء والمتقاضين الضمانات اللازمة. وتتكون 
هذه السلطة من القضاة على اختلاف درجاتهم» ومن المحاكم على اختلاف أنواعها. 
وللقضاء أنواع واختصاصات؛ فمنه القضاء العادي والاستثنائي والسيامي. 
© - القضاء العادي: ويمارس فيه القاضي الوظيفة الأصلية للقضاء والتي هي الفصل في المنازعات 
حسب القانونء سواء كان النزاع بين أفراد الشعب وبعضهم.ء أو بيهم وبين سلطة من سلطات 
الدولة» ويتنوع هذا القضاء إلى جهات متعددة من مدنيء وتجاريء. وجنائي. واداريء وأحوال 
شخصية كمحاكم الأسرة ونحوهاء ومنازعات العمّال وغير ذلك. 
© - القضاء الاستثنائي: وهو قضاء تحيط به اعتبارات تقتضيه أن يسير على خلاف المألوف أمام 
جهات القضاء العادي التي ذكرناها؛ هذه الاعتبارات ترجع عادةً إلى ظروف المتقاضين, أو إلى 
القضاء العادي؛ حيث يقتصر على القضايا المتعلقة بأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن 
حسبما يقرره القانون والدستور كما قررته دساتير الكويت والأردن وسوريا ومصرء كما يوجد 
لدى بعض الدول محاكم خاصة بالقضايا الاقتصادية ". 
© - القضاء السيامي: وتندرج تحت هذا النوع من القضاء الجهات التي خولبا الدستور الفصل 
في المنازعات السياسية. سواء كانت هذه الجبات محاكم خاصة شكلت بطريقة مختلفة عن 
محاكم القضاء العادي, أو محاكم مخصوصة بمحاكمة كبار مسئولي الدولة عما يرتكبونه من 
جرائم سياسية؛ أو محاكم دستورية مهمتها العمل على تطبيق الدستور بشكل سليم. 
وكثير من الدساتير العربية والعالمية وجهبت عنايةً كبيرةً بهذا النوع الأخير من القضاء نظرًا لما 
يحيط به من اعتبارات خاصة وظروف شائكة,. قد لا يوجد لبا مثيل في النوعين السابقين -أي: العادي 
والاستثنائي-. 


.)051//5( مء‎ ١50/8 .١ط مقدمة ابن خلدونء تحقيق: علي عبد الواحد وافيء‎ )١( 


؟) السلطات الثلاثء؛ د. سليمان الطماوي (ص كام و نظام الحكم الإسلامي» د. محمود حلمي. (ص 5108 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


فقد نص الدستور السوري مثلًا في المادة )1١1(‏ منه على أنه «لا يحاكم رئيس الجميورية إلا 
في حالة الخيانة العظمىء وباقتراح من كل أعضاء مجلس الشعب. ولا يحاكم إلا أمام المحكمة 


الدستورية العليا»". 


كما نص دستور السودان في المادة )١١1(‏ على إنشاء المحكمة الدستورية والتي تتكون من تسعة 
قضاة. ثم حدد اختصاصاتها ف المادة (؟؟١١)‏ وهي: تفسير النصوص الدستوريةء والفصل في 
المنازعات الدستورية بين أجهزة الحكم, والاختصاصات الجنائية بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس 
المجلس التشريعي وقضاة المحكمة العليا ومحاكم الجنوب العليا”". 


شروط تولي القضاء في النظم الدستورية الحديثة: 

كان الفقهاء قديمًا يشترطون يي من يتول منصب القضاء عدة شروط. أهمها العدالة والعقل 
والبلوغ والعلم بأصول القضاء ومستنداته ومسالكه. وهذه الشوط متفق علها قديمًا وحديئّاء 
وهناك شروط جرى فيها الخللاف كالإسلام والذكورة والاجتهاد, فبالنسبة لشرط الإسلام نجد أن 
بعض الفقهاء قاس القضاء على الشهادة؛ فطالما أن الشهادة تجوز من غير المسلم في حالات معينة 
فكذلك القضاء. خاصةً وأن القضاء يقوم في جملته على العدالة والعلم. حيث يقضي القاضي 
بقوانين يطبقها سواء كانت فقهية بنصوص إسلامية أو كانت آراء اجتهادية فيقضي بما يقضي به 
القاضي المسلم خاصة وأن القانون محفوظ مدوّنء ولما كان من الممكن لغير المسلم في الدول 
الدستورية الاطلاع على الأحكام والإلمام بها بالدراسة الجامعية للقانون ونحو ذلك كان من الممكن 
توليه القضاء إذا ثبتت عدالته"©. 

وبالنسبة لشرط الذكورة فقد خالف فيه الحنفيةٌ الجمهورء وأجازوا تولية المرأة القضاء في غير 
الحدود والقصاص©, وأجازها الظاهريةٌ والطبريٌ مطلقًا في كل شيء©. 

ومع تطور الأجهزة التنظيمية يترجح الآن جواز تولي المرأة القضاء خاصةً في أنواع المحاكم التي 
تلائم طبيعتها كمحاكم الأحوال الشخصية والأسرة والطفلء أو تلائم دراسهّها كالمحاكم الإدارية 
ونحوها. 
الدستور السوري لسنة 151/7 م» (مادة .)4١‏ 


دستور السودان الانتقالي لسنة ٠٠٠5‏ مء (المادتان 11١9‏ ؟١15).‏ 


ينظر: بدائع الصنائع. للكاساني. (1/ ): وفتح القديرء لابن الهمامء (ه/ 85مغ). 


إل 
00( 
() السلطات الثلاث للدولة في النظام الإسلامي والنظم الدستورية المعاصرة: د. الصادق ضرار مختار ء (ص .)15١‏ 
0 
(0) ينظر: المحليء لابن حزمء (9/ 579). 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


وبالنسبة لشرط الاجتهاد فقد أجاز الحنفية في الصحيح والمالكية في الأصح تول القاضي غير 
المجتهد؛ طالما أنه يحكم بما ثبت العمل به من الأحكاه”". 


ومع تقنين الأحكام في مواد واضحة لم يعد اشتراط الاجتهاد مُلزِمًا اليوم» ولكن يجب أن يتمتع 
القاضي بالعلم والحكمة ويكون من المعرفة والرأي السديد على درجة تؤهله لإدراك جيل المتقاضين 
وتلاعباتهم. 


وقد أضافت النظم الدستورية الحديثة إلى ما سبق عدة شروط لتولية القضاة منها: 

أ- كمال الأهلية: بمعنى أن يكون القاضي صالحًا لممارسة كافة حقوقه المدنية من التصرفات 
المباحة وإنشاء العقود ونحوهاء ويمكن التحقق من ذلك باختبارات تظهر مدى كفاءته ورجحان عقله 
وسلامته من نواقض الأهلية وعوارضها ومن ذلك ما عليه العمل في مصر حيث يعمل معاوئًا في النيابة, 
وبعد تقييمه من كل الوجوه يمكن تعيينه في القضاءء بينما كان الوضع في السودان أن يعيّن الخريج 
مباشرةً في القضاء ثم يباشر تدريبًا عمليًًا على أعمال كتبة المحاكم الشرعية» ويجلس مع القضاة في 
جلسات السماع والمداولة» ثم يمنح درجة قاضٍ من الدرجة الثالثة أو الثانية حسب الحاجة إليه2". 


ب- الجنسية: فالقاضي موظف عام في الدولة» ولا يجوز تولي الوظائف العامة إلا من الوطنيين, 
هذا فضلًا عن أن القضاء مظبر من مظاهر سيادة الدولة» ولا يجوز أن تسمح الدولة بتولي سلطة 
سيادية فيها إلا لمن تمتع بجنسيتها””. 


ج- المؤهل العلمي: فلا بد ان يكون القاضي حاصلًا على شهادة جامعية من كليات القانون 
المعتمدة. بل إن بعض الدول تشترط مع المؤهل الجامعي أن يجتاز المتقدم لمنصب القاضي 
اكفبانا خامًا مميفة الغافوى قبيل كميسسة: 


د- السن: حيث تشترط بعض الدول سئًا مخصوصًا لا يقل عنه القاضي في كل محكمة بحسب 
طبيعة اختصاصها؛ فمثلًا في المحاكم الابتدائية بمصر والسودان لا يقل سن القاضي عن "١‏ سنة. 
وفي محكمة الاستئناف عن 6٠٠‏ في مصر مقابل 5" ني السودان» وفي أمريكا يتراوح الحد الأدنى لسن 
القاضي بالمحكمة العليا ما بين 4١‏ إلى 44 سنة. وكل هذه التدقيقات في سن القاضي لتحرّي القوة 


والأمانة ومنتيرى الرشد البشري فيه 


.)688 /1١( وأدب القاضيء له أيضًا‎ :.)٠١ ينظر: الأحكام السلطانية: للماوردي (ص‎ )١ 


؟) ينظر: المادة (8؟) من قانون السلطة القضبائية في مصر 15177 مء والمادة (17؟) من نظيره في السودان 1987 م. 


)0( 
0( 
له ينظر: المادة (") من قانون السلطة القضائية في مصر ”117م, والمادة (7) من نظيره في السودان كلكام. 
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غ) ينظر: المادة (8؟) من قانون السلطة القضبائية في مصر 15177 مء والمادة (17؟) من نظيره في السودان 1987 م. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


علاقة السلطة القضائية بالسلطة التشريعية: 

© - تقوم السلطة التشريعية عن طريق الدستور والقانون بهيكلة السلطة القضائيةء ومعاونة 
السلطة التنفيذية في تعيين القضاة والرقابة علهمء وقد يختلف هذا من دولة لأخرى حسب 
فرحة اشتغلال السلطات والفضل بيناء فشعن مكلذ الدمعور المضرق فرك للقانون فيمة تعديذ 
الميئات القضائية واختصاصاتماء وطريقة تشكيل الأعضاء وشروط نقلهم» وبهذا أيضًا أخذ 
الدستور السوري ودساتير السودان المتعاقبة". 

© - تداخل الاختصاصات بين السلطتين: فريما تُخوّل بعض الدساتير السلطة التشريعية حقّ 
الفصل في بعض القضاياء خاصة فيما يتعلق بأعضاء السلطة التشريعية. فقد نصت المادة 
الأول من الققرة الساميمة من الدسعور الأمرك عل أن كلامو الالعلدين هو النفكة ق اتمغابات 
أعضائه ونتائجها ومؤهلاتهم, كما يمكن لكلٍ من المجلسين بموافقة ثُلَّيْ أعضائه طرد أحد 
الأعضاءء فنجد أنه بينما للسلطة التشريعية حق الفصل في صحة العضوية إلا أن للسلطة 
القضائية الحق في التحقق من صحة الوقائع والتصرفات المنسوية إلى العضوء حتى لا تكون 
هناك أغلبية ذات دوافع سياسية وعل كل هذا فمن الدديون البصرف”. 


كما يوج مد اخاة اآخز بيعها من خيث مدلظة محاكم القخباء العليا ق مراقنة ومتغورية القوانين 
المحكمة الدستورية العليا"". 
وقد نص على ذلك أيضًا دستور الإمارات المعدّل في 9٠٠١م‏ في المادة (19) منهء وجاء فهها: 
«تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية : 
© - المنازعات المختلفة بين الامارات الأعضاء في الاتحاد . أو بين أية أمارة أو أكثر وبين حكومة 
الافحاةء مق أحيلت هذه المنازعات الل المحكمة بناء على ظطلب آي طرف من الأظراق المعنية: 
© - بحث دستورية القوانين الاتحادية . اذا ما طعن فيها من قبل امارة أو أكثر لمخالفتها لدستور 
الاتحاد. وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن احدى الامارات إذا ما طفق فيها من قبل احدى 
السلظات الأتحادية؛ الخالمها لدسهور الامحادء أ للقواتين الاتحادية. 
© بحت وسهيرية القوافيق والتشريحاث واللواك 'عهوماك اذابغا آخيل اليا اهذ| الطلب من أبة 
محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها وعلى المحكمة المذكورة أن تلتزم بقرار 


6 ينظر: دستور مصر لسنة 11م (ص لاكلا)ء والمادة )١170(‏ من الدستور السوري 7/ا19مء والمادة )١11١(‏ من دستور السودان الانتقالي لسنة ه. ٠م‏ 
)١(‏ الدستور الأمريكي لسنة 177817 مء فقرة (4): (ج١ء‏ ص؟5): ودستور مصر سنة 191/١‏ مء المادة (39). 


() دستور مصر ١17١‏ المادة ,.)١175(‏ والمادة (51) من قانون المحكمة الدستورية العليا ١151/4‏ مء ودستور السودان 555١ام.‏ 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


المحكمة الاتحادية العليا الصادر بهذا الصدد . 


© - تفسير أحكام الدستور اذا ما طلبت الها ذلك احدى سلطات الاتحاد . أو حكومة احدى 

الامارات . ولعتبر هذا التفسير ملزمًا للكافة». 
علاقة السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية: 

تتمثل هذه العلاقة في إشراف السلطة التنفيذية على شئون القضاة.ء من تعييهم ونقلهم 
ومحاسبتهم وعزلهم» ومن جانب آخر تتدخل السلطة القضائية في بعض قرارات السلطة التنفيذية 
لدرجة إلغاتها في بعض الأحيان. 

فالسلطة التنفيذية تعطيهبا بعض الدساتير حق تعيين القضاة بل حق تعيين مجلس القضاء 
العاليء كما في الدستور المصري والسوداني7". 

وفي المقابل تخضع القرارات الإدارية للوزراء وغيرهم لرقابة المحاكم وتدخّلبا فهاء وقد استقر 
القضاء الإداري في مصر على أن قرارات رئيس الجمهورية في ممارسة سلطاته التنفيذية تعتبر قرارات 
إدارية فردية تخضع لرقابة القضاء"". 

كما نص دستور الإمارات في المادة (11) والتي حددت اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا على 
حق المحكمة في: «مساءلة الوزراء 6 وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم,. عما يقع مهم من أفعال 
في أداء وظائفهيم الرسمية بناء على طلب المجلس الأعلى ووفقًا للقانون الخاص بذلك. 

- الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد. كالجرائم المتعلقة بأمنه قي الداخل أو الخارج, 
وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية . وجرائم تزبيف العملة». 
إلى قضاتهم رغم أنهم هم الذين عيّنوهم في منصب القضاءء لكن لم تمنع فكرة التعيين من نظر 


)١(‏ ينظر: المادة (11797) من دستور مصر 1171م تنص على أنه «يقوم على شئون البيئة القضضائية يرأسه رئيس الجمهورية»»: والمادة )17١(‏ من دستور 
السودان الانتقالي 6١٠٠مء‏ وتنص على أن «الرئيس يعين رئيس القضاء ونوابه وكل قضاة السودان». 


(؟) ينظر: النظرية العامة للقرارات الإدارية. د. سليمان الطماويء 5/ا51امء (ص .45). 
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المطلب الثالث: السلطة التنفيذية. 


لا يقتصر مفبهوم السلطة التنفيذية في تراثنا الفقري الإسلامي على رئيس الدولة فحسبء. بل 
يشمل كذلك أعواته من مستشارين ووزراء وولاة» فبي تعني باختصار «مجموعة العاملين الذين 
يقومون بتنفيذ إرادة الدولة حسب أحكام التشردع ومواد القانون» وكان رأس السلطة التنفيذية 
يسمى بالخليفة أو الإمام»: ويقابله اليوم لفظ الرئيس. 


وقد عرّف ابن خلدون ذروة سنام هذه السلطة بأنها: «خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين 
وسياسة الدنيا به»7". 


واذا نظرنا إلى الإطار النظري للنظم الدستورية سنجد أن دور السلطة التنفيذية تابع لعمل 
السلطة التشريعية؛ فإذا كانت مهمة السلطة التشريعية -المعبرة عن إرادة الأمة ممثلة في برلمانها 
طبقًا للمبادئ التقليدية- تنحصر في وضع القواعد العامة المجردة المتمثلة في الدستور والقانون 
التشريعيء. فإن وظيفة السلطة التنفيذية تنحصر في وضع هذه القواعد العامة المجردة في حيز 
التنفيذ'". لكن هذا كما قلنا هو ما يظهره التنظير الدستوريء أما بالنظر إلى الحقائق العملية على 
أرض الوقائع فإننا نجد أن السلطات التنفيذية في كثير من الدول تحتل مركز الصدارة» حيث جرت 
العادة في الدول الحديثة أن تكون السلطة التنفيذية في صورة وزارات تتخصص كل منها في فرع معين 
من فروع نشاط الدولة؛ كوزارات الخدمات من الصحة والتعليم والاقتصاد والزراعة ونحوهاء ووزارات 
السلطة من الدفاع والخارجية والداخلية ونحوهاء وهذه الظاهرة مألوفة في كل دول العالم'”". 

ومعظم الدول تأخذ في توزيع سلطتا التنفيذية بأحد نظامين؛ النظام المركزيء وفيه تتركز 
الاختصاصات والبيئات القابضة ورئاسة المجالس ونحو ذلك في العاصمة: والنظام اللامركزي, وفيه 
تتوزع الاختصاصات بين العاصمة والمجالس الفرعية في المحافظاتء والمحلية في المدن والقرى. 

وإذا كان مفهوم السلطة التنفيذية واسعًا جدًا بحيث يشمل كل العاملين في الدولة, إلا أن 
الدراسات الدستورية تقصد بالسلطة التنفيذية مستويات الإدارة العليا كرئيس الدولة ومعاونيه 


المباشرين من النواب والوزراء. 


.)١155 ينظر: مقدمة ابن خلدونء. (ص‎ )١( 
نظام الحكم الإسلامي. د. محمود حلمي. (ص ل"‎ (0 


9) السلطات الثلاثء. د. سليمان الطماوي. (ص ؟١1١).‏ 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


وسنتحدث بإيجاز عن أهم أركان السلطة التنفيذية: 


أولًا: رئيس الدولة: ويختلف وضعّه من نظام إلى نظام؛ ففي النظام الملكي: يتولى رئيس الدولة 
مهام عمله عن طريق الوراثة من الملك السابق عليهء ويبقى في منصبه طالما يتمتع بالأهلية الكاملة 
ولو إلى آخر عمرهء سواء كان يُسمَى ملكا أو سلطانًا أو امبراطورًا أو أميرًا أو قيصرًا شادء أو غير ذلك 
حسب ثقافات وعادات كل دولة. 


وقد سبق أن ذكرنا في المبحث السالف أنظمة الحكم الملكية والجمهورية. 


ولكن نوضح هنا أن رئيس الجمهورية يتم انتخابه بطرق مختلفة حسب دستور كل بلد؛ ففي 
الولايات المتحدة يتم انتخابه من قبل الشعب في تصويتٍ عامٌ مباشرء بينما في لبنان يتم انتخابه 
من قبل البرلمان حسبما نص عليه دستور 1977م, وبهذا أيضًا أخذت السودان في المادة (؟55) من 
دسعورها الانفاق لسة فا لام وؤقن يشترك ق اشغاب كبن الجميورية البيعة التشريحية وجميود 
الناخبين من الشعب كما أخذ بذلك دستور مصر ١151م‏ في المادة (77) والتي تنص على أنه: 
«ينصّب مجلس الشعب رئيس الجمهورية» ويعرض على المواطنين لاستفتائهم فيه». ويختلف وضع 
رئيس الدولة فى الأنظمة الملكية عن نظيره فى الأنظمة الجمهورية» ويتمثل هذا الاختلاف فيما يلى: 


- يحتفظ الملوك عادةً بمجموعة من الامتيازات التي لا يتمتع بها سواهم من بقية أفراد الدولة 
تسمى “امتيازات التاج“”. أما رئيس الجمهورية فليس له امتيازات خاصة إلا ما يتعلق بأعماله ووظيفته 
طوال مدة رئاسته. 


- من حيث المسئولية القضائية نجد أن الدساتير في الدول الملكية تقرر أن ذات الملك لا ثُمس» 
فلا مسئولية جنائية أو سياسية عليه مهما فعلء بينما رئيس الجميورية يسئل قانونيًا عن مخالفاته 
الجنائية والسياسية كغيره من أفراد الشعب. 

- تمتم الدساتير في الدول الملكية بوضع النصوص الخاصة بتوارث العرش والوصاية على الملك 
القاصر ونحو ذلكء أما في دساتير النظم الجمبورية فنجد الاهتمام بتنظيم طريقة انتخاب رئيس 
الجمبورية» وتحديد مدة الرئاسة. والسلطة المختصة باختيار الرئيسء. والشروط الواجب تحققها 
في الرئيبى". 


)١(‏ ينظر: النظم السياسية والقانون الدستوري». د. إبراهيم عبد العزيز شيحا (ص 555): ومبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية؛ د. علي يوسف 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


وتختلف شروط رئيس الجمهورية من دستور لآخر: 

© - السن: فغالبية الدساتير تنص على ألا يقل عمر الرئيس عن أربعين سنة”". 
© - الجنسية: حيث يشترط أن يكون الرئيس منتميًا إلى البلد التي يتولى رئاستها"". 
© -الديانة: فبعض الدساتير العربية تشترط ان يكون الرئيس مسلمًا"". 


© - التمتع بالحقوق المدنية والسياسية: وهو شرط بديبي وإن لم تنص عليه بعض الدساتير. 


ثانيًا: نواب رئيس الدولة: وهو منصب غير معبود في الملكيات ولا الجمبوريات ذات النظام 
النوابء وربما لا يوجد من الدساتير ما نص على ذلك إلا دستور مصر والسودان2©. 


بينما عرّفت الأنظمة الملكية منصب «ولي العبد» كالكويت وقطر والسعودية وغيرهاء حيث نص 
قانون توارث الإمارة المنبثق عن دستور الكويت 515١م‏ على مواد خاصة بولي العهد ومنها: 


(المادة (5): 


يعين ولي العبد بالطريقة المنصوص علها في المادة الرابعة من الدستور ولقبه «سموولي العهد». 
ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدًا عاقلًا مسلمًا وابنًا شرعيًا لأبوين مسلمين, وألا تقل سنه يوم 


(المادة /ا): 


ينوب ولي العبد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة وفقا 
للشروط والأوضاع المبينة في المواد 7١‏ و57 و77 و54 من الدستور. 


)١(‏ كمافي المادة )5١(‏ من دستور العراق 15715مء والمادة (59) من دستور لبنان 19757١مء‏ والمادة )/١(‏ من دستور سوريا ٠115مء‏ بينما يشترط الدستور 
الأمريكي ألا يقل سن رئيس الدولة عن 75 سنة. 

(؟) كمافي المادة (07) من دستور السودان الانتقالي 6٠٠م.‏ 

() راجع المادة )4١(‏ من دستور العراق 1575مء والتي تنص على شرط أن يكون الرئيس مسلمًا ملتزمًا بالشعائر الدينية» بينما لم يشترط دستور السودان 
الانتقالي 5٠٠٠م‏ الإسلامَ في رئيس الجمهورية. 

(5) المادة )5١(‏ من دستور العراق 1375م. والمادة )٠١١(‏ من دستور الجميورية العربية المتحدة 975١م.‏ 

(4) فقد نصت المادة )١١9(‏ من الدستور المصري المؤقت لسنة ١131م‏ على أن «يرشح رئيسنُ الجمهورية نائبًا أو أكثر...». وكذلك نصت المادة (7؟1) من 


دستور السودان الانتقالي 4٠٠٠م‏ على ذلك. وحددت اختصاصات نائب الرئيس في المادة (19). 


الر 1 


وللأمير أن يستعين بولي العبد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية. 


(المادة /): 


إذا فقد ولي العبد أحد الشروط الواجب توافرها فيه أو فقد القدرة الصحية على ممارسة 
صلاحياته؛ أحال الأمير الأمر إلى مجلس الوزراء وعلى المجالس في حالة التثبيت من ذلك عرض الأمر 
على مجلس الأمة فورا لنظره في جلسة سرية خاصة. فإذا ثبت لمجلس الأمة بصورة قاطعة فقدان 
الشرط أو القدرة المنوه عنهماء قرر بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات 
ولي العبد بصفة مؤقتة أو انتقال ولاية العبد بصفة نهائية إلى غيرهء وكل ذلك وفقا للشروط والأوضاع 
المقررة في المادة الرابعة من الدستور»". 

كما نص الدستور الأردني بعد تعديلات 1175م على أنه «للملك اختيار أحد أخوته لولاية العبد 
على أن تنتقل ولاية العبد عند توليه الحكم إلى أكبر أبنائه»: أو لا يختار أحداً؛ فيكون نجله الأكبر هو 
ولي العبد . وولي العبد يكون بمثابة النائب الأول للملك في حال غيابه”". 

بينما يختلف الحال في دولة الإمارات عن غيره من الملكيات الأخرى؛ فنظرًا لأنه نظام اتحادي 
مكوض من اناد سسة إعاراات سكيية أنه جاكمة فإن هكالك تجلس أعل [الأتحاد هو من تفن 
الرئيس ونائب الرئيسء لذلك فإن وجود نائب الرئيس لا يعطيه الأحقية بأن يتولى الرئاسة في حال 
وفاة الرئيس ما لم ينتخبه المجلس الأعلى للاتحاد. وقد حصلت هذه الحادثة بعد وفاة الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان حيث أن نائب الرئيس حينها الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم بقي نائباً للرئيس وتم 
انتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رتيساً للدولة. 

إلا أنه من جانب آخر فإن الأسر الحاكمة لكل إمارة من الإمارات السبع يوجد لديها ولي عهد 
لحاكم الإمارة يتولى الحكم حال ما يعلن عن وفاة الحاكم. وفي الغالب فإن ولي عبد الحاكم يكون ابن 
الحاكم. 


(1) راجع المواد (81:7) من قانون توارث الإمارة بالكويت 975١م‏ 


0( راجع المادة (10؟) من الدستور الأردني. 
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ثالنًا: رئيس مجلس الوزراء 


بواسطة وزرائه» ويكون رئيس الوزراء هو المدير التنفيذي الفعلي لكافة شئون الدولة7". 


ويختاره رئيس الدولة من بين كبار الزعماء والكفاءات الحائزين على ثقة الشعب,ء وذلك لأنه يكون مسئولًا 

أمام السلطة التشريعية والقضائية عن قراراته وسياساته في إدارة الدولة وحماية مواردها واستقرارها. 
وتنص المادة (15) من دستور الإمارات المعدّل في 9١٠٠١٠م‏ على أن: 

© - رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون سياسيًا بالتضامن أمام رئيس الاتحاد والمجلس 
الأعلى للاتحاد عن تنفيذ السياسة العامة للاتحاد في الداخل والخارج . وكل مهم مسؤول شخصيًا 
أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى عن أعمال وزارته أو منصبه . 

© - تؤدي استقالة رئيس مجلس الوزراءء أو إعفاؤه من منصبه . أو وفاته . أو خلو منصبه لأي 
سبب من الأسباب إلى استقالة الوزارة بكاملها . ولرئيس الاتحاد أن يطلب إلى الوزراء البقاء في 
مناصييم مؤققا + لتصبريف العاجل من الأمون إل حين تشكيل الوزارة الجديدة: 


رابعًا: مجلس الوزراء 


الوزير: هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارة معينة. وهو المسئول عنها والممثل لهاء ويقوم برسم 
سياستها في حدود السياسة العامة للدولة". 


وفي النظام الرئامي يختار رئيس الدولة الوزراء بمحض تقديره» لأنه يتبعونه ويعاونونه ولا 
يسئلون إلا أمامه”". وريما تشترط بعض الدساتير موافقة الهيئة التشربعية على تعيينهم". 


أما في النظام البرلماني فيتعين ان تحصل الوزارة على ثقة البيئة التشريعيةء وتختار البيئة مجلس 
الوزراء بمعاونة رئيسه بالاتفاق مع رئيس الدولة©. 


(1) ينظر: الأنظمة السياسية المقارنة؛ الحكومات وأنواعباء د. محمود العال السناري: (ص 515). 

(؟) نظام الحكم الإسلامي: د. محمود حلمي (ص 7990). 

8 راجع المادة (4/0) من مسعور السؤداق الاتتفال ه.. .ام والي فصن حاق أنه ميشكل رقبين الجميورية بعد التشتاور مع ركاسة الجنيورية مسجلا قوينها 
للوزراء». كما نصت المادة (5؟) من دستور الأردن على أن الملك يعيّن الوزراء. وكذا المادة (57) من دستور لبنان. 

(5) راجع المادة (057) من دستور الكويت 1977١م:‏ «ترشيح الوزراء يكون من رئيس مجلس الوزراء للأمير الذي يعيهم». 

(5) ففي دستور الولايات المتحدة: «يرشّح رئس الجمهورية الوزير. لكنه لا يصبح وزرًا إلا بعد موافقة مجلس الشيوخ». ينظر: الدستور الأمريكي: لبروس 


فندلاي وايستر فندلايء. ترجمة لجنة دار المعارف. دار الكرنك- بيروت. 55115١ام.‏ 
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وقد نصت المادة (10) من دستور الإمارات العربية المتحدة المعدّل في 9١٠٠م‏ على أنه: 


وقول مجلس الووراء بوفيفه البيعة العتفيتية لالاتهاك رسك الرفانة الجليا ترفيين. الاهاد 
الدستور والقوانين الاتحادية . 


ويمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات التالية : 

© - متابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة الاتحاد في الداخل والخارج . 

© - اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية واحالتها الى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها الى رئيس 
الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق علها . 

© -إعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للاتحاد . والحساب الختامي . 

© - إعداد مشروعات المراسيم والقرارات المختلفة . 

© - وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من 
تنفيذها . وكذلك لوائح الضبط , واللوائح الخاصة بترتيب الادارات والمصالح العامة في حدود 
أحكام هذا الدستور والقوانين الاتحادية. ويجوز بنص خاص في القانون . أو لمجلس الوزراء , 
تكليف الوزير الاتحادي المختص أو أية جهة ادارية أخرىء. في اصدار بعض هذه اللوائح. 


ها - الإشراف ان سديق”العوامين والفراسيية واللواته والراراك الامسادنة بواسخلة كاقة السبات 
المعنية في الاتحاد أو الامارات . 


:- الإشراف على شتفية أجكامالمحاكة: الامعادية» والمهاهدات والاتفاقيات' الدولية الى ينرما 
الاتحاد . 
تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين . وفقا لأحكام القانون . ممن لا يتطلب تعييهم أو عزلهم 
اصدار مراسيم بذلك 
-مراقبة سير الاذارات: والنصبال العامة الاتخامية + ومبالف وا تقرياظ مروكاقن الافحاة ضفنوما: 


© -أية اختصاصات أخرى يخوله اياها القانون , أو المجلس الأعلى . في حدود هذا الدستور”". 


.م٠‎ ٠٠5 راجع: المادة (10) من دستور الإمارات العربية المتحدة المعدّل في‎ )١( 
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اختصاصات السلطة التنفيلية: 


للسلطة التنفيذية في كل دولة عدة اختصاصات. منها السيامي والتشريعي والإداري. 
أ- الاختصاصات السياسية: وهي تشمل المجال الداخلي والخارجي للدولة. ففي المجال الداخلي 
تشمل: 

© - رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها. 

© - استفتاء الشعب في المسائل المهمة والقضايا المفصلية. كمشروعات القوانين وقضايا الرأي 
العام. 

© - حق العفوء فلرئيس الدولة حق إصدار عفو رئامي عن المدانين بجرائم معينة في عام معين 
لأسباب خاصة. 

© - تعيين نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. 


© - منح الأوسمة والأنواط العسكرية والمدنية لمستحقها حسب تقدير الرئيس. 


أما في المجال الخارجي فتشمل: 

© -إعلان الحرب. 

© - عقد المعاهدات 

© - تعيين الممثلين السياسيين واعتماد ممثلي الدول الأجنبية!". 
ب- الاختصاصات التشريعية: حيث تشترك السلطة التنفيذية في إعداد التشريع الذ يقره المجلس 

الوطنيء ومن ذلك: 

© - اشتراك السلطة التنفيذية في إعداد التشريع (الاقتراح» التصديقء الاعتراض التوقيعي, 
الإكداي: النشر): 

© - إصدار اللوائح الخاصة بترتيب المصالح العامة, والضبط الإداريء ونحو ذلك. 
ج- الاختصاصات الإدارية: ومنا: - تنفيذ السياسة العامة للدولة. 

© - تنفيذ القوانين (إصدار اللوائح والقرارات الإدارية الفردية اللازمة لتطبيق القانون» منع العبث 


بالقوانين عن طريق حفظ الأمن الداخلي للدولة» تنفيذ الأحكام القضائية) 


)١(‏ المادة )١١4(‏ دستور الجميورية العربية المتحدة 1175١.ء‏ المادة )7٠١(‏ الدستور الكويتيء المادة )١557(‏ دستور مصر 13171 م. 
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© - ترتيب المصالح العامة وتأمين حاجات المواطنين (بتنظيم الوكالات والبيئات والمؤسسات 
اللدمة تغدمة الشعب): 


© - ضبط الدولة في حالات الطوارئ. 
© - تعيين وعزل الموظفين. 
© - قيادة القوات المسلحة. 


وهنا ننبه على أنه وان كان معظم الحديث حول اختصاصات السلطة التنفيذية يتمحور حول 
رئيس الجمهورية» إلا أن كثيرًا منها يسري إلى معاونيه كما سبق بيانه؛ لكن يكون الكلام عنهم جميعًا 
في صورة الرئيس لأنه يمثل الدولة كشخص معنويء يتصل دوره بالسلطات الثلاث. ولأن معظم 
اختصاصات السلطة التنفيذية وان لم يباشرها بنفسه إلا أنه مسئول عما؛ لأنه في النهاية هو 
المسئول الأول والأخير عن حسن استعمال السلطة التنفيذية. 


لذلك كان الدعاء له بالصلاح والسداد والتوفيقء. ومعاونته على حسن إدارة البلاد وتطبيق 
قوانينها واجبًا شرعيّاء ولذلك كان السلف الصالح -رضوان الله علهم- يقول أحدهم: « لو أن لي دعوةً 
مستجابةً ما صيرتها إلا في الإمام؛ لأن صلاحَ الإمام صلا للعبادٍ والبلاد»7". 


.)1١ /4( حلية الأولياء. لأبي نعيم الأصفهاني»‎ )١( 
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الفصل الرابع 1 / 
الفتوى وقضايا الحياة السياسية 


لا ينكر أحد أهمية القضايا والمسائل السياسية في حياة الناس: فالضرورة المجتمعية في التواصل 
بين الناس تفرز حتمًا تصرفات وطموحات وأهدافء وتنطوي على شهوات ومنازع وتطلّعاتء وينبني 
على ذلك سلوكيات وأفعال وخطط واجراءاتء وتقوم على أكتاف ذلك كله تحالفات وصراعاتء وهذا 
الصخب الحياتي الذي يملأ حياة الناس في أي مجتمع هو ظاهرة صحية تدل على نبض الحياة في 
قلب هذه المجتمع, لأن الإنسان ما خُلق لينعزل وينفرد بحياته: وانما خلق الناس للتعارف والتشارك 
واقتسام الحياة على هذه الأرض مع بقية البشر والمخلوقات الأخرى. 


ويما أن هذا التلاحم أصبح عادةً بشريةَ فقد صار من اللازم أن يوجد من القوانين والضوابط 
ها يساعدهم على عجاوق الآرمات الى تعتور علاقاهمء فالتشارك سنيجلب منافيية على الموارت: 
والمنافسة على الموارد ستنتج حبًا للتملك. وحب التملك سيّحدث ظلمّاء والظلم سيفرز كرمًاء 
والكره سيسبب جنايةًء والجناية إن لم تنحسم بعقوبةٍ رادعةٍ ستتفاقم لتسعَرٌ حربًاء والحرب 
سيتبعها تحالفات واتفاقياتء وبعد أن يذوق البشر ويلاتها سيعرفون قيمة السلام. فيعودون 
أدراجية وببحقون ويقوروت من القوافين والدساتين المحلية والدولية مايكوق اليد الداكم الحظيم 
منه حفظ السلام والأمن والحقوق الفردية والجماعية على الصعيدين المحلي والعالمي؛ ليتفرغوا 
لبناء الحضارة بالزراعة والصناعة والعلم والقيم» ويمارسوا شعائر ديهم في حريةٍ وكرامة» ويتمتعون 
بما أنعم الله به علهم من ثروات الكون بلا صراع. 

وجل ذلك كله كان من أعظلم مقاصف الفعوى الشدرعية حفظ استفرار العياة السياسية ييخ 
الناسء حتى لا يظلم أحد أحدّاء وحتى لا تضيع الأوطان تحت وطأة النزاعات والخيانات والحروب 
والغلاقاف والأهواء الضيقة. 

ولذلك كان السلف الصالح بمهتمون في مواعظهم وفتاوبهم بما يحفظ استقرار الحياة السياسية, 
وينظّم علاقة الناس بحكامبم» ويعينون الحكام على تحقيق رضا الله عز وجل وفق منهج سليم 
في النصيحة والمراجعة» فأنتجت جهودهم الشرعية بالفتوى والوعظ الرشيد استقرارٌ في الوسط 
السيامي الداخلي لبلاد الإسلام؛ وانعكس ذلك على قيمة ووجاهة الدولة على المستوى الخارجي بين 
غيرها من الدول. 


وسنتناول في هذا الفصل علاقة الفتوى الشرعية بالحياة السياسية من خلال ثلاثة مباحث: 
© المبحث الأول: حق المشاركة في الحياة السياسية 
© المبحث الثاني: مشاركة المرأة في الحياة السياسية 


© المبحث الثالث: التعددية والأحزاب السياسية 
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١51 


حق المشاركة في الحياة 
السياسية 


لا يقتصر حق الإنسان في المنظور الشرعي على مجرد العيش ضمن المجتمع والتمتع بخيراته 
ومشاركة غيره من البشر في الحياة بشكل عامء وإنما يكفل الشرع والقانون للإنسان حقوقًا أخرى 
يسعى إليها -إن أراد- عن طريق تحصيل وسائلها المشروعة وبطرقٍ قانونية مستقيمة» فيحق له أن 
يجني من المال ما يزيد على احتياجاته من المأكل والمشرب والملبس عن طريق تكوين الثروة وحيازة 
الأموال على اختلاف صورها وأنواعهاء لكن بشرط أن يكون تحصيله لها بالطرق المشروعة الخالية 
عن الظلم والغش والسرقة والاختلاس والطرق الملتوية للكسبء وكذلك يحق له ممارسة المهن 
التي تدر عليه منافع كثيرة ماديا ومعنويًا بشرط أن يحصّل شروطها من التعليم إن كانت مهنًا طريقا 
التعليم والنراسة: أو الغارة والإتفان إن كانت :ميكا حرفية: فيدى له السمتم بالعقوق المدفية مق 
بناء المسكن والانتفاع بالمرافقء: ورفع الدعاوى لطلب حقه. والشهادة مع غيره بالعدل لرفع الظلم 
عنه ونحو ذلك مما يطمح إليه الإنسان في كافة وجوه المعيشةء ومن هذه الحقوق التي كفلها الشرع 
للإنسان: المشاركة في الحياة السياسية, بشرط أن يكون مستوفيًا لشروط المشاركة من كمال 
الأأطلية و اسع سلسية تلد الى وفنا راق مبعاكياء وفضى الاك 

والمشاركة في الحياة السياسية لها صور: أدناها: حقه في الانتخاب والتصويت لاختيار من يثق فيه 
لفبعيلةق المجالن الإدارية والسياسية أو البلكلات السناديةوالكدمية حص يضمن بالك وصبول 
حقوقه المدنية إليه عن طريق من يثق في كفايتهم السياسية وأمانتهم الأخلاقية وعدالتهم ورجاحة 
ا 

وكتالك للإنسان حى الترشع للسجالس الإدارئة والعيابية طالما كان مستوفكاالشروظ الترقيع لبا 
الابدق امد رحيلكق أن يمتعه من الترظع ليقه المناصب طالما لم عق التروظء ولم يرفكي عتاية 
تيعدموغيل هذا الحق. 

وكذلك. من :حفوقة: السياضية: الأطلاع على خالة البلد الي يعيش قها من .حيت الاقتسباد 
والأوضاع الأمفية ليظمان عن حياتة ومستقيلة: ولا يحق لأحد أن يغرو به أو يُركسّه فى الجبالة بحيث 
يعيش لا يعلم شيئًا عن بلده. 
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ولذلك سنتناول في هذا المبحث حقوق الإنسان في المشاركة في الحياة السياسية ضمن المطلبين 7 
التاليين: 


المطلب الأول: الترشح للمجالس النيابية ولرئاسة الدولة. 


يُوجِبُ الاجتماعٌ البشريٌ على أهل كل مجتمع أن يتخيّروا من بيهم من ينوب عن إرادة مجموعهم 
ق إدارة شكون النؤلة الى يعيشون فياة وذقلك لله لا سيور أن يتشهل كل واحد من أقراد التقدي 
بالنظر في سياسة الدولة وإدارة شتوهاء وإئما الضرورة والمنظق والواقع يحثّم على الناس أن يكونوا 
طوائف. طائفة تزرع. وطائفة تصنعء وطائفة تتعلم. وطائفة تدرّسء وطائفة تتاجرء. وطائفة تحمي 
وقدافع وتقوم على حراسة الدولة: وطائفة تعتى بالشنكون الداخلية للدولة قغدير موارةها وتدظر فى 
استياجات أقرادها معقوقيم وواجباتيم ومااليم وما هلي وطاففة تمدق بالشفوت الشارجية للدولة 
مفلاقان] بقيرها من اثفاقيات ومعاهذات وستائهات ومشاكات ونهو لل 


ولما كان الأمر هكذا؛ صار من الواجب أن يكون من يتولى شئون الدولة وإدارتها سياسيًا صالحًا 
لتمثيل عموم الشعب في المكان الذي يؤدي دوره فيه من مراكز خدمة الدولة» بدءًا من أعضاء 
المجالس المحلية في القرى والمدنء مرورًا بالمجالس النيابية والوزارية, وحتى التمثيل الأعظم في 
منصب رئيس الدولة. 


هذه الصلاحية تتحقق بعدة شروط ذكرناها سابقًا عند الحديث عن السلطات الثلاث في الدولة» 
لكن الذي يعنينا بيانه هنا هو أن هذه المناصب السياسية والإدارية منها ما ينال بالتعيين» ومنها ما 
ينال بالانتخابء والأصل في أي تمثيلٍ لفئات الشعب في أي مجلسي نيابي أن تنال عضوبته بالانتخاب؛ 
لأن معنى النيابة أن يوكّل أحدٌ عنه غيرّهِ في شيءٍ ما لينوب عنه في إدارته وطلب منافعه.ء لكن لما 
كانت هذه المجالس تستلزم وجود كفاءات علمية وخبرات تخصصية قد لا تكون معروفةً عند كثير 
من الناس لبعدها عن وسائل الإعلام وانشغالها بالبحث والدراسة في تخصصتتهاء مما يعني أنها لو 
دخلت معتركات الانتخاب والتصويت فقد لا يسعفها الناخبون في نيل عضوية تلك المجالسء» فتكون 
النتيجة امتلاء مقاعد العضوية بمن لا فائدة من وجودهم ممن لا خبرة ولا علم لديهم, وبالتالي لا 
تؤدي هذه المجالس وظيفتها على الوجه الأكملء كان من الحكمة أن نتخصص بعض العضويات في كل 
مجلس لتعيين الكفاءات والخبرات التخصصية فها. 
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وبناءً على هذا فإن العدالة البشرية والإنسانية تقتضي أن يتمتع كل إنسانٍ في نطاق الدولة التي 


يعيش فها بحق الترشّح لتمثيل غيره في المجالس النيابية» أو في منصب الرئاسة طالما يرى من نفسه 
بدنيًا وفكرنًا لياقةَ بهذه المناصبء وكان مستوفيًا للشروط التي يحتمها الواقع والعقل والمنطق 
والقانون والتشريع الحاكم لهذه الدولة. 

فالمشاركة السياسية في المنظور الإسلامي للإدارة وكذلك في الدول التي تتبنى لدساتير 
الديمقراطية الحرة ليست حكرًا على أحدء ولا يحق لأي مجموعة أو طائفةٍ داخل الدولة أن تستأثر 
بهذا الحق دون بقية الممثلين للشعب". 

وهذا الحق المكفول لكل فرد في الدولة متى استوفى الشروط يتضمن أمرّين: حقه في ترشيح 
نفسه للمنصب أو الوظيفة. وحقه في ترشيح غيره للمنصب أو الوظيفة, وترشيح الغير مختلفٌ عن 
انتخابه» فالانتخاب يكون من الشخص لمن رشّحه هو ابتداءً أو لمن رشحه غيرُه ورأى هو أن ذلك 
المرشّح كفؤٌ لذلك المنصب أو لتلك النيابة العامة او الخاصة؛ وترشيح الشخص لغيره جائز بشرط 
أن يكون المقصود منه صالحٌ الدولة وليس مجرد المجاملة للمرشّح. فترشيح الإنسان لغيره ممن يعلم 
صلاحه وأمانته وكفاءته البدنية والعلمية والنفسية لتولي منصب أو وظيفة لا حرج فيه؛ لأنه لا حظ 
لنفسه في هذا الأمر؛ وانما المصلحة فيه للدولة التي يقوم بوظائفها الأكُفاء من أبنائها. 


وهذا اللون يدخل فيه ما يسدى بوزارة التفويض؛ وهي أن يرشِّح الحاكمْ من يرى فيه أهليةَ تليق 
بالمنصب الموكول إليه؛ وقد رشّح مومى -عليه السلام- أخاه هارون -عليه السلام- لمنصب الوزارة 
في تدبير شئون بني إسرائيل وخلافته فههم إن غاب فقال: (وَاجْعَلْ لي وَزِِرًا مِنْ أَهْلِيء هَارُونَ أخي, 
أَشْدُذ به أزريء وَأَشْركْهُ في أمري) [طه: 9١-؟؟]‏ . 

أما ترشيح الشخص لنفسه في منصب أو وظيفة أو نيابة أو رئاسة فقد وقف العلماء تجاهه على 
ناحيتين؛ في ناحية منهما نجد من العلماء من رجّحوا جانب الورع؛ وطلبوا من الشخص ألا يسعى وراء 
هذا الحق بنفسه. لأنها مسئولية عظيمة يُحاسَّب عليها الشخص في الدنيا والآخرة» وأن الأولى له أن 
يسكت عن المطالبة بهء لكن إذا رشّحه غيرُه أو حُمِل على توليه فله أن يقبلّه ويتوكل على الله في 
توفيقه للقيام به. ويستدلون على ذلك بنصيحة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأبي ذر حين سأله 
ولايةَ ما ذات يوم فقال: يا رسول الله: ألا تستعملني؟ فقال له: «يا أبا ذر؛ إنك ضعيف. وإنها أمانة. 
وإنها يوم القيامة خزيٌ وندامة, إلا من أخذها بحقها وأدَى الذي عليه فيها»"". 


.)45 المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة: د.مشير عمر خميس الحبلء رسالة ماجستير بكلية الشريعة جامعة غزة: 7١١7م (ص‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم.ء كتاب: الإمارة. باب: كراهة الإمارة بغير ضرورةء رقم .)١18564(‏ 


الر 1 


وقال الإمام الحووق ق تمليع ها هذا الحديك رمد الحديك حل عظيم .فق الجقداب الولذيات, 


ووصيته لعبد الرحمن بن سمّرة -رضي الله عنه- حين قال له: «يا عبد الرحمن بن سمُّرةء لا تسأل 
الإمارة قإنك إن أخطيا عن مسالة وكلت إلياءوان أخطنا من غير مسالة أعنك علياة". 


وكذلك ما رواه البخاري عن أبي مومى الأشعري -رضي الله عنه- أنه قال: «دخلث على النبي -صلى 
الله عليه وسلم- أنا ورجلان من قوميء, فقال أحدهما: قينا يا رسول الله؛ -يعني: اجعل لنا منصبًا أو 
ولاية في إمارة على بلد من البلدان-. وقال الآخرُ مثلهء فقال -صلى الله عليه وسلم-: «إِنًا لا نولي هذا 


من سأله ولا من حرّصَ عليه»»"”. 


وفي ناحية أخرى أجاز فريقٌ من العلماء ترشّح الإنسان بنفسه لتولي منصب أو وظيفة في الدولة متى 
كان يعلم من كفية العدرةعان أغبانياء ولا يكوة العمين من فركه معسيل مدرالعة الرخصية: 
واستدل هؤلاء بفعل سيدنا يوسف -عليه السلام- حين قال لملك مصر: (اجْعَلْني عَلَى خَرَائِنَا لأَرَضٍِ 
ني حَفِيظ عَلِيمُ)][يوسف: 55] 


قال الآلوني: «وفيه:دليل هن جواز ظلب الولاية: [ذا كان الطالب همن يقد على إقامة العدل: 
واجراء أحكام الشريعة. وان كان من يد الجائر أو الكافر, وريما يجب عليه الطلب إذا توقف على 
ولايته إقامة واجب مثا وكان متعيئًا لذلك»29). 


وقد أشار الفقهاء القدامى إلى هذا الحق صراحةً مبينين أنه مكفول لكل من فيه أهلي القيام بأعباء 
المنصب وتحقيق مصالح الدولة والناس» يقول الإمام الماوردي: «وليس طلب الإمامة مكرومًا؛ فقد 
تنازع فيها أهل الشورىء فما رُدَّ عنها طالبء ولا مُنِع منها راغب»"”. فإن كان هذا مكفولًا لذوي الأهلية 
في منصب الإمامة فهو فيما دونها من المناصب أولى. 


.)5١١ /١5( شرح صحيح مسلم, للإمام النووي‎ )١( 
.)57377 /5( (؟) صحيح البخاريء كتاب: الأحكام: باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله علهاء رقم (/50/ا6)»‎ 
.)53717 5 /5( »)60/7.( صحيح البخاريء. كتاب: الأحكام: باب: ما يكره من الحرص على الإمارة؛ رقم‎ )5( 
.)7 /7( تفسير: روح المعانيء شهاب الدين الآلوسي.‎ )5( 


(5) الأحكام السلطانية: للماوردي. (ص 53). 
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أن العلماء أجازوا أن يعرّف الإنسان بنفسه لِيُحْتَرَم ويُعْرَفَ بما فيه من الخيرء يقول الإمام الآألوسي: 
«يجوز للإنسان أن يمدح نفسه بالحق إذا جيل أمره»'". 


ويقول ابن الجوزي: «إذا خلا مدخ الإنسانٍ نفسّه من بغي وتكبرء وكان مراده بك الوصول إلى حق 


يقيمهء وعدل يحييهء وجور يُبطلهء كان ذلك حناة جائرًا»". 


ويستفاد من هذه النصوص جواز أن يترشح الإنسان لتولي المناصب الإدارة والنيابية ف سائر 
مجالس الدولة طالما يرى من نفسه القدرة والأمانة والكفاءة العلمية والنفسية. ويعلم أنه لا يكاد 
يوجد من يقوم بهذا المنصب أفضل منهء وهذا دليلٌ كبير على الإيجابية والمرونة في التشريع””. 


6 تفسير روح المعاني. للآلوسي (7/10). 
(؟) زاد المسيرء لابن الجوزي (2/ره ؟). 


0( النظم السياسية والقانون الدستوريء د.عبد الغني بسيوني عبد الله (ص .)١15١‏ 


| الفتوى والسياسة الشرعية ج 


المطلب الثاني: حق الانتخاب والتصودت. 

ويعني هذا الحق: أن يكون لكل إنسانٍ في بلدٍ ما الحقٌ المَدَنيُ في انتتخاب من يثق في حكمته وأمانته 
ليمثله في المجالس النيابية أو حتى النيابة الكبرى المتمثلة في منصب الرئاسة في نطاق هذه الدولة 
التي يعيش فهها. 

أو بالتعبير القانوني هو: «السلطة القانونية المقررة للناخبء لا لمصلحته الشخصية ولكن 
لمصلحة المجموع»". 


ويتضمن هذا الحق الاشتراك الشخصي لكل مواطن مكتمل الأهلية في الانتخابات المختلفة, 
والاستفتاءات المتنوعة, والمشاركة بصوته في الموافقة أو الاعتراض على ما تصدره الأجهزة السيادية 
من قرارات عامة مع الالتزام بمعايير التصويت المقئّنة في كل دولة بحسهها”". 

وتنص على كفالة هذا الحق لكل إنسانٍ في بلده طالما استوفى شروط الأهلية اللازمة لذلك كافة 
الآيات التي تأمر بالشورى وتشارك الرأي والأمر في إدارة البلاد وتسيير شئون العباد. كما في قوله 
تعالى: (وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكلْ عَلَى اللّها[آل عمران: 55١]ء‏ وقوله: (ِوَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا 
لِرتِيِمْ وَأَقَامُوا الصّلَاةً وَأَمْوْهُمْ شُورَى بَيَْجُمْ][الشورى: 8؟]. فبينت الآية وجوب المشاورة في تدبير 

وكذا من السنة قول النبي -صلى الله عليه وسلم- للأنصار في بيعة العقبة الثانية: «أخرجوا إليّ 
منك اثني عشر نقيبًا يكونون على قومهم»”. 

وبهذا أرمى النبي -صلى الله عليه وسلم- مبدأ الانتخاب» وشرع بذلك أول سابقة دستورية في 
الإسلام. 

وهذا الحق ليس مشروطًا بمال ولا نسب ولا نفوذء وانما شرطه العدالة والكفاءة وسداد الرأي 
والأهلية البشرية العامّة لمزاولة مثل هذه التصرفات. 

وقد نص قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري المعدّل في ١7١٠م‏ في مادته الأول على من له 
حق الاقتراع والانتخابء وكذا الفئات المعفية من مباشرة هذه الحقوق على النحو التالي: 


)0( النظم السياسية والقانون الدستوريء د.عبد الغني بسيوني عبد الله (ص .)١15١‏ 
(؟) النظم السياسية والقانون الدستوريء المرجع السابقء (ص .)5١54‏ 


() مسن الإمام أحمد بن حنبل: مسند: كعب بن مالكء رقم :.)41١/7( :)١158757(‏ وحسّنه الأرناؤوط في تحقيق المسند. 
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بنفسه الحقوق السياسية الآتية: 


أولّا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور. 

ثانيًا: انتخاب كل من (رئيس الجمبورية 0 أعضاء مجلس النواب», أعكباء المجالس المحلية). 

ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية 
وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة. 

ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقا لأحكام 
القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن. 

أما المادة الثانية من القانون فقد حددت عددًا من الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق 
السياسية بشكل مؤقتء إذ لا يحق لبا التصويت في الانتخابات. وهذه الفثات هي: 

-١‏ المحجور عليه خلال مدة الحجر. 

”3 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلي» خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشات الصحة 
النفسيةء طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادرة بالقانون /١‏ لسنة .5.١59‏ 

"- من صدر ضبده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة 
المنصوص علها في المادة ١77‏ من قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 1١‏ لسنة 5..6. 


؛ - من صدر ضبده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص علها في المرسوم بقانون رقم 
” لسنة ١1607‏ بشأن إفساد الحياة السياسية. 


5 - من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله. 

5 - من صدر ضده حكم نهائي بفصله. أو بتأييد قرار فصله من الخدمة الحكومية أو القطاع 
العام أو قطاع الأعمال العامء لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 

- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير. 

8 - المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية. 

9 - من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص 
عليها فى الفصل السابع من هذا القانون. 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


أ- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو 
استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمةك للتخلص من الخدمة العسكرية 
والوظفية 


ب- لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس 
المآل العام والعيواق عليه والغديء:ثوق الباب الزانم مق الكتات القالت من قافوق المقويات 


بشأن هتك العرض وافساد الأخلاقء ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور 
الحكم المشان اله ف7السمون المايكة وله سرف إذا :5 للفتهصض اغشاره أو أرقف عنقي 
العقوبة بحكم قضائي". 
ومن الفتاوى التي أثبتت حق الأفراد في الانتخاب والترشيح للمناصب والوظائف متى كانوا أهلًا 
لذلك: 
ماجاء 2 فتاوى دار الإفتاء الأردنية مما يوضح مشروعية حق الانتخاب لأفراد الشعب» وكان نص 
الفتوى كما يلي: 
«السؤال: 
هل تشجيع الناس وحهم على تسجيل بطاقاتهم الانتخابية ودعوتهم إلى ممارسة حقهم الانتخابي 
جائز شرعاً؟ 
الحمد للهء والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
الانتخابات وسيلة شرعية لاختيار النواب. تمثل هذه الوسيلة إحدى آليات قاعدة الشورى التي 
تقررها الشريعة الإسلامية بالأدلة الكثيرة بل سبق الصحابة رضوان الله علهم بالعمل بهذه الآلية في 
بداية التاريخ. كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله - في معرض حديثه عن جمع عبد الرحمن بن عوف 
أصوات الناس لصالح عثمان بن عفان أو علي بن أبي طالب رضي الله عنهما -: «هض عبد الرحمن بن 
عوف يستشير الناس فيهماء ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس جميعا وأشتاتاء مثنى وفرادى» 


الركبان والأعراب إلى المدينة» وفي مدة ثلاثة أيام بليالين» انترى. «البداية والنهاية» )١5١/1/(‏ 


.م1١١5 لسنة‎ ١45 لسنة ١7١٠م بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون‎ ١4١ انظر: قانون رقم‎ )١( 
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وقد عُرف النواب سابقا باسم «العرفاء»: وهم الذين يتولون أمر سياسة الناس وحفظ أمورهم, 
فكان صلى الله عليه وسلم يرجع إليم لمعرفة آراء الناس ف القضايا العامة وكان يقول: (ارْجِعُوا 
حََ يَرْقَعُوا إِلَيْنا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ) رواه البخاري. 


ولذلك فتشجيع الناس على الانتخاب والتصويت أمر مشروعء بشرط أن يقترن بتوعية الناس 
نحو ضرورة انتخاب من يحفظ على الأمة دينهاء ولا يخالف دستور الدولة الذي ينص على أن دين 
الدولة هو الإسلام. فيحافظ على هذا المبدأ أثناء ممارسته السلطة التشريعيةء ولا يسوس الناس 
بما يخالف الشريعة. ويراقب أيضا التزام الحكومة بما فيه فائدة للدين والوطن والأمة. ولا يكون 
غرضه من الترشح هو المناصب الدنيوية الزائلة» بل العمل لصالح دينه وأمته» وبهذا نضمن أن يصل 
إلى مجلس النواب الصالحون القادرون على حمل الأمانة. ونقطع الطريق على العاجزين والمفسدين. 
والله أعلم»'". 


كما نصت في فتوى أخرى على ضرورة مراعاة الأمانة في انتخاب الأكفاء الشرفاءء وأن الفرد 
مسئول أمام الله تعالى عن انتخابه لمن لا يصلح للمنصب المرشح له لتحصيل منفعة عاجلة من 

«السؤال: 

ما رأي الشرع بخصوص قيام المرشحين بدفع مبالغ مالية إلى الناخبين نظير التصويت له في 
الانتخابات؟ 

إن مجلس النواب له واجبات وعليه أعباء كبيرة؛ فهو من جبة سلطة تشريعيةء ومن المعلوم أن 
التشريع لله عر وجل؛ فالحلال ما أحله اللهء والحرام ما حرمه الله تعالى» ولكن هناك أمور إدارية 
تتعلق بشؤون الحياة المختلفة تحتاج إلى تقنين على شكل نصوص قانونية ملزمة تقع ضمن سلطة 
ولي الأمرء كتقييد المباح وصياغة الأنظمة والتشريعات بما يحقق الصالح العام» ومن ثم فإن هذه 
القوانين والأنظمة تُعرض على مجلس النواب لإقرارها أو تعديلها أو رفضها. 


.م٠١٠١ يوليو‎ ١0 بتاريخ‎ »)68١( انظر: موقع دار الإفتاء الأردنية: الفتوى رقم‎ )١( 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


ومو خية شرق فإن هن واحياف مجلسن القواي حرافية السلطة التنفيذية لوا حباناء ذلك من 
باب المحافظة على مصالح الوطن والتعاون على البر والتقوى. 


ولذلك فمسؤولية النائب مسؤولية كبيرة وتضييعها تضييع للأمانة العظيمة, والله تعالى يقول: (يَا 
ينا الَّذِينَ آمَتُوا لا تَخُونُوا اللّهَ وَالِجَسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتَكُمْ وَأَنْثُمْ تَعْلَمُونَ) الأنفال//1؟. والتصويت في 
الانتخابات النيابية أمانة. ينبغي على المسلم أن يحافظ علها وبؤديها بالشكل الصحيح. وهي كذلك 
شهادة سيسأل عنها أمام الله تعالى» قال الله تعالى: (سَتُكْتَبُ شََادَمهُمْ وَيُسْأَلُونَ) النخرف/15. وبما 
أن المسلم سيسأل عن هذه الشهادة أمام الله تعالى فلا يجوز له أن يأخذ شيئاً من المال أو الهدايا 
ثمناً لصوته وشهادته من أي من المرشحين مقابل انتخابه لأن هذا يؤدي إلى أن يصل إلى مجلس الأمة 
من ليس أهلاً لذلك, وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إِذَا ضّيّعَتٍِ الأَمَانَةُ فَانْئَظِرٍ المسَّاعَةً). قَالَ: كَيْفَ 
إِضَّاعَمما يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (إذَا أُسْيْدَ الأَمُرْإِلَ غَيْرِ أَهْلِهِ؛ فَانْتَظِرٍ السَّاعَةَ) رواه البخاري. 

وبحرم على المرشح كذلك أن يدفع المال للناس مقابل انتخابه وحشد الأصوات لصالحه سواء 
أكان نقداًء أم هداياء ومن يفعل ذلك كيف يؤتمن على مصالح وطنه ومقدراته؟! 

ومن غير اللائق بالمواطن الأردني أن يتعامل مع قضبية الانتخابات بهذا الأسلوبء. ومن غير اللائق 
على النائب كذلك أن يحشد الأصوات لصالحه بهذه الطريقة» ومما يذمٌ به المجتمع أن تكون المجالس 
النيابية قائمة على شراء الضمائرء وماذا يُتوقع ممن يرى المال كل شيء فيبيع صوته: أو يشتري 
صوت غيره؟! وماذا يُتوقع منه إذا صار صاحب قرار؟! 

إن المنطق يقول بأنه سيحاول أن يسترد ما دفع من خلال استغلاله لمنصبه؛ واستغلال المنصب 
للمصالح الشخصية حرام شرعاً وجريمة يحاسب علهها القانون. 

واننا نؤكد أن الأردنيين جميعاً يرون أن الشخص الذي يتبع هذا الأسلوب لا يصلح أن يكون نائباً 
يمثلهم في مجلس الأمة, وأن المواطن الأردني لا يبيع صوته ولا ضميرهء وان وجد شيء من ذلك فبي 
تصرفات نادرة يجب أن نحاربها ونقف ضدهاء لا سيما وأن القانون يعتبر بيع الأصوات وشراءها 
جريمة يعاقب عليها. 

إن بلدنا هو بلد الشرفاء بكل مواقفهم الخاصة والعامة» وتاريخنا يشهد لناء فكم وقفنا إلى جانب 
الحق رغم الإمكانيات المتواضعة. ولا يمكن أن نطأطأ رؤوسنا ونخجل من قول كلمة الحق مقابل 
المال» فالحق أحق أن يتبعء والله تعالى أعلم»”". 


.م٠١٠١ انظر: موقع دار الإفتاء الأردنية. الفتوى رقم (17)» بتاريخ 4 أكتوبر‎ )١( 
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شروط الترشّح والانتخاب: 


وسواء كان الإنسان سيرشح نفسه أو سينتخبُ غيرّه لوظيفة أو منصبٍ من مناصب الدولة من 
أدناها إلى أعلاها فلا بد من تحقق شرطين أساسيَيْنٍ جعلبما القرآن ركيزةً التنصيب في المهام بشكل 
عام وهما: القوة والأمانة. 


حيث قال الله تعالى: [إنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأَجَرْتَ الْقَوِيُ الْأَمِينُ![القصص: .]١1‏ 


قال الطاهر بن عاشور: «وَجُمْلَهُ إنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأجَرْتَ الْقَوِيُ الأَمِينُ عِلّة لِلِشَارَةِ عَلَيْهِ بِاسْتِنْجَارِهِء 
أبن لأ مثلة من اشتا جو ماك بكلمة خافعة مزمعكة متلا لغاافها مخ الكقوم ومطابقة الخقيقة 


ايان << 4 اصن اخ 


بِدُونٍ تَخَلّفِء فَالتَّعْرِيفُ باللّام في الْقَوِيُ الْأَمِينُ لِلْجِنْسٍ مُرَادٌ بِهِ الْعْمُومُ. وَالْخِطَابُ في (مَنِ اسْتَأجَرْتَ) 


مُوَجَه إلى ظعزبء وَصَالِع لِأَن يَحْهَ كل من يصبلح إلخطاب لكيه صَكقية هذا الكلام أن يُنسَل متلهه". 

فالقوة: هي الخبرةٌ المتحصّلة من العلم والحكمة وسدادٍ الرأيء والكفاءةٌ البدنيةٌ والنفسيةٌ التي تجعله 
متزًا قادرًا على ضبط شئون وظيفته واحكام أمر منصبه بحزم وبصيرة, والأمانة: هي العدالة التي تجعله 
مستقيمًا شررةً ؛ يقدّم رضا الله ومصلحة الوظيفة والناس والدولة على أهوائه ومصالحه الشخصية. 

ويدخل في شرط الكفاءة ما تعارف عليه أهل كل عصر من شروطٍ علمية وبدنية واجتماعية 
فيه بلدهء وكذلك ما تشترطه الجهات التشريعية من شروطٍ خاصة بعمليات الانتخاب والتصويت مما 
يضمن النزاهة وسلامة النتائج وتحقيق الصالح العام. فحق الترشح للمناصب الرئاسية أو النيابية 
أو الوظيفية وكذلك حق الانتخاب والتصوبت لاختيار من يمثلون الشعب ف هذه الوظائف وإن كانا 
حقَّينِ مكفولّين للجميع إلا أنهما منضبطان بعدة ضوابط وشروط لا بد من تحققها حتى تكون ثمرة 
هذه الحرية والحقوق نافعةً وعائدةً بالخير والرخاء على الدولة وأفرادها ومواردها ونظامها. 

وقد جاء في فتاوى دار الإفتاء الأردنية مايوضح شرعية هذه الشروطء ومن ذلك فتواها التي نصها: 

«السؤال: 

ما الحكم في حال عرض أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية على أحد الأشخاص أن يترشح معه 
في قائمته لإكمال العدد وجلب الأصواتء دون أن يتحمل الشخص أي تكاليف مادية» بالإضافة إلى 
مبلغ مالي يحصل عليه من قبَل المرشح؟ 


.)٠١5 /7١( تفسير التحرير والتنويرء للطاهر بن عاشورء‎ )١( 
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النائب عليه واجبات وأعباء كبيرة؛ فمن أراد الترشح للانتخابات النيابية فعليه أن يكون جاداً 
مدركاً ما ينتظره من مسؤولياتء واجداً في نفسه القدرة على القيام بأعباء النيابة والقيام بواجباتها. 
قال تعالى: (إِنّ خَيْرَ من اسْتَأجَرْتَ الْقَوِيٌ الْأَمِينُ) القصص/75. 

فمن لم ير في نفسه القدرة على تحمل المسؤوليةء أو خشي التقاعس عن القيام بأعبائهاء فلا 

وكذلك يحرم على المرشح أن يدفع المال مقابل حمل بعضهم على الترشح في قائمته إن لم تتوفر 
فيم الكفاءة للمنصبء» سواء فعل ذلك لمصلحة نفسه أم للإضرار بالآخرين» ومن يفعل ذلك كيف 
يؤتمن على مصالح وطنه ومقدراته؟! 

فمن غير اللائق بمرشح لتمثيل الأمة أن يتعامل مع أمانة الانتخابات بهذا الأسلوب. فمسؤولية 
النائب مسؤولية كبيرة. وتضييعها تضييع للأمانة العظيمة» والله تعالى يقول: (يَا أَيَّا الَّذِينَ آَمَنُوا لا 
تَخُونُوا اللّهَ وَالِجَسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتَكُمْ وَأَنْثُمْ تَعْلَمُونَ) الأنفال//71. 

وبغير ما سبق يمكن أن يتصدر في مجلس الأمة من ليس أهلاً له. كما قال صلى الله عليه وسلم: 
(إِذَا ضِيّعَتٍ الأَمَانَةُ فَانْئَظِرٍ السَّاعَةً), قَالَ: كَيْفَ إِضَّاعَمْمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (إذَا أُسْنِدَ الأَمَرْإِلَ غَيْر 
أَهْلِهِ؛ فَانَْظِرٍ السَاعَة) رواه البخاري. والله تعالى أعلم»7". 


.م1١17-.7-57١ انظر: موقع دار الإفتاء الأردنية: الفتوى رقم (705")»: بتاريخ‎ )١( 
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١75 


مشاركة المرأة في الحياة 
السياسية 


يكتسب موضوع حقوق المرأة في الإسلام حيوية متزايدة بما يثيره من جدل حول الحقوق 
وممارستهاء وما يتصل بذلك من تفاسيرٌ وتأويلات. فضلًا عن مساحات أخرى من الرأي تتداخل في 
هذا الموضوع من عادات وتقاليد متوارثة في وقت تتسارع فيه خطى التغيرات وطبيعة التحديات. 


وبهمنا هنا أن نقول: أن الفهم الشامل والواعي لحقوق المرأة في إطار أهداف الشريعة الكلية يمثل 
التزامًا دينيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا أمام المسلمين. ولقد حسمت الشريعة الغراء قبل غيرها المساواة في 
الإنسانية دون تمييز بين البشر جميعا أو بين رجل وامرأة [ يَاأيمَا النَّامنْ إِنَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأَنْقَ 
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُويًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَقُوا إِنَّ أكرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَاكُمْ)[الحجرات:؟١].‏ 

وكفلت الشريعة للمرأة حقوقها المدنية والمشاركة في الحياة العامة كعنصر فعال في المجتمع 
الإنساني. وقضى الإسلام على ما ساد المجتمعات الانسانية قبله من تفرقة بين الرجلء والمرأة 
أمام القانون أو في الحقوق العامة أو في القيمةء قال الله تعالى: (وَلَمَدْ كَيّمْنَا ب أَدَمَ)[الإسراء:٠‏ ]» 
وقال: (فَاسْتَجَابٍ لَبُمْ يم أَنِي لا أْضِيعٌ عَمَلَ عَامِلٍ مِنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أ أَنق بَخْضْكُمْ مِنْ بَحْضٍ)1آل 
عمران:50١].‏ 


وقال: (لِلرَجَالٍ تَصِيِبٌ مِما اكُتَسَبُوا وَلِلنّسَاءِ تَصِيبٌ مِمًا اكْتَّسَبْنَ)[النساء:؟؟]. 


وسمح الإسلام للمرأة بدور فعال 2 المجتمع والحياة العامة. ودعاها للعلم والمعرفة, وهى تتمتع 
-كالرجل- بحقوقها المدنية ومن بينها العمل والاتجار وتولى الوظائف, كما اعترف بحقوقها السياسية 
في قوله تعال: (وَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَحْضُهُمْ أَوليَاءُ بَحْضٍ يَأْمُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَيَثَْوْنَ عَنِ الْمنْكَرِ 
وَتَعَيقون المقلذة وتكتوق الزكاة وتطليكوناللةاورخولة أوككلن تونيقةقة اللذ] [الغونة:1ا]: 


| الفتوى والسياسة الشرعية ج 


وجاءت أحوالها الشخصية -من أسرة وزواج وطلاق ورعاية طفل ومسئولياتها- راسخة الصلة 
بالمنظور الإسلامي للأسرة والمجتمع وتوزيع الأدوار بين الرجل والمرأة» لما فيه صلاح المجتمع والأمة 
فق إطان البساواةق القيمة والكرافة قوق مط #دوفة قانى عان سوه القيم أو البعك عع الممارمة 
السليمة. 


ولقد سبق الإسلام غيره في كل ذلك من عدة قرون حيث تأسست النظرة الإسلامية على مبدأاً 
مساواة المرأة بالرجلء ومراعاة الاختلاف بينهما في القدرات الطبيعية كما خلقها الله. والتكامل بينهما 
لخدمة المجتمع. وهى نظرة عميقة أبعد ما تكون عن دعاوى التهميش". 

وللموضوع -فضلًا عن ذلك- أبعاده في الإطارين الإسلامي والدولي» ففي الاطار الإسلامي اتفقت 
الدول الإسلامية على إصدار ميثاق حقوق الانسان في الإسلام, وهو ما يعرف بإعلان القاهرة حول 
حقوق الإنسان في الإسلام» والذي تمت إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم 
الإسلامي. وصدر في القاهرة بتاريخ ه أغسطس ١111١مء‏ ومن بين ما يقرره أن الأسرة هي الأساس في 
بناء المجتمعء والزواج أساس تكويهها .. كما تنص المادة السادسة في الإعلان على أن المرأة مساوبية 
للرجل في الكرامة الإنسانية”". 


ولبا من الحق مثل ما عليها من الواجباتء ولبا شخصيتا المدنية وذمتها المالية المستقلة. وحق 
الاحتفاظ باسمبها ونسهاء وأن على الرجل عبء الأنفاق على الأسرة ومسئوليته ورعايتها .. كما تنص 
المادة الخامسة والعشرون غان «أن الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي 
مادة من مواد هذه الوثيقة» ©2. 

واذا تناولنا الإطار الدولي للموضوع فالشرعية الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة 
تتضمنها ثلاثة وثائق رئيسية هي: 

١‏ - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان /155م. 

- العبد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 111ام. 

" - والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ]ام والاتفاقيات المنبثقة عنها. 


)١(‏ حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية» د.إبراهيم محمد العناني. بحث مقدم إلي مؤتمر الإسكندرية الذي نظمته كلية الحقوق جامعة عين شمس ومؤسسة 
كونراد أديناور بألمانيا الاتحادية. 

(؟) ميثاق حقوق الإنسان في الإسلام: الصادر في إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام: والذي تمت إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة 
مؤتمر العالم الإسلامي. وصدر في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس .199م: (المادة 1). 


() ميثاق حقوق الإنسان في الإسلامء المرجع السابق(المادة 5؟). 
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وقد انعكست معالم واضحة في الفكر الغربي في هذه الإعلانات التي تستهدف حماية مجمل حقوق 
الانسان اللازمة لممارسة حياة آمنة, وهى أهداف سبقت إلبها الشريعة الإسلامية وقررتها وحددتهاء 


وتبقى الممارسة السليمة علامة محورية على طريق تحقيق هذه الأهداف. ولا شك أن حقوق المرأة 
الاجتماعية والمدنية ركن أصيل في هذه الحقوق المكفولة7". 


وعلى هذا جاءت فتوى دار الإفتاء المصرية ونصها: 

«تاريخ الفتوى:5. نوفمبر؟ .5١١‏ رقم الفتوى 5١557:‏ 

السؤال 

كيف يكون الجواب على من يعترض على مشاركة المرأة في الأعمال المجتمعية والسياسية, ويحاول 
تهميشها وعزلها عن دورها الحقيقي في بناء المجتمع؟ 

الجواب 

معارضة مشاركة المرأة في الأعمال المجتمعية والسياسية إِنْ كان القصد منها هو الحطّ من 
قَدَرٍ المرأة وتهميش دورها في بناء المجتمع. فهذا مخالف لما أصّله الشرع الشريف من التساوي 
بين الجنسين في أصل الحقوق والواجباتء ومخالف أيضًا لما قرّره من مبدأ التساوي بين الجنسين 
في الأهلية القانونية؛ والله تعالى يقول: لوَلَمُنَّ مِئْلْ الَّذِي عَلَهْنَّ بِالْمَعْرُوفٍِ» [البقرة: »]1١+‏ وروى 
أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«النّسَاءٌ شَقَائْقٌ الرَجَالٍ». 

وهذه المشاركة الآن قد أصبحت واقعا لا يُنكّر؛ فالمرأة تشارك الرجل في أغلب الدول الإسلامية 
والعربية ف جميع وظائف الدولة والحياة السياسية والعلمية؛ فالمرأة سفيرة ووزدرة وأستاذة جامعية 
وقاضية منذ سنوات عديدة., وهي تتساوى مع الرجل من ناحية الأجر والمُْسَقَّى الوظيفي في كل تلك 
الوظائف. فالمطلوب هو جعل هذه المشاركة المحمودة في نفسها في إطار الأحكام والآداب الشرعية 
والأعراف التي تحفظ للمرأة كرامتهاء وتصون عرضهاء وتعمر بيتهاء وترضي ربها. 

والله سبحانه وتعالى أعلم»". 

وسنتناول هذه الحقوق السياسية للمرأة في هذا المبحث ضمن المطالب الثلاثة التالية. 


.)3١5 ينظر: موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - مصرء (ص‎ )١( 


الر 1 


المطلب الأول: ترشح المرأة للمجالس النيابية والبلدية. 


إن الصورة التي نقلّتها لنا النصوص الثابتة عن مجتمع المؤمنين في بداية دولة الإسلام أيام النبي 
-صلى الله عليه وسلم- وما تلا ذلك من عهود الراشدين لتبرِز لنا مدى الغربة والانعزال الفكري 
التي يعيش فها من ينادون بقصر وظيفة المرأة على البيت في هذا الزمان الحديث!؛ حيث كان 
المجتمع الإسلامي في عصور السعادة تلك نسيجًا واحدًا بعيدًا عن فكرة المجتمعات المنفصلة التي 
تولدت في عصور الانحطاطء. ففي المساجد والأسواق وساحات الجهاد كنت تجد مجتمعًا واحدًا 
من الرجال والنساء تسودهما علاقات عفوبة جادة: فكانت النساء يشبدن مجالس العلم يمسجد 
البي -صلى الله عليه وسلم- دون حواجز إلا من العفة والديانة وسلامة الخلّق والطبعء وكانت المرأة 
تعبر عن رأءها دون أن يطرح أحد في مسجد النبي قضيةً هل إن صوتها عورةٌ أم لا؟ فكن يجادلن في 
مجلس النبي وخلفائهء وكانت السيدة عائشة تتصدى للفتوىء وكانت النساء يستشرن في أمبات 
القضايا السياسية, فلا عَزْلَ بين الرجال والنساء في صلاة أو مجلس علم أو سوق أو ساحة جهاد أو 
مجلس تشاور في أمور المسلمينء ولا عزل بين الرجال والنساء فللمرأة أن تستقبل ضيوف الأسرة 
وتحدثهم وتخدم ضيوف زوجهاء وكل ذلك في إطار آداب الإسلام وتعاليمهء وهي وان لم تفرض عزلة 
بين الجنسين فقد فرضت عفة النظر وطهارة القلب وضرورة أن يستشعر كل من الجنسين رقابة 
الله فلا يسلك سبيلا للإغراء وإثارة الفتنة» إن الإسلام لا يصل إلى أهدافه في تطهير العلاقات بين 
الجنسين من التحلل والفساد عن طريق تكثيف الحجب وتحويل البيوت إلى سجون للنساء والحكم 
علمن جميعا بالتقوقع والانزواء. بل إن تعويل الإسلام في تحقيق أهدافه وقيمه إنما يقوم أساسًا على 
التوعية والتربية العقائديتين واشاعة أجواء الطبر والعفة والتعاون على الخير في العلاقات البشرية. 


وقد حفظ لنا تاريحُنا الإسلامي صورًا ناصعة من مشاركات المرأة في الحياة السياسية العامة؛ فها 
هي السيدة أم سلمة تقوم بوظيفة الوزيرة المخضرمة صاحبة الرؤية السياسية العظيمة في موقفي 
صعب شائكِ عانى منه النبي -صلى الله عليه وسلم-. ففي صلح الحديبية بعدما كتب معاهدة الصلح 
مع المشركينء وبعدما أمر المسلمين بأن يقوموا ينحروا هديهم ويحلقوا؛ فإنهم لا يذهبون إلى مكة في 
هذا العام؛ فلم يقم مهم أحدء فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فلما فرغ من قضية الكتاب 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: «قُومُوا فَانْحَرُوًا ثُمَّ اخْلِقُؤا». قال : فوالله ما قام 
مهم رجلء حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلمًا لم يقم مهم أحدء دخل على أم سلمةء فذكر لها ما لقي من 
الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي الله» أتحب ذلكء اخرجء ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بدنك 
وتدعو حالقك فيحلقكء فخرج فلم يكلم أحدًا مهم حتى فعل ذلك؛ نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. 
فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضًا. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


ومما يؤْصّل حقّ المرأة في المشاركة السياسية موقف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من 
النزاع القائم بين الإمام علي -كرم الله وجبهه- ومعاوبة بن أبي سفيان رضي الله عنهما؛ فقد تدخَّلت 
وقالت برأءها في الخلاف القائم بيهماء وذهبت بنفسها لتصلح بينهما في ميدان القتالء غير أن الله 
قدّر هذا القتال. 


وقد نصت المادة )١١(‏ من الدستور المصري 5١١٠م‏ المعدّل على أنه: « تكفل الدولة تحقيق 
المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية وفقا لأحكام الدستور. 

وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية: 
على النحو الذي يحدده القانون. كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة 
العليا في الدولة والتعيين في الجهات والبيئات القضائية, دون تمييز ضدها» 

ولم تغِبْ دار الإفتاء المصرية عن المشهد في هذه القضية الشائكة التي كثر الحديث عنها في 
العقود الأخيرة لا سيما مع تهويل التيارات المتطرفة من شأن منع المرأة من العمل خارج حدود البيت 
إلا في أضيق النطاقاتء مما يتعارض مع الفهم الصحيح للدين من جهة» ومع الواقع القائم بمصاعبه 
وتحدياته وظروفه من جهة أخرى؛ ومن هذا المنطلق قامت مؤسسات الفتوى في البلاد الإسلامية 
وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية ببيان الرأي الشرعي السديد في هذه القضية, حيث نصت في فتواها 
على جواز ترشح المرأة للعمل في كافة وظائف الدولة ومناصها النيابية والسيادية وغيرهاء طالما 
كانت مستوفيةً للشروط القانونية والشرعية لتولي تلك المناصب. 


وجاءت فتواها على النحو التالي: 

«تاريخ الفتوى :9. نوفمبر4١١٠مء‏ رقم الفتوى : ١4405‏ 

السؤال 

ما حكم عمل المرأة في مجال الاستشارات المجتمعية؟ وما حكم عملها في الأعمال المتعلقة 
بمجالات الشأن العام للدولة ومنها المجال السياسي؟ وما حكم عمل المرأة كعضوة في المجالس 


الشورية أو النيابية؟ وماذا تقولون لمن يعارض دخول المرأة المجالس الشورية أو النيابية ومحاولة 
تهميشها وعزلها عن دورها الحقيقي في بناء المجتمع؟ 


الحواب: 


الار 1 


عمل المرأة من حيث هو لا تمانع منك الشريعة الإسلامية؛ والأصل فيه أنه مباح ما دام موضوعه 
مباحّاء ومتناسبًا مع طبيعة المرأةء وليس له تأثير سلبي على حياتها العائلية. وذلك مع تحقق التزامها 
الديني والأخلاقي وأمنها على نفسها وعرضها ودينها حال قيامها به. 


فالعمل حق من حقوق الأفرادء ولكل واحد الحق في ممارسة ما شاء من أنواع الأعمال المشروعة؛ 
لِيُحَصضّل نفقته وينفع مجتمعه ويمكنه العيش بكرامة. والشريعة الاسلامية لم تُفَرّقَ بين المرأة 
والرجل في هذا الحق؛ فقد قال تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَعُوا فَضّلًا مِنْ رَتَكُم 4 [البقرة: 118]: 
وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: طُلَّمَثْ خالتيء فأرادت أن تَجُدَّ نخلها؛ أي 
تحصد تمر نخلهاء فزجرها رجل أن تخرجء فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: «بلى فَجُدِّي 
نخلك. فإنك عسى أن تَصَّدَّقء أو تفعلي معروفًا». 


وأمّا خصوص مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية» فبي من جنس الإصلاح المطلوب شرعاء والله 
تعالى يقول: (وَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُوْلِيَاءُ بَحْضٍ يَأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ)4 
[التوبة: ١/!]؛‏ وعليه فللمرأة أن تعمل في مجال الاستشارات المجتمعية وأن تتولى المناصب في المراكز 
والمؤمّسات والجمعيات الخيرية ونحوها من البيئتات المشتغلة بهذا الجانب. 


وقد كانت النساء في عهده صلى الله عليه وآله وسلم يَقُمْنَ بتكاليف اجتماعية كثيرة, فكنّ يخرجنَ 
مع الرجال في الحروب. وكنَّ يقمنَ بالتمريض والسقي وغير ذلك. وكن يحضرن الصلوات والأعياد. 


وأما بخصوص عمل المرأة في المجال السياسي وشؤون الدولةء. فهو داخل فيما سبق تقريره. 
ويشهد له ما حت عليه الإسلام فيما يتعلق بمبدأ الشورى دون فرق بين جنس وغيره؛ فيقول تعالى: 
لوَشَاورْهُمْ في الْأَمْرِ4ُ [آل عمران: 155]» وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد استشار 
زوجته أم سلمة رضي الله عنها في صلح الحديبية بعدما كتب معاهدة الصلح مع المشركين, وبعدما 
أمر المسلمين بأن يقوموا ينحروا هديهم ويحلقوا؛ فإنهم لا يذهبون إلى مكة في هذا العام فلم يقم 
منهم أحد. فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لأصحابه: «قُومُوا فَانْحَرُوَا ثْمّ احْلِقُؤا». قال : فوالله ما قام منهم رجلء حتى قال 
ذلك ثلاث مرات. فلمًا لم يقم منهم أحدء دخل على أم سلمة» فذكر لها ما لقي من الناسء فقالت أم 
سلمة: يا نبي اللهء أتحب ذلكء اخرجء ثم لا تكلم أحدًا مهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك 
فيحلقك, فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك؛ نحر بدنه ودعا حالقه فحلقهء فلما رأوا ذلك 
قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضا. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


ومما يؤصّل حقّ المرأة في المشاركة السياسية موقف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من 
النزاع القائم بين الإمام علي -كرم الله وجهه- ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما؛ فقد تدخَّلت 
وقالت برأيها في الخلاف القائم بيهماء وذهبت بنفسها لتصلح بينهما في ميدان القتالء» غير أن الله 
قدَّر هذا القتال. راجع: «مروج الذهب» للمسعودي (؟/ لاه”. ط. دار البجرة). و»الكامل في التاريخ» 
لابن الأثير(7/ ,١1١5‏ ط. دار الكتب العلمية)» و»تاريخ الطبري» (5/ 577. ط. دار المعارف). 


وأما تولي المرأة للمناصب السياسية في الحكومة أو مؤسسات الدولة فقد جاءت بعض الآثار 
في ممارسة المرأة لوظيفة السلطة التنفيذية, أو الشرطة؛ أو ما يسمى في التراث الفقبي الإسلامي 
ب»الحسبة»؛ منها: ما رواه الطبراني في «معجمه الكبير» عن أبي بلج يحبى بن أبي سليمء قال: رأيت 
سمراء بنت تهبيك. وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها درع غليظ. وخمار غليظء. 


بيدها سوط تؤدب الناسء وتأمر بالمعروف. وتنبى عن المنكر. 
ومن هنا أجاز بعض علماء الإسلام قيام المرأة بهذا المنصب الحساس. 


وقد أفتت دار الإفتاء المصرية في سنة 8١٠٠م‏ أنه يجوز للمرأة أن تعمل وكيلًا للنيابة الإدارية 
بشرط الأهلية لذلكء والقدرة على التوفيق بين ذلك وبين واجباتها الاجتماعية والأسرية؛ وتَقَيّدها 
بالآداب والأخلاقيات الشرعية في البيئة والسلوكء وأن ما تقتضبيه طبيعة العمل أحيانًا من إغلاق 
باب الحجرة مع السماح بالدخول لأي أحد في أي وقت ليس حرامًا ما دامت الريبة مأمونةً ولا يُعَدُ 
ذلك من الخلوة المحرمة. وعملها هذا يكون من باب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر والسعي في 
إقرار النظام العام. والأخذ على يد الفساد والمفسدين. 


كما أنه يجوز للمرأة أن تتولى القضاء أيضًا عند بعض أهل العلم؛ وهو قول الإمام الطبري حيث 
أجاز قضاءها مطلقًا؛ لأنه يجوز لها أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية» فليست الذكورية بشرط 
في ذلكء وهو رواية عن الإمام مالك: وكذلك هو رأي ابن حزم من الظاهرية. انظر: «المغني» لابن 
قدامة :57/١١(‏ ط. دار إحياء التراث العربي): و «القوانين الفقبية» لابن جزي /1١(‏ 867 طظ. دار 
الفكر)ء و «فتح الباري» للحافظ ابن حجر :١78//(‏ ط. دار المعرفة): و «المحلى» لابن حزم // 55717 
08 . ط. المنيرية). 


ومذهب الحنفية أنه إذا وليت المرأة القضاء جاز قضاؤها فيما يجوز أن تقبل فيه شهادتها؛ قالوا: 
لأن القضاء من باب الولاية كالشهادة, والمرأة من أهل الشهادة فتكون من أهل الولاية. انظر: «فتح 
القدير» للعلامة الكمال بن الهمام :551١/5(‏ ط. دار إحياء التراث العربي). 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


وفقهاء الشافعية مع أنهم من القائلين بعدم جواز تولية المرأة القضاءء إلا أنهم قد نصوا أنه لو 
ولاها ولي الأمرإياه فإن قضاءها ينفذ؛ للضرورة. انظر: «نهاية المحتاج» للشمس الرملي (ا/ .غ؟يط. 


وكذلك يجوز لها التَرشّح في الانتخابات لعضوية مجلس الشورى والمجلس النيابي ما دامت أنها 
تستطيع التوفيق بين العمل في هذه المجالس وبين حق زوجها وأولادها وأصحاب الحقوق علها إن 
وجدواء وشريطة كون ذلك ف إطار أحكام الإسلام الأخلاقية بعيدًا عن السفور والتبرج والخلوة غير 
الشرعية. وانتخاب غيرها لبا في هذه الحالة يكون من باب العمل على تحقيق المصلحة العامة. 

وقد سبق أن أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى سنة 1197م عن حكم أن تكون المرأة عضوًا 
بمجلس النواب أو الشعب خلصت فها إلى أنه: لا مانع شرعًا من أن تكون المرأة عضوًا بالمجالس 
النيابية والشعبيةء إذا رضي الناس أن تكون نائبة عنهم تمثلهم في تلك المجالسء على أن تكون 
مواصفات هذه المجالس تتفق وطبيعتها التي ميزها الله بهاء وأن تكون المرأة فيها ملتزمة بحدود الله 
وشرعه.» كما بين الله وأمر 2 شريعة الإسلام»”". 

- وجاء في فتوى أخرى لدار الإفتاء المصرية حول عمل المرأة كوكيلة للنيابة أو كقاضية بالمحاكم 
المختلفة: 

«تاريخ الفتوى 5" مايوما. 0 كم رقم الفتوى : كك 

السؤال: 

تسأل فتاة: أنا حاصلة على ليسانس الحقوقء وعُيّنتُ معيدةً بكلية الحقوق, ثم عُينت وكيلًا للنيابة 
الإدارية. وطبيعة عملي أني أحقق مع الموظفين الحمرومييق جاه ونساءًء ومعي سكرتير أو سكرتيرة 
تحقيق, وأحيانًا أقوم بعرض القضايا على رؤسائي في العمل وأحيانًا يكون الرئيس من الرجال وتكون 
المناقشة في موضوع القضية فقط؛ حيث إنني ألتزم بالحدود الشرعية, ويكون باب الحجرة 2 بعض 
© أولًا: طبيعة عملي كوكيل للنيابة الإدارية. 
© ثانيًا: في طريقة العمل على النحو السالف البيان. 


© ثالثًا: رشحث لتولي منصب القضاء فرفضت ذلك. 


)0( انظر: موقع دار الإفتاء المصرية: الفتوى رقم (4غ55), بتاريخ 85. نوفمبر 5 ١١5م.‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


الجواب 


ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات إلا ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لكلّ 
منهما؛ فهو قد أعطى المرأة حقوقها كاملة وأعلى قدرها ورفع شأنهاء وجعل لها ذمّة مالية مستقلة» 
واعتبر تصرفاتها نافذة في حقوقها المشروعة؛, ومنحها الحق في مباشرة جميع الحقوق المدنية ما 
دامت تتناسب مع طبيعتها التي خلقها الله علها. 

وإذا كانت الحقوق السياسية بمفهومها الشائع تعني حق الانتخاب والترشيح وتونّي الوظائف 
العامة فإن مبادئ الشريعة لا تمانع في أن تتولى المرأة هذه الأمور ما عدا وظيفة رئيس الدولة» فإنه 
لا يجوز للمرأة أن تكون رئيسًا للدولة؛ لأن من سلطاته إمامة المسلمين في الصلاة شرعًا وهي لا تكون 
إلا للرجال. 


وعلى ذلك فيجوز للمرأة أن تعمل وكيلًا للنيابة الإدارية ما دامت أهلًا لذلك طالما أنها تستطيع 
التوفيق بين العمل في هذه الوظيفة وبين حق زوجها وأولادها وأصحاب الحقوق علها إن وُجِدُواء 
وطالما كان ذلك ق إطار أحكام الإسلام الأخلاقية بَغيدًا عن السفور والتيرب والخلوة غير الشرعية؛ 
فعملها هذا يكون من باب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر والسعي في إقرار النظام العام, والأخذ 
فل ود العبماك وا مودو 


وأصل هذا الحق داخل ني الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر الذي شرعه الله في حق الرجال 
والنساء على السواء 2 حدود ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لكل منهماء وذلك 2 نحو قوله تعالى: 
«وَالْمُؤْمُِونَ وَالْمُؤْمَِاتُ بَحْضّهُمْ أَوْلِيَاءُ بَحْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيمْوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ4 [التوبة: .]7١‏ 


وكذلك في التواصي بالحق والتواصي بالصبر الذي جعله الله تعالى مانعًا للإنسان من الخسران 
في قوله تعالى: لوَالْحَصْر ٠‏ إِنَّ الإنْسَانَ لَفِي خْسْر ٠‏ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ وَتَوَاصّوا بِالْحَقّ 
وَتَوَاصوْا بالصَّبْرٍ4 [العصر: -١‏ ؟]. 

وكانت المرأة المسلمة تشارك الرجال في الحياة الاجتماعية العامة مع التزامها بلبسها الشرعي 
ومحافظها على حدود الإسلام وآدابه. حتى إن من النساء الصحابيات من تولّت الحسبة. 


ومن ذلك ما رواه الطبراني في «المعجم الكبير» بسندٍ رجانه ثقات عن أبي بلج يحى بن أبي سليم 
قال: «رأيت سمراء بنت نمبيك وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها درع غليظ وخمار 
غليظ بيدها سوط تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنبى عن المنكر». 


الار 1 


وعلى ذلك: فإنه يجوز للمرأة المشاركة في الحياة العامة اجتماعية كانت أو سياسية طالما كانت هذه 
المشاركة في حدود الآداب الشرعية» ولم تؤدّ إلى إهمال في حقوق بيتها وأسرتها؛ تصديقًا لقوله تعالى: 
موَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضّهُمْ أَوْلِيَاءُ بَحْضٍ يَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيمْوْنَ عَنِ الْمُنَكَرِ »4 [التوبة: .]/١‏ 


كما أن لها أن تتولى جميع المناصب الاجتماعية في الوزارات المختلفة طالما كانت هذه الوظائف 
تتفق مع طبيعتها واختارها ولي الأمر لذلك. 

وبالنسبة لتولها منصب القضاء فجمهور الفقباء يشترط في القاضي الذكورة؛ لقوله تعالى: 
لالرَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءٍ يِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَّهُمْ عَلَى بَحْضٍ» [النساء: 4]. 

ويرى أبو حنيفة رضي الله عنه جواز تولي المرأة القضاء في غير الحدود؛ لأنه تصح شهادة المرأة 
في غير الحدود. والقضاء مبني على الشهادة وشروطه شروطها. 

وحُكي عن ابن جرير الطبري أنه لا يشترط الذكورة في ولاية القضاء؛ لأن المرأة يجوز أن تكون 
مفتية فيجوز أن تكون قاضية؛ وبه نفتي. 

وأما عن الأعمال التي قد تقتضي طبيعئها وجود الرجل مع المرأة في مكان واحد فإنه لا مانع منها 
إذا أمقث الرنبة وانففت الخلوة: وأما مجرد وجو الرجال مع التساء ف مكان واحد قلبين خراما قي 
نفسه. بل المحرم هو أن ينفرد الرجل مع المرأة في مكان بحيث لا يمكن الدخول علهما. 

قال الإمام ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» (5/ 18١‏ ط. مكتبة السنّة) 
في شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِيّاكُمْ وَالدّخُولَ على اليِّسَاءِ»: [مخصوص بغير المحارم, 
وعام بالنسبة إلى غيرهن, ولا بد من اعتبار أمر آخرء وهو أن يكون الدخول مقتضيًا للخلوة, أما إذا 

يقتضٍ ذلك فلا يمتنع] اه 

ثم إنه ليس كل انفرادٍ واختلاءٍ يُعَدَّ خلوةً محرمةً؛ فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أنّس بن 
مالك رضي الله عنه قال: جَاءَتٍ امْرَأَةٌ مِنَ الأنصَارٍ ِل الي صلى الله عليه وآله وسلم فَخَلا بهَاء فَقَالَ: 
«واللهِ إِنَكُنَّ لأَحَبُ النّاسِ إِلّ». وفي بعض الروايات: «فَخَلا يا في بَخْض الطُزق أَؤ في بَخْض السَكك». 

وبوّب الإمام البخاري على ذلك بقوله: (باب مَا يَجُورُ أَنْ يَخْلْوَ الرَجُلُ بِالمَرأَةِ عِنْدَ الئّاسِ). قال 
الحافظ ابن حجر ف «فتح الباري» (7/9””, ط. دار المعرفة): [وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية 


سرًا لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة] اه 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


وقال الملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح» (9/ 5 ١/ا؟:‏ ط. دار الفكر): [وفيه تنبيه على أن الخلوة 
مع المرأة في زقاق ليس من باب الخلوة معها في بيت] اه 


وضابط الخلوة المحرّمة كما قال الشيخ الشَبْرامَلّسِي الشافعي في «حاشيته على نهاية المحتاج» /١1(‏ 
17 ط. دار الفكر): [اجتماءٌ لا تُؤْمَن معه الرّيبّة عادةً بخلاف ما لو قُطِع بانتفائها عادةً فلا يُعدُ 
خلوة] اه 

ومجرد إغلاق الباب إغلاقًا من شأنه أن يسمّح لأي أحد بفتحه والدخول ف أ وقت لا يجعله من 
ناب الكلوة المحكمة: 

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فعملك كوكيل للنيابة الإدارية حلال شرعاء وما تقتضيه طبيعة 
العمل أحيانًا من إغلاق باب الحجرة مع السماح بالدخول لأي أحد في أي وقت ليس حرامًا ما دامت 
الريبة مأمونةً ولا يُعَدُ ذلك من الخلوة المحرمة. 

والله سبحانه وتعالى أعلمه” 

- وجاء في فتوى أخرى لدار الإفتاء المصرية حول تعيين المرأة ف وظيفة مأذون شرعي: 

«تاريخ الفتوى : ١9‏ ينايرة.٠١٠مء‏ رقم الفتوى "١1/7:‏ 

السؤال 

ما الحكم في تعيين المرأة في وظيفة مأذونء وذلك من الناحية الشرعية؟ 

الجواب 


ذهب الفقهاء إلى أن الحاكم له أن يزوّج بدلا عن الولي عند فقده أو غيابه, حتى قالوا: «الحاكم و!؛ 
من لاو لد ومعلوم أن الماذون إماقد أدن من الحاكم دول الأمر أو الفاهضي- فيو يقوم معامة. 
وبذلك لا يقتصر عمل المأذون على التوثيق فقطء بل يمتد في بعض الأحيان إلى بعض أعمال الولاية. 

ولماكان آضبل الاعتماد ف الدياز المضرة لخريظ الآحوال الشخضية وأحكامها الشرعية مينيًا 
على الراجح من مذهب الإمام أني حتيفة النعمان رضي الله تعال غنه: ولما كان المقرر في ذلك الفقه 
أن للمرأة الرشيدة أن تُرَوْجَ نفسها وأن تُرَوَجِ غيرها وأن توكل في النكاح؛ لأن التزويج خالص حقبهاء 
وض غندهم من أهل المباشرة كبيعها وباق تضرفاتها المالية؛ وذلك لأن الله أضاق النكاح والقعل 


)00( انظر: موقع دار الإفتاء المصرية: الفتوى رقم لحكل بتاريخ 51 مايو /. ٠م‏ 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


إلهن؛ وذلك يدل على صحة عبارتهن ونفاذها في قوله تعال: فا جَُاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ في أَنْفُسِينَ 
ِالْمَعْوُوفِ »4 [البقرة: 4؟5]. وفي قوله تعالى: لإقَلَا تَعْضلُومْنَ أَنْ يَنكخن أَرْوَاجَمُنَ 4 [البقرة: ١‏ ؟5] 
وفي قوله تعالى: «حَقَّ تنكح رَوْجًا غَيْرَهُ4ُ [البقرة: .]17١‏ 


وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْأَيَمُ أَحَقٌ بِنَفْسِبَا مِنْ وَلِيَّاه رواه مسلمء وكذلك ما 
أخرجه البخاري: «أن خنساء بنت خدذام أنكحبها أبوها وهي كارهة. فَرَدَّ النيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
ذلك». وما روي: «أن امرأة زوجت بنتها برضاهاء فجاء الأولياء فخاصموها إلى علي رضي الله عنه. 
فأجاز النكاح». وما روي: «أن عائشة رضي الله عنها زوجت بنت أخهها عبد الرحمن من المنذر بن 
الزبير». 

فما دامت المرأة في ذلك الفقه لها الولاية على نفسها وعلى غيرهاء يجوز أن يأذن لها القاضي 
بإنشاء عقد النكاح إذا احتاج إلها كوليء ومن باب أَوْلَ أن يأذن لها بتوثيقه؛ لأن التوثيق يرجع إلى 
العدالة والمعرفة. وهما يتوافران في المرأة العدل العارفة. وهذا من قبيل الحكم الشرعيء على أنه 
ينبغي لول الأمر إذا أراد أن يصدر قانونًا بذلك الحكم الشرعي أن يراعي ملائمة ذلك للواقع المعيش 
بنواحيه المختلفة بحساب المنافع والمضار التي تترتب على ذلك. 

والله سبحانه وتعالى أعلم»”". 

وقد جاء في فتاوى دار الإفتاء الأردنية ما يوضح مشروعية حق المرأة في الترشح للمجالس البلدية 
والنيابية والمناصب الكبرىء وجواز أن ينتخهها الرجال في تلك الانتخابات, وكان نص الفتوى: 

« هل يجوز أن يعطي الرجل صوته للنساء ف الانتخابات: وما معنى قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: (لَنْ يُفلِعَ قَوْمٌّ وَلّوَا أَمْرَهُمْ امْرَةً)؟ 

الجواب: 

الحمد للهء والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا حرج في التصويت للمرأة لشغل العضوبية في مجالس النواب أو المجالس البلدية. فليس ثمة 
التي يتمتع بها المرشح. والتي تؤهله لشغل هذه المسؤولية الكبيرة. من أمانة على العباد والبلاد, 
والإخلاص في خدمتهم, والرشد في تشريع القوانين» مع القوة الشخصية والمعرفية والجرأة في مراقبة 


)00( انظر: موقع دار الإفتاء المصرية: الفتوى رقم قحف ةة بتاريخ 15 يناير ؟ ٠.‏ ١م‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


الحكومة في أدائهاء قال الله تعالى: (إنَّ خَيْرَ مَن اسْتَأجَرْتَ الْقَوِيُ الْأمِينُ)[القصص: .]١1‏ 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه عندما سأله الولاية: (يَا أَبَادَنٌ إِنّكَ ضّعِيفٌء 
وَاتَمَا أَمَانَةُ وَامَّا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ خِرْيٌ وَنَدَامَةٌّ إلا مَنْ أَخَدَهَا بِحَقَّبَاء وَأَدَى الَّذِي عَلَيْهِ فِنَا) رواه مسلم. 
ولا فرق إن توفرت هذه الضوابط والشروط بين نيابة الرجل أو المرأة عن الأمة. فقد قال عليه 
الصلاة والسلام: (النّسَاءُ شَقَائْقُ الرَجَال) رواه أبو داود. ورأي المرأة الحكيمة مهم مفيد في رفع سوية 
القوانين والأنظمة المتعلقة بشؤون الأسرة والنساء وغيرهاء ولا يدخل ذلك في حديث: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ 
وَلَّوَا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً) رواه البخاري؛ فالحديث له مناسبة خاصة تفهم في ظرفها وسياقها فحسب. 

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أمبات المؤمنين فيما بهمه من الشأن العام. فيكفي 
في ذلك أن تكون المرأة على قدر من العلم والأمانة والتقوى الكافية لترشحها للمقعد النيابي. والله 
تعالى أعلم»7". 

35 3 .4 05 .و يفا ليبا 

المطلب الثاني : ترشح المرأة لرئاسة الدولة. 

نصت دار الإفتاء المصرية على جواز ترشح المرأة لرئاسة الدولة. حيث جاء ضمن إحدى فتاويها 
بشأن حكم تولي المرأة للمناصب القيادية: 

« وتجدر الإشارة إلى أن مسألة تولي المرأة للولايات العامة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء؛ 
حيث تباينت آراؤهم فهاء فذهب فريق منهم إلى جواز ذلك, وذهب فريق آخر إلى عدم جوازه؛ فأما 
الذين قرروا عدم الجواز فقد احتجُوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَنْ يُفْلِعَ قَوْمٌ وَلَّوا 
أَمْرَهُمُ اهْرأة» أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ أشار إلى ذلك الإمام ابن حجر العسقلاني في «فتح 
الباري» ا/ركهء ط. دار المعرفة)؛ فقال: إقال ابن التين: احتج بحديث أبي بكرة مَن قال: لا يجوز 
أن ول المرأةٌ القضاءً] اه 

قال العلامة الصنعاني في «سبل السلام» (؟/ 5/اه. ط. دار الحديث): [فيه دليل على عدم جواز 
تولية المرأة شيئًا من الأحكام العامة بين المسلمينء وان كان الشارع قد أثبت لبا أنها راعية في بيت 
زوجها] اه 

وقال العلامة بدر الدين العيني في «عمدة القاري» (55/ .7١5‏ ط. دار إحياء التراث العربي): 
[واحتج به مَن منع قضاء المرأةء وهو قول الجمهور] اله 


.م1١1/8-.‎ 1-577 انظر: موقع دار الإفتاء الأردنية: الفتوى رقم (.565): بتاريخ‎ )١( 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


وقال الإمام القسطلاني في «إرشاد الساري» /٠١(‏ 137-1517., ط. المطبعة الكبرى الأميرية): 
[ومذهب الجمهور أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء] اه 


أما الذين أجازوا تولي المرأة للولايات العامة والقضاء؛ فقد أشار إلهم العلامة ابن قدامة في 
«المغني» (9/ 79. ط. مكتبة القاهرة)؛ فقال: [قال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز أن تلي النساء القضاء 
فيما يجوز أن تُقبل شهادتهن فيه وحدهن أو مع الرجال؛ لأن في الشهادة معنى الولاية» ولا يجوز في 
الحدود والقصاص لأن شهادتهن لا تُقبل في ذلك. وحكي عن ابن جرير الطبري أنه أجاز تقلد المرأة 
القضاء مطلقّاء وعلل جواز ولايتها بجواز فتياها؛ وقد ذهب بعض الشافعية إلى أنه لو وَل سلطان ذو 
شوكة امرأةً القضاءً نفذ قضاؤها] اه 


كما أشان إلهم العلامة ابن الملقن 2 «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (١؟5/‏ 14 نظ دار 
النوادر)؛ فقال: [وجوّز ابن جرير أن تكون حاكمًا؛ وحكاه ابن خويز منداد عن مالكء وقال أبو 
حنيفة: تكون حاكمًا في كل أمر تجوز فيه شهادة النساءع] اه 

وذكرهم أيضًا المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (557/7: ط. دار الكتب العلمية)؛ فقال: [وأجازه 
الطبري وهي رواية عن مالك وعن أي حنيفة عما تلي الحكم فيما تجوز فيه شهادة النساء] اه 


وذهب الإمام ابن حزم إلى القول بالجوازء وساق وجه دلالاته على ذلك -كما ناقش أدلة المنع-؛ 
جاء ذلك في «المحلى بالآثار» (8/ /578-5571,. ط. دار الفكر)؛ حيث قال: 


[وَجَائِرٌ أَنْتَِيَ الْمَرآةُ الْحُكُم -وَهْوَ قَوْلُ أبي حَنِيفَة- وَقَدْ رُويَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ أَنَهُ وَل الشَّفَاءَ 
-امْرَأَة مِنْ قَوْمِهِ- السّوق. فَإِنْ قيل: قَنْ قَالَ يَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «آن يُفْلِعَ قَوْمْ 
أسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إل امْرَأَةٍ». قُلْتا: إِنّمَا قَالَ ذَلِكَ وَسُولٌ الله صَّلَّ الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمَ في الْأَمْرِ الْعَامَ الذي 
هُوَ الْخِلَاقَةٌ؛ بُرْهَانُ ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم: «الْمَرْأَة رَاعِيَةٌ عَلَى مَالٍ زَوْجِبًا وَهيّ مَسْؤُولَةٌ 


اه 


عَنْ رَعِيّهَا». 

وَقَدْ أَجَارٌ الْمَالِكيُونَ أَنْ تَكُونَ وَصِيّةَ وَوَكيلَهَ وَلّمْ يَأْتِ نَصصّ مِنْ مَنْعِبَا أَنْ ثَلِيّ بَعْضَ الْأَمُورِء وبالله 
تَعَالَ التَوْفِيقَ] اه 

ولقد ذخرت الشريعة الغراء بجملة من الأدلة والشواهد تشير إلى تولي المرأة لمناصب رفيعة في 
في «الآحاد والمثاني» (1/ 4» ط. دار الراية) عَنْ يَزِِدَ بْنِ أي حَبِيب: «أنَّ عُْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ اسْتَعْمَلَ 
الشَفَاءَ عَلَى السُوقٍ». 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


قال ابن الملقن في «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (؟؟/ /الا”. ط. دار النوادر): [وَقَلَ عمرٌ 
التقاك أ سليماق خائية بالسوق] اه 


وعن الشفاء وفضلها ورجاحة عقلها يقول العلامة الزرقاني في «شرح الزرقاني على موطأ الإمام 
مالك» .27١ /١(‏ ط. مكتبة الثقافة الدينية): [الشفاء: بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف 
القرشية العدوية. أم سليمان؛ قيل: اسمها ليلى. والشفاء لقب. أسلمت قبل البجرة وبايعت. وهي 
من المهاجرات الأول وكانت من عقلاء النساء وفُضلاءمنء وكان صلى الله عليه وآله وسلم يزورها في 
بيها.. وكان عمر يقَدّمها في الرأي وبرعاها ونفضيّلها؛ وررما ولّاها شيئًا من أمر السوق] اه 

وما أخرجه الإمام الطبراني في «المعجم الكبير» عَنْ أَبي بَلْجِ يَحيى بْنِ أبي سُلَيْم قَالَ: «رَأَيْتُ سَمْرَاءَ 
نْت تبيكِء وكاَث قد أذرَكت التي صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلُم؛ عَلَّادِعٌ عَلِيظٌ وَِمَارٌغَلِيه: بدا 
سَؤْط تُوَدبُ التّاسء وَتَأَمُرُ ِالْمَعْرُوفِء وَتَنَْى عَنِ الْمُنْكَرِ». 

ومن ذلك أيضًا ما أشار إليه العلامة ابن الجوزي في «المنتظم» (7١181-178/1ء‏ ط. دار الكتب 
العلمية). فقال: [ثم دخلت سنة ست وثلاثمائة.. وفى هذه السنة قعدت ثمل القهرمانة في أيام المقتدر 
للمظالمء وحضر مجلسها القضاة والفقهاء] اه 


وفي ضوء ما سبقء وتأسيسًا عليه؛ فلا يصح الاستدلال على عدم جواز تولي المرأة المناصب 
العامة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلّوَا أمْرَهُمْ امْرََةّ»؛ لأن هذا الحديث 
الشريف ورد على سبب مخصوص. وهو ما يُعرف في اصطلاح علماء الأصول بواقعة العين؛ وهي 
الحادثة أو النازلة المختصة بِمُعَيّنء والأصل في واقعة العين أنها تختص بالشخص المُعَيّن الذى وقعت 
لأجله. فلا تعم في حكمها غيرّه. وكما تقرر في علم الأصول أن: «وقائع الأعيان لا عموم لها»؛ ومن ثمَّ 
فإن هذا الحديث الشريف واقعة عين. لا يستدل بها على غيرها أصلًا. 


ومما يُستدل به على أن هذا الحديث الشريف واقعة عين لا عمومَ لها: أنه ورد على سبب خاص في 
سباق وسياق ولحاق معينء لا يستقيم في بداهة العقل حملّه على وجه العموم: وقد تعرّض لسبب 
وروده الخاص العلامة ابن الجوزي في «كشف المشكل» :١1/7(‏ ط. دار الوطن)؛ فقال: [سبب قول 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا: أنه لما قَتَل شيرويه أباه كسرىء لم يملك سوى ثمانية 
أشهرء ويُقال ستة أشهرء ثم هلكء. فملك بعده ابنه أردشيرء وكان له سبع سنين فقتل فملكت بعده 
بوران بنت كسرىء فبلغ هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوَا أَمْرَهُمْ 
امْرَأَةّه؛ وكذلك كان فإنهم لم يستقم لهم أمر] اه 


الار 1 


وأما عن السباقات التي تعلقت بالحديث: فتتمثل في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رُسّله 
برسائل إلى الملوك يدعوهم فها إلى الله عز وجل ومهم كسرى ملك الفرس؛ قال العلامة بدر الدين 
العيني في «عمدة القاري» (51-58/14, ط. دار إحياء التراث العربي): [وفي سنة سب بعثَ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بنَ حذافة إلى كسرى ملك الفرس. قال الواقدي: كان ذلك في آخر 


ويأتي سياق الحديث ليشير إلى سوء أدب كسرى مع كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ كما 
أورده العلامة بدر الدين العيني في «عمدة القاري» :5٠١ /١5(‏ ط. دار إحياء التراث العربي)ء فقال: 
[إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهميء 
فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين. فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى, فلما قرأه مرّقه.. فدعا علهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُمرّقوا كل مُمَرّق] اه 


وقد أصابت دعوةٌ النيّ صلى الله عليه وآله وسلم كسرى وقومّهء ودعاؤه لا شك في إجابته؛ قال 
العلامة ابن الملقن في «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» .,"”/1١(‏ ط. دار النوادر): [ولما دعا علهم 
صلى الله عليه وآله وسلم بذلك؛ مات منهم أربعة عشر ملكا في سنة] اه 


وعن لحاقات الحديث الممثّلة في الآثار المترتبة على دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال 
العلامة بدر الدين العيني في «عمدة القاري» (51-58/18: ط. دار إحياء التراث العربي): [فدعا على 
كسرى وجنوده بأن يُمَرّقوا كلّ مُمَزَقَ؛ُ بحيث لا يبقى مهم أحد. وهكذا جرى ولم تقم لهم بعد ذلك 
قائمة ولا أمر نافذء وأدبر عنهم الإقبال حتى انقرضوا بالكلية في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه] اه 


ومما يؤيد هذا المعنى ويدل على أن الحديث الشريف يمثل واقعة عين لا عموم لها: أن دلالة لفظ 
الفلاح الوارد في الحديث الشريف تشير إلى معنى البقاء والفوزء وهو المعنى الذي يناسب سباقات 
وسياقات ولحاقات الحديث؛ يوضح ذلك ما ذهب إليه العلامة اللغوي ابن فارس في «معجم مقاييس 
اللغة» (4/ :45٠‏ ط. دار الفكر)؛ حيث قال: [الْمَاءُ وَاللّامُ وَالْحَاءُ أَصّلَانِ صَّحِيِحَانِء أَحَدُهُمَا يَدُلُ عَلَى 
شَيّء وَالْآَخَرْ عَلَى فَوْزِ وَبَمَاءِ.. وَالْآَصْلْ التَانِي الْمَلَاحٌ: الْبَمَاءُ وَالْمَوْرُ] اه 

وعن الصلة الوثيقة بين سبب ورود الحديث الشريف ودعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على 
كسرى ومُلكه: يقول الإمام القسطلاني في «إرشاد الساري» :)117-117/١٠١(‏ [والغرض من ذكر هذا 
الحديث هنا بيان أن كسرى لما مرّق كتابه صلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمَ ودعا عليه؛ سلّط الله عليه 


ابته فمَرّقَه وقتلّه. ثم قتَلَ إخوته؛ حتى أفضى الأمر بهم إلى تأمير المرأة؛ فجرّ ذلك إلى ذهاب ملكهم 
ومُرّقواء واستجاب الله دعاءه صل الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم] اه 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


كما أكد على هذا المعنى وتلك الصلة: شمس الدين الكرماني في «الكواكب الدراري» /١57(‏ 2777 
ط. دار إحياء التراث العربي)؛ فقال: [هو مِن تتمة قصة كتاب كسرى حين مرّقه. وقتله ابثه» ثم مات 
الابن بالسم الذي دسه أبوه له. ثم جعل البنت ملكة] اه 


وقال أيضًا ف «الكواكب الدراري» .,١/7/575(‏ ط. دار إحياء التراث العربي): [وابنة كسرى اسمها 


بوران.. وكان مدة ملكها سنة وستة أشير] اه 


ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا علِم بولاية المرأة؛ 
أخبر أن هذا علامةٌ ذهاب ملكبهم وتمرقه إجابةَ لدعوته علهم؛ مصداقًا لقول الله عز وجل: لإ إِنَّ 
الَّذِينَ يُؤْدُونَ اللة وَرَسُولّهُ لَعَنَيُمُ الله في الدَّنْيَا وَالَْخِرَةِ وَأَعَدَّ لَمُمْ عَذَابًا مُبِينَاكُ [الأحزاب: 01]؛ ومن 
كك قاذ يض ذلك إشبازا هاما ممه هيل اللهاغلية وآله ويتلم بآن كل قوم تولوق اعراء عليم اع لا 
يُفلحون. 

ومما يُستأنس به في هذا الصدد ويُستدلٌ به على جواز تولي المرأة المناصب العامة: ما أخرجه 
الإمام ابن حبان في «صحيحه» عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدٍ اللهء عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وآله وَسَلّمَيَقُولُ: «كُلكُمْ راع وَكُلُكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِمِهِ؛ فَالِمَامُ اع وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتهوَاليَجْلْ 
راع في أَهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ أَهْلِهء وَالْمَرْةُرَاعِيَة في بَيْتِ رَوْجهَا وَمَسْؤُولةُ عَنْ رَعَيَمَاء وَالْخَادِمْ رَاع في مَالٍ 


5 2 500 شت ور براق 5 5 
سَيّدِهِ وَمَسْؤُولٌ عَن رَعِيَّتِهِء وَكلكُمْ رَاع وَمَسْؤُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ». 


قال الإمام ابن حجر العسقلاني ف «فتح الباري» .١١7 /١١(‏ ط. دار المعرفة): [قال الخطابي: 
اشتركوا أي الإمام والرجل ومن ذُكرَ في التسمية؛ أي في الوصف بالراعي.. ولا يلزم من الاتصاف بكونه 
راعيّاء ألّا يكون مرعيًا باعتبار آخر] اه 


وعن معنى عموم الإمامة لجميع الخلق. وأن حكمها واحدء وأنه يعم الناس جميعًا: يقول العلامة 
الشيخ محبي الدين بن العربي في «الفتوحات المكية» (477/5: ط. دار الكتب العربية الكبرى): [قال: 
«كلُكُمْ رَاع وَكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِتِهِ»؛ فعمّت الإمامة جميع الخلق. فحصل لكل شخص منهم مرتبة 
الإمامة. فله من الحق هذا القدرء ويتصرف بقدر ما مَلّكه الله من التصرّف فيه] اه 

وفي السياق نفسه يقول في «الفتوحات المكية» (5/ 5): [فأعلى الرعاء الإمامة الكبرىء وأدناها 
إمامة الإنسان على جوارحهء وما بينهما ممن له الإمامة على أهله وولده وتلامذته ومماليكه.. ولبذا 
عمَّت الإمامة جميع الأناسي» والحكم في الكل واحد من حيثما هو إمام] اه 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


وقد ورد في البدي النبوي الشريف ما يدل ويؤكد على أن أي مسلم أو مسلمة يمكن له أن يتحمّل 
مسؤوليتهم» ويصح أن يسعى في أمورهم؛ فقد أخرج الإمام أبو داود في «سننه» عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍء 
عَنْ أبيه» عَنْ جَدّهِ قَالَ: قَالَ َسُولٌ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلّمَ: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَاقَا دِمَاؤُهُمْ؛ يَسْعى 
ِذِمهِمْ أَدْنَاهُمْ». 

قال الشيخ المباركفوري في «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (9/ :5٠١‏ ط. إدارة البحوث 
والإفتاء. بنارس الهند): [والمعنى: أن ذمة المسلمين واحدة سواء صدرت من واحد أو أكثر. شريف أو 
وضيع, فإذا أَمّنَ أحد من المسلمين كافرًا وأعطاه ذمّة؛ لم يكن لأحدٍ نقضّهء فيستوي في ذلك الرجل 
والمرأة. والخُر والعبد؛ لأن المسلمين كنفس واحدة.. فأما المرأة: فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم 
على خواز أماق المرأة] اهف 


وكيف لا تتحمل المرأة مسؤولية الولاية وقد تقرّر في الشريعة الغراء أن المرأة المسلمة إذا 
أعطت أمانًا لجيش العدو بأكمله وجب على جميع المسلمين أن يُمضُوهء وألّا ينقضوا عليها عهدها؛ 
قال الإمام بدر الدين العيني في «نخب الأفكار» /١١(‏ 755., ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية): 
[إذا أعطّ أحدّ الجيش العدوٌ أماناء صار ذلك على جميع المسلمينء وليس لهم أن يُخفِروهء ولا أن 
يَنقضوا عليه عبدّهء وقد أجاز عمر رضي الله عنه أمان عبدٍ على جميع الجيش] اه 

وبناءَ على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن تولي المرأة للمناصب القيادية أمرٌ جائز شرعًاء والشريعة 
الإسلامية لم تنظر إلى النوع, إنما اعتبرت الكفاءة والقدرة على إنجاز الأمور على أتم وجهء وفي مواقف 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يحض على الثقة بالمرأة واعطائها من الحقوق والقيادة 
ماتكون مؤهلة له. 

والله سبحانه وتعالى أعلم» ". 


ا ا 


)0( انظر: موقع دار الإفتاء المصرية»ء الفتوى رقم (.5؟ه), بتاريخ 55 ديسمبر ١58م.‏ 
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2 2 4 ع انالك 
المطلب الثالث: حق المرأة فى الانتخاب والتصودت . 
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة» التي دخلت حيز النفاذ 
في عام 5 1510» والتي تكرس المساواة في الحقوق للمرأة في التتصويت, وتولي المنصب, والحصول على 
الخدمات العامة على النحو المنصوص عليه في القوانين الوطنية. 


وفي مصر على سبيل المثالء. نجد أنه في العصور القديمة شاركت المرأة في حكم مصر ووصلت 
لأعلى منصب في الدولة:» وَوْضعَت قوانين مصرية تنظم دور المرأة في الحياة العامة. 

وخلال ثورة 1515: بدأت مشاركة المرأة المصرية في العمل السياسي؛ حيث خرجت أول مظاهرة 
نسائية ضد الاحتلال البريطاني في ١7‏ مارس 1515 قَتِلَ خلالها بعضهن. وفي .117١‏ تألّفت لجنة 
الوفد المركزية للسيدات. وفي عام 1177: أنشأت هدى شعراوي الاتحاد النسائي المصري. وصدر 
قانون الانتخاب في نفس العامء لكنه حرم المرأة من حقّي التصويت والانتخاب؛ بحجة أن انخراط 
المرأة في العمل السيامي يتعارض مع طبيعتها. وفي يوم افتتاح البرلمان.ء خرجت مظاهرة نسائية 
للاحتجاج على حرمان المرأة من حقوقها السياسية. وفي الأربعينيات. تأسس أول حزب نسائي عام 
5 كما تأسس الاتحاد النسائي العربي في القاهرة عام »١144‏ وتأسس اتحاد بنت النيل عام 
ا" 


وبعد ثورة 7١‏ يوليو 1157م, صدر دستور 1157., كأول دستور مصري ينص على المساواة 
بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجباتء بما فها الحقوق السياسية. كما نصّ على حق المرأة في 
التصويت والترشح في الانتخابات. وقد دخلت المرأة المصرية البرلمان لأول مرة في »١151/‏ وتم تعيين 
حكمت أبو زيد كأول وزيرة في الحكومة المصرية في :١1175‏ ودخلت المرأة الاتحاد العربي الاشتراكي في 
65 .وف عام »117/١‏ تم إصدار دستور جديد نص في مادته الثامنة على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع 
المواطنين دون تفرقة بحسب الجنسء كما نصّت المادة ١‏ منه على أن المواطنين لدى القانون 
سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تفرقة بيهم في ذلك لأي سبب, كذلك نصّت المادة 557 
منه على أن لجميع المواطنين في الدولة حق الانتخاب والترشح وابداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام 
القانون ". 


وفي الكويت نجد أن عام 1985م شهد البداية الفعلية لحقوق المرأة في الانتخاب حيث كان للمرأة 
الكويتية الحق في التصويت. وتم إلغاء ذلك الحق بعد ذلك في سنة 11919م. ثم في مايو ٠٠١٠م‏ أعاد 


.)1١5 -1١١1 انظر: الحقوق الإنسانية للمرأة بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية: د. فتوح عبد الله الشاذلي» الإسكندرية. 17١١م (ص‎ )١( 
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البرلمان الكويتي منح حق الانتخاب للمرأة بشرط ألا يقل سنها عن ٠١‏ سنة وقت الانتخاب. 


بينما تأخرت السعودية كثيرًا في منح هذا الحق للمرأة؛ ففي سبتمبر ١١١٠م‏ أعلن الملك عبد الله 
بن عبد العزيز آل سعود أن المرأة ستكون قادرة على التصويت والترشح للمناصب اعتبارًا من عام 
6م وهذا ينطبق على المجالس البلدية. وهي الهيئات شبه المنتخبة في المملكة. نصف المقاعد 
في المجالس البلدية تكون اختيارية» والمجالس لديها سلطات قليلة. وقد أجريت انتخابات المجلس منذ 
عام ٠٠٠١4‏ مء وقد قامت النساء السعوديات بالتصويت لأول مرةء وكانت أول من ترشح للمنصب 
في ديسمبر 5١١7م‏ لتلك المجالس السيدة سلمى بنت حزبي العتيبي كأول سيدة سياسية منتخبة في 
المملكة العربية السعودية؛ حيث فازت بمقعد في المجلس في مكة المكرمة, ثم أسفرت انتخابات 
ديسمبر 5١١1م‏ في المملكة العربية السعودية عن انتخاب عشرين امرأة في المجالس البلدية. 


وجدير بالذكر في ختام هذا المبحث أن نؤكد على أن حق المرأة في الانتخاب والترشيح أمرٌ قديم 
عرفته الأمم القديمة. كما أقرته في العصر الحديث الغالبية العظمى من الدول التي تعتنق الديانات 
الكبرى الهودية والمسيحية والإسلام» ولا تكادُ توجد دولة اليوم تمنع المرأة من حقها القانوني 
والإنساني في الانتتخاب والتصويت والترشيح وتولي المناصب الإدارية والسيادية -على تفاوتٍ في نسبة 
إتاحة السلطة للمرأة بين دولٍ وأخرى-. لكن في النهاية اعترفت كافة الدول بذلك ومكنت المرأة من 
ممارسة هذه الحقوق وفق الشروط القانونية التي تحكم الجميع رجالًا ونساءً. 
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التعددية والأحزاب السياسية 


الأحزاب: جمع حزبء والحزب في اللغة: الجماعة من الناسء وكل قوم تشاكلت قلوبهم وأعمالهم 
فهم أحزابٌ وان لم يلق بعضهم بعضًا ". 

وفي اصطلاح السياسيين: «مجموعة متحدة من الأفراد. يجمعها فكرٌ واحدء. تعمل بمختلف 
الوسائل الديمقراطية للفوز بالحكم بقصد تنفيذ برنامج سيامي معين» ". 

ويعرفه صفي الرحمن المباركفوري فيقول: «فالحزب السيامي في الحقيقة عبارة عن منظّمة 
تقوم على أساس من النظريات والمواقف السياسية التي تصطلح مجموعة من السياسيين على 
وجوب احترامها وتنفيذها؛ لتنظيم الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد» ". 

ولا يوجد في الإسلام ما يمنع تكوين الأحزاب السياسية. وانما ما يمنع منه التشريع الإسلامي هو 
أن يكون التحزّبُ قائمًا على المخاصمة والتباغض والمنافسة غير الشريفة» أو أن يكون البدف من 
عمل كل حزبٍ نشر أفكاره لتحقيق مصالحه حتى وإن تعارضت مصالحه مع الدين والقيم» وأضرّت 
بالمصلحة العامة للدولة. أما إن كان هدف الأحزاب هو المشاركة بالرأي والمشورة وتقديم الخبرات 
والكقاداث لعحسين عمل المعكلومة السياسية والإرثقاء باذارة الدولة إل مسفوع: الكمال والعدل 
والأمان والرخاء فلا يمنع من ذلك شرع ولا قانون, بل يكون هذا من الأعمال المستحبة التي يثاب 
فاعلبا إن سلك في سبيلها الوسائل المشروعة. 

بل إن كثيرًا من المفكرين السياسيين يرون أن تعدد الأحزاب السياسية بات أمرًا ضروربًا وأساسيًا 
لتحقيق الأهداف المنشودة في إدارة الدول وتحسين أداء مؤسساتهاء وأن كثيرًا من المهام الصعبة والوظائف 
المهمة لا يمكن تحقيقها في غياب تعدد الأحزاب. خاصة في الظروف التي يعيشها العالم الحديث ©. 


وظائف ومهام وفوائد الأحزاب السياسية: 


١-تسليط‏ الضوء على المسائل المهمة التي تواجه المجتمعء والقيام بالدور التوجيري والإرشادي للحكومة 
والدور التوعوي للشعب لإعانته على تحديد موقفه من القضايا المطروح عليه, لاسيما ما يتعلق منها بمصيره 
السيامي والاقتصادي» وهي بهذا تساعد الجماهير على الاندماج وزيادة المشاركة في العملية السياسية. 


؟) السلطات الثلاثء د. سليمان الطماوي (ص 251). 


4) انظر: أزمة الحكم في العالم الإسلامي: د. فاروق عبد السلام (ص :)١١1‏ وجذور علم السياسة؛ د. عاطف إبراهيم عدوان (ص 88-17). 
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؟-مراقبة أعمال الحكومة ومحاسبتها بالوسائل القانونية المشروعة إذا صدر من أحد ممثلهها تجاورٌ 
في حق الشعب أو اعتداء على المواطنين وممتلكاتهم وحرياتهم المكفولة لهم بنص الدستورء وتمارس 
الضغط السيامي على بعض الأجهزة التنفيذية لتتراجع عن أي تجاوزات تصدر عنها تجاه الشعب. 

'- تنظيم وسائل التعبير عن الرأي خصوصًا في حالة المعارضة:» وتوفير منابر تعبير آمنة للأفراد 
والفئتات المختلفة من جموع الشعب» وضبط عملية الحوار حق لا تتحول الاختلافات والاعتراضات 
إلى مصادمات عنيفة تدي بوحدة المجتمع واستقرار البلاد. 

:- إعداد القادة السياسيين» وتقديم الأشخاص المرشحين للانتخابات» وكذلك البرامج السياسية 
التي تحدد سياسات الأحزاب والحكومات المقبلة التي تشكلها هذه الأحزاب في حالة نجاح مرشحها. 

5- يعد نظام الأحزاب من أهم الضمانات والوسائل الحديثة في خدمة أي نظام سيامي حرّ حسّن 
النية. يسعى لتحقيق الديمقراطية الشرعية وبحرص على منع الاستبداد”". 

1- إيجاد مناخ صالح لنمو وازدهار نظرات متنوعة في السياسة والاجتماعء وتقوم الأحزاب بعرض 
هذه النظريات والأطروحات على المجتمع لمناقشتها حتى يتم الوصول إلى ما هو أصلحء وتدير عملية 
تبادل الآراء مع الفئات المختلفة لاتخاذ المواقف الصحيحة حول الأوضاع الراهنة والحوادث 
المستجدة”". 


مكوّنات ومقوّمات الأحزاب السياسية: 

يبدو من تعريفات المفكرين السياسيين للحزب السياسي أن مفهومه يتمحور على ثلاثة مقوّمات: 

الأول: أن الحزب السيامي عبارة عن تكثّلٍ بشريء ألّفت بينه وحدة الانتماء إلى برنامج سيامي 
معين. سواء بلغ هذا البرنامج مبلغ الأيدلوجية العامة كالحزب الاشتراي وما يماثله أم اقتصر على 
بعض الإصلاحات الجزئية. 

الثاني: الالتزام بالديمقراطية في نظام العملء وذلك بأن يعلن الحزب برنامجه السياميء ويجمع 
الناخبين حوله بواسطة المتحدثين البارعين تمبيدًا للظفر بأصواتهمء والحصول على أغلبيةٍ شعبية 
يتمكن بواسطتها من وضع هذا البرنامج موضع التنفيذ. 

الثالث: الوصول إلى السلطة لتنفيذ برنامج سيامي معين تَطَبّق من خلاله النظريات التي يتبناها 
الحزب في السياسة والاقتصاد والإدارة بشكلٍ عامء ويعتبر هذا المقوَّمُ هدقًا عامًا لكافة الأحزاب 
السياسية, وكل تكتل بشري متحد الرؤية لا يستهدف الوصول إلى السلطة لا يصدق عليه مسعى 
الحزب السيامي بالمفهوم الدقيقء مبما كانت برامجه الإصلاحية ومجهوداته العملية في تطوير 
المجتمع في مختلف جوانبه ". 
)١(‏ انظر: أزمة الحكم في العالم الإسلاميء د. فاروق عبد السلام (ص .)١١7‏ 


(؟) الأحزاب السياسية في الإسلام. صفي الرحمن المباركفوري. (ص .)١5 1١‏ 


() التعددية السياسية في الدولة الإسلامية؛ د. فبعي صلاح الصاوي. (ص .)١‏ 
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أنواع الأحزاب السياسية: 


هتاك توعان من الأخزاب السياسية باغتياز الأصل الذي انيفقت منه واليدف الذي تسى إليه: 
وهما: 


-١‏ أحزاب شمولية: وهي تقوم على فلسفة معينة ف الحياة. يؤمن بها أعضاؤهاء وتبلغ ف نفوسهم 
مبلغ العقائد الدينية أو تكادء ويقدمون كافة برامجهم العملية في ضوتهاء وذلك كالأحزاب الشيوعية 
والفاشية والنازية. وقد يتحقق هذا المعنى بدرجات متفاوتة لا تَنَّبَكَ فيها كافة جوانب هذه الفلسفات 


كالأحزاب الاشتراكية: والأحزاب الدينية. 


ويغلب على هذا النوع من الأحزاب الاتجاه باستمرار إلى نظام الحزب الواحد الذي لا يسمح بقيام 
أحزاب معارضة بجواره؛ لأن إيمانها الشديد بالفلسفة التي تقوم علبها قد يبلغ كثيرًا مبلغ التعحصبء. 
وبحملها على مقاومة ما عداها من الأحزاب والفلسفات بشتى الوسائل. 


-١‏ أحزاب جزئية: وهي التي تهدف إلى تبني قضية أو أكثر من القضايا العامة التي تسترعي انتباه 
الكافة. كالمناداة بتحقيق وحدة سياسية بين عدة شعوب تؤلف بينها رابطة جامعة:ء أو المطالبة 
بإصلاح دستوري معين ونحو ذلكء ويرتبط وجود هذه الأحزاب وقوّتها بهذا الهدف الذي تكونت 
لأجله. فبي في الجملة أحزاب موقوتة؛ تبقى ما بقيت أهدافها حيةً مُثارَةً وتنتبي في العادة بتحقيق 
تلك الأهداف, وقد رأينا في التاريخ المصري في القرن العشرين أحزابًا سياسيةً قوية كان لها أثر كبير 
في توجيه وقيادة الحياة السياسية لنيل الاستقلال كالحزب الوطني الذي أسسه الزعيم مصطفى 
كامل وقاده من بعده محمد فريد. وحزب الوفد الذي أسسه الزعيم سعد زغلولء وغيرهماء وبعد 
الاستقلال وإعلان الجمهورية ظهرت أحزاب أخرى كحزب التحرير والاتحاد القومي الاشتراي. وحزب 
مصر الذي أسسه أنور السادات وغيرهما. كما كان في بقية الدول العربية والأجنبية أحزاب أخرى 
سياسية تدير المشهد السيامي في بلدانها. 


وقد سبق أن أصدر مجلس الشعب المصري القانون رقم (50) لسنة 1977م لتنظيم الأحزاب 
السياسية في مصرء والذي نص في المادة الأول منه على أنه: «للمصريين حق تكوين الأحزاب 
السياسية؛ ولكل مصري الحق في الانتماء إلى أي حزب سياميء وذلك طبقًا لأحكام هذا القانون». 


كما نصت المادة (5) من دستور 4١١7م‏ المعدّل على أنه: «يقوم النظام السياسمي على أساس 
التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمى للسلطة». 


الار 1 


وقد نصت دار الإفتاء المصرية في فتواها على جواز التعددية السياسية في الإسلام: وإقرار الشرع 
والقانون لهاء وهذا نص الفتوى: 


«السؤال 


هل تجوزالتعددية السياسية في الدولة الإسلامية؟ 


الجواب 
التعدد في اللغة: الكثرة وعدم التفردء قال الفيومي: «التَّعَدَّدُ» الكثرة. «المصباح المنير» (ع د د). 


والسياضة فق اللعة: الغديير والمراعاة للقيءء فال الفيومي: +وهامن زنك الأند وئوشة سجاسة: 
وام يرد «المصباح المنير» لس وسس). 


فالفيودية المياسية المععيودي كو اقزاء البنياسية المميس ةودق الفا لب دهن طاريق ها نس 
بالأحزاب السياسية. 


وكل حزب يتكون من مجموعة من الناس لهم آراء متقاربة حول قضايا عامة؛ ويحاول كل حزب 
أن يطبق هذه الآراء عن طريق التمثيل النيابي أو الوزاري أو حتى عن طريق الوصول لأعلى سلطة في 
الدولة إن اسعتطاغوا إل ذلك سيلد 


والخلاف والاختلاف أمر كوني؛ قال الله تعالى: «إوَلَا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ4 [هود: »]١١8‏ والناس ليسوا 
كحلقة مفرغة لا يُعلم أين طرفاهاء فطبيعة الناس الاختلاف. وقد حدث الخلاف بين الأنبياء. وقد 
ذكر الله ذلك في قصة داود وسليمان علههما السلام إذ يحكمان في الحرث. وفي قصة مومى مع هارون 
علهما السلام في قصة عبادة بني إسرائيل للعجل. 


ولو كان الناس على رأي واحد ما شرع الله جل وعلا الشورىء ولا أمر بها نبيه صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ فقال جل شأنه في وصف المؤمنين: (ِوَأَمْرْهُمْ شُورَى بَيَْجُمْ4 [الشورى: 8؟]: وقال لنبيه: 
لِفَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَيُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرِي4ُ [آل عمران: .]١55‏ 

والخلاف إن كان داخل مجلس الشورى فلا شك في جوازهء وهو لازم من الشورى المأمور بها 
شرعاء وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشاور أصحابه. فكانت أحيانًا تأتي من غير طلب» 
كما في قصة الحباب بن المنذر رضي الله عنه في غزوة بدرء وقصة أم سلمة رضي الله عنها في صلح 
الحديبية» وقد تكون من غير طلب لكنها معارضة لما عليه رأي البي صلى الله عليه وآله وسلمء كما 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


في معارضة عمر رضي الله عنه لصلح الحديبية, وكذا في الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول زعيم 
المنافقين» وقد تكون متعارضة بين فريقين أو أكثر من المسلمين فيختار النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أحدهاء وذلك كما في قصة أسارى بدرء وكما في قصة الخروج للقاء قريش يوم أحد, وكما في 


قصة المشورة حين فرت عير قريش قبل اللقاء يوم بدر. 

وقد تكون بطلب لكنّ رأي أهل الشورى يخالف ,أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في قصة 
مشاورته للسعدين -سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما- في إعطاء بعض الأحزاب ثلث تمر 
المدينة مقابل الانصراف عن حصارهم للمدينة يوم الخندقء: فرفضا ذلكء فأخذ برأيهما. 

وأما إن كان خارجًا عن مجلس الشورىء فله احتمالاتء منها: أن يكون لجماعة من المسلمين رأي 
لهء فإن كانت المصلحة تخص جماعة لا فردًا فلا شك في تأكد الجوازء وانما قد يأتي ما يعارض 


الجواز من خارج. 


هل الشرع أمر بنظام سياسي معين؟ 

والناظر في طريقة نقل السلطة في العصر الأول يرى أن الشرع لم يأتِ بشيء صريح في ذلك. شأنه 
في ذلك كشأنه في القضايا التي هي محتملة للتغييرء ويظهر ذلك في تغير نقل السلطة في عبد النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين؛ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينص على الخليفة من 
بعددء ولذا قام النزاع في السقيفة» واختار المسلمون أبا بكر رضي الله عنه. ثم قام أبو بكر رضي 
الله عنه بتعيين عمر بن الخطاب خليفة من بعده. ثم قام عمر رضي الله عنه بتعيين ستة ينتخب 
منهم واحد. 

وهذا يدل على سعة الأمر ني طريقة التعيين: وأنه يجوز إظهار بدائل جديدة لا تخرج عن جوهر 
الأحكام الشرعية في هذا الأمرء فطريقة تعيين الخليفة الأول والثاني والثالث تُبَيّن أنه ليس هناك 
نظام معين في ذلك من قبَلِ الشرعء والفقهاء بَتَوا آراءهم الفقبية على ما تم حدوثه.ء ولم يَتَعَدّوه. 


أدلة التعددية السياسية: 


يوم حنين, وقصة سعد بن عبادة رضي الله عنه؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لَّمَا 
أَعْطى رَسُولُ الله صل اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مَا أَعْطَى مِنْ تِلْكَ الْعَطَايَا في قُرَئْشٍ وَقَبَائْلٍ الْعَرَبِء وَلَمْ 


الر 1 


يَكُنْ في الْأَنصَارٍ مِنَْا ثيية وَجَدَ هَذَا الْحيُ مِنَ الأَنْصارٍ في أَنْفُسِيِمْء حَقَّ كَثرَتْ فِهمْ الْقَالَةَ حَقّ قَالَ 
قَايَِيُم: لَقِىَ م شر الله حل الله كاه وا لد واه الو قل كن مالو 1111 ردي 1 الله عناة: 


5 
ءًّ 


فَقَالَ:يَا وَسُولَ الله إِنَّ هَدَا الع قَدْ وَجَدُوا عَلَيْكَ في أَنْفُسِيِمْ لِمَا صّنَعْتَ في هَذَا الْمَيْءِ الَّذِي أُصَّبْتَ 
قَسَمْتَ في قَوْمِكَ وَأَعْطَيْتَ عَطَايَا عِظَامًا في قَبَائِلٍ الْعَرَبِء وَلَمْ يِكُ في هَذَا الي مِنَ الْأَنْصَارٍ 32 
قَالَ: «قَأَيْنَ أَنتَ مِنْ ذَلِكَ يَاسَعْدُ؟» قَالَ: يا يَسُولَ الله» ما أَنَا إِلّا امْرؤٌ مِنْ قَوْمِيء وَمَا أَنَا؟ قَالَ: «فَاجْمَعْ 
لي قَوْمَكَ في هَذِهِ الْحَظِيرَةِ». قَالَ: فَخَرَيَ سَعْدٌ رضي الله عنه. فَجَمَعَ الْأَنصَارَ في تِلْكَ الْحَظَيرَةء قَالَ: 
فَجَاءَ رجَالٌ مِنَ الْممَاجِرِينَء فَتَرَكَبُمْ. فَدَخَلُوا وَجَاءَ آخَرُونَ» فَرَدَهُمْء فَلَمّا اجْتَمَعُوا أَنَاهُ سَعْدٌ رضي 
الله عنه فَقَالَ: قَدِ اجْتَمَعَ لَكَ هَذَا الْحُ مِنَ الْأَنْصَّارِء قَالَ: فَأَنَاهُمْ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله 
وَسَلَّمَ ... وذكر تمام الحديث كما في «مسند» أحمد (9/ 77). 


ووجه الدلالة: أن الأنصار اتخذت موققًا فأصابهم وأقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على 
اتخاذ الموقف. ثم حاورهم في لَب الأمر. 


وفي حديث «البخاري» عن الْمِسْوَر: «أَنَّ الفط الَّذِينَ وَلّاهُمْ عُمَرُ رضي الله عنه اجْتَمَعُوا 
قَتَشَاوَرُواء فَقَالَ لَّمُْمْ عَبْدَ اليَحْمَنِ رضي الله عنه: لَسْتْ بِالَّنِي أتافئكة عَلَى هَذَا الأمْرِء وَلَكِنَّكُمْ ِنْ 
سنكُمْ اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَ عَبْدٍ اليَحْمَنِ رضي الله عنه. فَلَمَا وَلّوا عَبْدَ الَحْمَن أَمْرَهُمْ 
فَمَالَ التامن على عبن الكشمن تق رضي الله غعه خق ها أرق أحتامق الئاس يذب أوليك الوغط ولايطأ 
عَقِبَهُ وَمَالَ النَّامن عَلَى عَبْدٍ الَِحْمَنٍ يُشَاوِرُونَهُ تِلْكَ اللََاليِ حَتَى إِذَا كَانَتِ اللَيْلَهُ الي أَصْبَحْنَا مِناء 
فَبَايَعْنَا عُْثْمَانَ رضي الله عنه». 


فقوله: «قَمَالَ التَامنُ عَل عَبْنِ الكشمّن حَقٌ ما أرى أحَدًا من الئاس يَنْبَهْ أولّيك الؤغط ولا يَملا 
عَقِبَهُ» دليل على التعددية السياسية متمثلة في هؤلاء الستة, ثم تفرق الناس فهم» فاتبعت كل 
طائفة منهم واحدًا من الستة يطؤون عقبه؛ لميلهم إليهء أو الاستماع إلهم بحيث ينتج قرار التصويت 
بعد علم وروِنَّة. 

وفي «الصحيحين» في قصة صلح الحديبية: قَالَ عُمَرُ بْنُ الحَطَّابٍ رض الله عنه: فَأَنَبْثُ ني الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمَ فَقُلتُ: أَلَسْتَ تي الله حَقَّاء قَالَ: «بَآى». قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الحَقّء وَعَدُوُنا 
عَلَى البَاطِلٍء قَالَ: «بأى». قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِِي الدَّنِيّةَ في دِينِنا إذن؟ قَالَ: «إِنِّي يشوك اللو ولتت أخصية: 
وَهُوَ تَاصرِي». قُلْتُ: وتنم كُنْتَ تحدتنا نا ان البَنْتَ فَتَطُوفُ به؟ قَالَ: «بلى» فَأَخْبَرْتُكَ نا تأيه 
العَام», قَالَ: قُلْتُ: لاء قَالَ: «فَإِنَكَ آتيه 4 وَمُطَّوَفٌ به», قَالَ: فَأَكَيْتُ 0 بَكْرٍ فَقُلْتْ: َا أَبَا بَكْرِ أَلَيَْ هَذَا 


0000 


ني الله حَفَّا؟ قَالَ: بَآىء قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الحَقّ وَعَدُوْنَا عَلَى البَاطِلٍ؟ قَالَ: بَآىء قُلْتُ: فَلِمَ تُعْطِي الدَّنِيّة 
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في دِينِنَا إذن؟ قَالَ: أَبمَا الرَجُْلْ إِنَهُ لَرَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَمَ» وَلَيْسَ يَخْصي رَنَهُ وَهُوَ 
تاضزةء قاشكمسك يقززوء قواللة إثه عل الحَقء فلث: لني كان يُحَدَئُتا آنا متاق البَذْت وتوف به؟ 
قَالَ: بىء أَفَأَحْبَرْكَ أَنّكَ تأنِيهِ العَامَ؟ قُلْتُ: لاء قَالَ: فَإِنَكَ آنيه وَمُطَّوَفْ به. 


فموقف عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية» يدل على التعددية 
السياسية الواضحة. مع المراجعة مع ولي الأمر فَمَنْ دونك. لكن مع عدم التشغيب على الحاكم, 
فالتعددية السياسية مطلوبة من خلال مجلس الشورى. أو ما يشبهبه ويقوم مقامه. 


وفي «البخاري» في قصة مقتل عمر رضي الله عنه: «فَصَلَى بهم عَبْدُ اليَحْمَن رضي الله عنه صَّلاةٌ 
خَفِيمَةَ فَلَمّا انْصَّرَفُوا قَالَ: يا ابْنَ عَبَاسِء انْظّز مَنْ قَتَلَيء فَجَالَ سَاعَةً ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: عُلامُ المُغِيرَةِء 
قَالَ: الصَّنَعْ؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: قَائَلَهُ اللهُء لَقَدْ أَمَوْتُ به مَعْرُوفَاء الحَمْدُ لله الْنِي لَمْ يَجْعَلْ ميتي 


ِيَدِ رَجُلٍ يَدّعِي الإِسْلام, قَدْ كُنْتَ أَنْت وَأَبُوكَ تُحِبَانٍ أَنْ تَكْثْرَ العُلُوجٌ بِالْمَدِينَة -وَكَانَ العبّامن أَكْثْرَهُمْ 


وفي شرح الحديث للحافظ ابن حجر: [قوله: «قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة» 
في رواية ابن سعد من طريق محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما: فقال عمر رضي الله 
عنه: «هذا من عمل أصحابك, كنت أريد ألا يدخلها علج من السبي فغلبتموني». 


وله من طريق أسلم مولى عمر رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: من أصابني؟ قالوا: 
أبو لؤلؤة -واسمه فيروز- قال: قد نهيتكم أن تجلبوا علها من علوجهم أحدًا فعصيتموني. ونحوه في 
رواية مبارك بن فضالة» وروى عمر بن شبة من طريق ابن سيرين قال: بلغني أن العباس قال لعمر 
-لما قال: لا تُدخِلُوا علينا من السبي إلا الوصفاء-: إن عمل المدينة شديد, لا يستقيم إلا بالعلوج] 
اه «فتح الباري» (/ا/ 15). 

وهذا نموذج على مراجعة الإمام فيما يعتقد أن فيه مصلحة. واستجابة الإمام لهم إن غلب على 
رأيه صحة ما تطلبه بعض الفئات المستفيدة من تشريع ما يحقق لبا مصلحة. 

وينبغي لمن يدلي بصوته أن يتقي الله في صوته. ويتحرى مصلحة الأمة ما استطاءعء قال تعالى: 
«سَتْكْتَبُ سَهَادَئهُمْ وَيُسْأَلُونَ)4 [الزخرف: 15]» وليعلم أن هذا الأمر من النصيحة: وقد ورد في 
الحديث الشريف عن تميم الداري رضي الله عنه: أن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الدَّينٌ 
النَصِيحَة» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لله وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمّة الْمُسْلِمِينَ وَعَامّهِمْ» أخرجه مسلم. 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


قال العلامة المناوي: [قال بعض الكاملين: يحتاج الناصح والمشير إلى علم كبير كثير؛ فإنه يحتاج 
أولّا إلى علم الشريعة؛ وهو العلم العام المتضمن لأحوال الناسء وعلم الزمان» وعلم المكان, وعلم 
الترجيح إذا تقابلت هذه الأمورء فيكون ما يصلح الزمان يفسد الحال أو المكان. وهكذاء فينظر 
في الترجيح فيفعل بحسب الأرجح عندهء مثاله: أن يضيق الزمن عن فعل أمرين اقتضاهما الحال 
فيشير بأهمهماء واذا عرف من حال إنسان بالمخالفة وأنه إذا أرشده لشيء فعل ضده؛ يشير عليه بما 
لا ينبغي ليفعل ما ينبغي, وهذا يسدى علم السياسة؛ فإنه يسوس بذلك النفوس الجموحة الشاردة 
عن طريق مصالحهاء فلذلك قالوا: يحتاج المشير والناصح إلى علم. وعقل. وفكر صحيح., ورؤية 
حسنة؛ واعتدال مزاج. وتُوَّدَة وتَأَنَّه فإن لم تجمع هذه الخصال فخطؤه أسرع من إصابته فلا يشير 
ولا ينصح, قالوا: وما في مكارم الأخلاق أدق ولا أخفى ولا أعظم من النصيحة] اه «فيض القدير» (7/ 
14 الناشر: المكتبة التجاربة الكبرى- مصر). 


ولما كان الأمر يتصل بالإمامة. وهي لبا ضوابط خاصة ف الفقه الإسلامي» كان الأول أن نوضح 
تلك الخواص حت لا نتعداهاء ولنوفق بعد ذلك بين التعددية السياسية وبين هذه الخواص 


فالأصل في الإمامة أنها واجبة؛ لأن هناك من أعمال الشرع ما لا يتم إلا بالقوة. كالجبادء والعدل» 
وَرَدْ المظالم. وهذه تحتاج إلى إمام يقود الناس لتحقيق ذلكء. قال الله تعالى: لوَِذْ قَالَ رَنْكَ ُكَ للملائكة 
إِني جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيفَةَ4 [البقرة: .]"٠١‏ 


قال الإمام القرطبي: [هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يُسمع له ويُطاع؛ لتجتمع به الكلمة: 
وتنفذ به أحكام الخليفة, ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة» إلا ما روي عن الأصم؛ 
حيث كان عن الشريعة أصم. وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه ... ودليلنا قول 
لله تعالى: (إِنِي جَاعِلٌ في الْأَرْضِ خَلِيمَة؛4 وقال: لوَعَدَ عَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ 
لَيَسْتَخْلِفَتَجُمْ في الْأَرَضٍ 4. أي: يجعل منهم خلفاء. إلى غير ذلك من الآي]اه. «الجامع لأحكام القرآن» 
:555/١(‏ ط: دار الكاتب العربي). 


وورد في السنة عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو رضي الله عنهما أَنَّ النَّيّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «لا 

يَحِلُلِثَلَانَة تَمَرِ يَكُونُونَ بأَرْضٍ فَلَاةٍ إلا أَمَرُوا عَلَِمْ أَحَدَهُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُء وَعَنْ أي سَعِيدٍ رضي الله عنه 
أنَّ وَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «إذَا خَرَجَ تَلَانَةٌ في سَمَرٍ فَلْيُوَمَرُوا أَحَدَهُمْ» رَوَاهُ أَبُودَاوْد. 
وَلّهُ مِنْ حَدِيثٍ أبي هُرَئْرَةَ رضي الله عنه مِثْلهُ. 
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قال الإمام الشوكاني: [وَفِهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنّهُ يُشْرَعٌ لِكُلّ عَدَدٍ بَلَعَّ نَلانَةَ قَصَاعِدًا أَنْ يُؤَمَرُوا عَلَههُمْ 
أَحَدَهُمْ؛ لأَنَّ في ذَلِكَ السَّلامَةَ مِنْ الْخلافِ الَّذِي يَُدّي إِلَ اليّلافِء فَمَعَ عَدَمِ التَأَمِيرٍ يَسْتَبِدُ كُلُ وَاحِدٍ 
برأيهء وَيَفْعَلٌ مَا يُطَّابِقُ هَوَاهُ فَمَيْلِكُونَ» وَمَعَ التَأْمِِرِيَقِلُ الاخْتِلافٌ وَتَجْتَمِعٌ الْكَلِمَةُ وَإِذَا شُرَعٌ هَذَا لِتَلانَةِ 
يَكُونُونَ في فَلاةٍ مِنْ الأَرْضٍ أَؤ يُسَافِرُونَ فَشَرْعِيتَهُ لِعَدَدٍ أَكْثَرَ يَسْكُُونَ الْقُرَى وَالأَمْصَارَ وَيَحْتَاجُونَ 
لِدَفْع التَظَالُم وَقَصْلٍ التَّخَاصُم؛ أؤلَ وَأَخْرَىء وَفي ذَلِكَ دَلِيلٌ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَهُ يَجبُ عَلَى المسْلِمِينَ 
نَصْبْ الأَيِمّة وَالْوُلاةِ وَالْحُكّام] اه «نيل الأوطار» (2/ 574: ط. الحلبي). 


وقال الشيخ ابن تيمية: [الْمَصْلُ التَّامِنُ: وُجُوبُ ابَّخَاذٍ الإمَارةِ يجب أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ ولايّةَ النّاسٍ مِنْ 
أَعْظَم وَاجِبَاتِ اليِّينِء بَلْ لا قِيَامَ لِلدِينِ إلا بها فَإِنَّ بَي آدَمَ لا تَيِمُ مَصْلَحَْهُمْ إلا بِالاجْتِمَاع؛ لِحَاجَةٍ 
بَعْضِيِمْ إلى بَخْضء ولا بُدَّلَيُمْ عِنْدَ الاجْتِمَاع مِنْ رَأْسٍء حَقَّ قَالَ النّيُ صلى الله عليه وآله وسلم: «إذَا 
خَرَجَ تلان في سَمَرِ فَلْيُوَمَرُوا أَحَدَهُمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوْد مِنْ حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ وَأ هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما. 

وَرَوَى الإمَامُ أَحْمَدُ في «المسْنَدِ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو رضي الله عنهما أنَّ الي صلى الله عليه 
وآله وسلم قَالَ: «لا يَحِلُ لِتَلانَةِ يَكُونُونَ بِمَلاةٍ مِنْ الأَرْضٍ إلا أَمّرُوا عَلَهْمْ أَحَدَهُمْ», فَأَوْجَبَ صلى الله 
عليه وآله وسلم تَأُمِيرَ الْوَاحِدٍ في الاجْتِمَاع الْمَلِيلٍ الْعَارضِ في السَّمَرِ؛ تَنْبِهًا عَلَى سَائْرٍ أَنْوَاع الاجْتِمَاع 
وَلَنّ الله تَعَالَ أَوْجَبَ الأمْرَ بالمغرُوف وَالنَِّيّ عَنْ المذكرء ولا يتِمُ ذَلَِ إلا ِقُوَةِ وَِمَارةِ 

وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا أَوْجَبَهُ مِنْ الْجَِادٍ وَالْعَدْلٍ وَإِقَامَةٍ الْحَجّ وَالْجُمَعْ وَالأَعْيَادِ وَنَصْرٍ المظلُوم وَإِقَامَةٍ 
الْحْدُودِ؛ لا تَتِمُ إلا بِالْقُوَّة وَالإِمَارَةء وَلِمَدَا رُوِيَ: «إِنَّ السُلْطَانَ ظِلٌ الله في الأَرْضٍ» وَيُقَالُ: «سِتُونَ سَنَةَ 
مِنْ إِمَام جَائِرٍ أَصْلَحْ مِنْ لَيْلَةٍ بلا سُلْطَانِ» وَالتَّجْرِبَةُ تبَيّنْ ذَلِكَ؛ وَلِمَذَا كنَ السَلَفْ -كَالْفُصَيْلٍ بْنِ 
عِيَاضٍ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍِ وَغَيْرِهِمَا- يَفُولُونَ: لَوْ كَانَ لَنَا دَعْوَةٌ مُجَابَةٌ لَدَعَوْنَا بها لِلسُلْطَانِء وَقَالَ النّيُ 
صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللة لَيَرْضِى لَكُمْ ثَلاَ: أنْ تَعْبُدُوهُ ولا تُشْركُوا بِهِ شَيْنَاء وَأَنْ تَعْتَصِمُوا 
بِحَبْلٍ الله جَمِيعًا وَلا تَقَرَقُواء وَأَنْ تَنَاصّحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَقَالَ: «ثَلاثٌ لا يُغِلُ 
عَلهِنَ قَلْبْ مُسْلِمٍ: إخلاص الْعَمَلٍ لله. وَمُنَاصَحَةُ ولاةٍ الأمْرِء وَلْرُومُ جَْمَاعَةٍ المسْلِمِينَ» فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ 
تُجِيط بهم مِنْ وَرَامِِمْ» رَوَاُ أَهْلُ السّأنِ. 

وَفي الصّحجيح عَنْهُ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ قَالَ: «اليّينُ النّصِيحَةٌء الِّينُ النَّصِيحَةٌ: الدَّينُ 
التَصِيحَةٌ». قَالُوا:لِمَنْ يَا وَسُولَ الله؟ قَالَ: «لله وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَةِ المسْلِمِينَ وَعَامّهِمْ». 

َالْوَاجِبُْ ابَحَاذُ الإمارةِ دِينا وَقُرْبَةَيُتَقَرَبُ بها إلى الله. فَإِنَّ التَقَرْب إلَيْهِ فيهًا ِطَعَتِهِ وَطَاعَةَ رَسُولِهِ 
مِنْ أَفْصَّلٍ الْقُوَاتِء وَانَّمَا يَفْسُدُ فيا حَالُ أَكْثَرٍ النّاسٍ لابْتِعَاءٍ الرَئَاسَة أَوْ المالٍ بهَا] اه «السياسة 
الشرعية» .١١79(‏ ط. وزارة الأوقاف السعودية). 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


والأصل في الإمام أنه يطاع من الأمة. ويحرم الخروج عليهء وقد وردت بذلك الأدلة» منها قول 
الله تعالى: «إيَا أَيهمَا انّذِينَ آمَتُوا أَطِيعُوا اللة وَأَطِيعُوا الَسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ4 [النساء 59]. ومن 
السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ خَرَجّ مِنَ الطَّاعَةء وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَء مَاتَ مِيتَةَ 
جَاهِلِيَة» أخرجه مسلم. والأحاديث في الباب كثيرة معلومة. 


و 
َو 


وقد ذكر الإمام البخاري: في (باب قَوْلٍ النّيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَُمُورَا 
تنكزوتبًا». وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَنْدِ رضي الله عنه: قَالَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اصيرُوا حَكّ 
تَلْقَوني عَلَى الْمَوْضٍ»)؛ ثم ذكر فيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه: قَالَ النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: «َإِنكُمْ سَتَرَوْنَ بَهْدِي أَقََكٌ وَأَمُورًا ُنكزوتها»: قَالُوا: هَمَا تَأَمُوبا يَا وَسُولَ الله؟ قَال: «أَدُوا إِلَنهِمْ 
حَقَيُمْ كوا الله حَقَّكُمْ». 


وحديث ابن عَيّاس رضي الله عنهما: قَالَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ كَرِةَ مِنْ أمِيرهِ شَيْتّاء 
َلِيَصْير فَإِنَهُ مَنْ خَرَعَّ مِنَ السلَطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِينَةَ جَاهِلِيّة». 


وحديث عُبَادَة رضي الله عنه: «بَايَعَنَا البي صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى السّمْع وَالطَاعَةِ في 
مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَاء وَعْسْرِنَا وَيُسْرنَاء وَأَتَرقَ عَلَيْتَاء وَأَنْ لا تُتازعَ الأمْرَ أَهْلَهُء إلا أَنْ تَرَوَا كُفْرَا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ 


مِنَ الله فيه بُرْهَانٌ». 


وحديث أَسَيْدٍ بْنِ حُضَّيْرٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُّا أنَّى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: يَا 
رَسُولَ الله اسْتَعْمَلْتَ فُلانًاء وَلَّمْ تَسْتَعْمِلْنيء قَالَ: «إِنَكُمْ سَثَرَوْنَ بَعْدِي أَنَرَدَه فَاصبرُوا حَق تَلْقَوْنِي». 

وفي شرح هذه الأحاديث قال العلامة ابن بطال: [في هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على أئمة 
الجَوْرء ولزوم السمع والطاعة لهمء والفقباء مجمِعُون على أن الإمام المتغلّب طاعته لازمة ما أقام 
الجمعات والجهادء وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماءء 
ألا ترى قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: «سترون بعدي أثرةً وأمورًا تنكروها» فوصف أنهم 
سيكون علهم أمراء يأخذون منهم الحقوق ويستآثرون بهاء ويؤثرون بها من لا تجب له الأثرة, ولا 
يعدلون فهاء وأَمَرَهُمْ بالصبر عليهم والتزام طاعتهم على ما فهم من الجورء وذكر علي بن معبد عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «لا بد من إمامة برة أو فاجرة. قيل له: البرة لا بد منهاء فما 
بال الفاجرة؟ قال: تقام بها الحدودء وتأمن بها السبلء ويقسم بها الفيء: ويجاهد بها العدو». 
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ألا ترى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه: «مَنْ خَرَجَّ مِنَ السُلْطَانِ 
شَبْرًا مَاتَ مِينَةَ جَاهِلِيّةَ». وفي حديث عبادة: «بَايَعَنَا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى السَّمْع 
وَالطَّاعَة» إلى قوله: «وَأَنْ لا نتازعَ الأمرَ أَهْلَهُ إلا أَنْ تَرَا كُفْرَا بَوَاحَاه فدل هذا كله على ترك الخروج 
على الأئمةء وألا يشق عصا المسلمين, وألا يتسبب في سفك الدماء وهتك الحريمء إلا أن يكفر الإمام 
ويُظهر خلاف دعوة الإسلام: فلا طاعة لمخلوق عليه. وقد تقدم في كتاب الجهاد وكتاب الأحكام هذا] 


اه «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (8/ .)٠١‏ 
وعلى الأمة الطاعة والنصرة لول الأمر ما لم يأمر بمعصية؛ للنصوص السابقة. 


قال الإمام أبو يعلى: [واذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له علهم الطاعة والنصرة» ما لم يوجد 
من جهته ما يخرج به عن الإمامة» والذي يخرج به عن الإمامة شيئان: الجرح في عدالته. والنقص في 
ذلك بما يقتضي صحة الإمامة» وتأولناه على أن هناك عذرًا يمنع من اعتبار العدالة حالة العقدء كما 
كان العذر مؤثرًا في الفاضل] اه «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص:58١.‏ ط: دار الكتب العلمية). 

وقال العلامة الماوردي: [وَِذَا قَامَ الإمَامُ بمَا ذَكَرنَاهُ مِنْ حُقُوقٍ الأمَِء فَقَدْ أَدَى حَقَّ الله تَعَالَ فِيمَا 
لَهْمْ وَعَلَهُمْء وَوَجَبَ لَهُ عَلَهمْ حَقَّان: الطَاعَةٌ وَالنْصْرَةُ مَا لَّمْ يَتَعَبّرْ حَالُهُ] اه «الأحكام السلطانية» 
للماوردي (ص: ١5‏ ط. دار الكتب العلمية). 

والأصل في الإمامة الدوامء فلا يجوز منازعة الإمام؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَلًا 
تُتَانِعٌ الَْمْرَ أَهُلّهُ» رواه أحمد, ولا يعزل الإمام إلا إذا أخلّ بشروط الإمامة. لكن إن كان هناك فتنةٌ 
تحدث من العزل فلا يجوز؛ لما علم ما يكون في الفتن من الشرور والمفاسد ما الله به عليم» فيحتمل 
الضرر الأصغر في مقابل دفع الضرر الأكبر. ولا نطيل بهذه المسألة؛ لخروجها عن المقصود. 

لكن إن كانت هناك مدةٌ معينةٌ في الدستور إذا انقضت بطلت الإمامة, فهذا ينظر فيه: إن كان 
هذا النص موجودًا قبل تولّي الحاكم. فهو قد تولى الحكم بالبيعة المشروطة؛ فيجب عليه الوفاء 
بالشرطء ويستدل لها بحديث: «المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» رواه البخاري. 


وأما إن كان هو وضعه بعد توليهء فالعمل به لا يعد خروجًا عليه؛ لأنه هو الذي وضعه وارتضاد. 
لكن هذا يدخل في أنه قد عزل نفسه. والراجح جوازه؛ لأن الإمامة وكالةٌ عن المسلمين» فيجوز له 
تركُها بالاستعفاء وقبول أهل الحل والعقد ذلك, ويستدل له بفعل الحسن بن علي رضي الله عنهماء 
وسكوت أهل العلم على ذلكء بل ورد في الحديث إشارة إلى ذلك: وهو حديث: «ابْني هَذَا سَيّدٌء وَلَعَلَ 
اللة أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتتَينِ مِنَ المُسْلِمِينَ» رواه البخاري. 
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الْحَلّ وَالْعَقْدٍ إن اشكؤق الشزوط الماية. وَأَفَادَ 5 السك ا ان تون المقلِيي 3 قال 6 العاف 
وَيَنْيْتُ عَفْدُ الإمَامَةِ: إمّا باسْتَخْلاف الْخَلِيمَة إِيّاهَا كُمَا فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله تعالى عنه وَإما بِبَيْعَةٍ 
جْمَاعَةٍ مِنْ الْعْلَمَاءِ أو جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلٍ الرأي وَالتَدْبِيرٍ وَعِنْدَ الأَشْعَرِيّ: يَكْفِي الْوَاحِدُ مِنْ الْعْلَمَاءِ 
المشْيُورِينَ مِنْ أولي الرأي بِشَرْطٍ كَوْنِهِبِمَشَْدِ شيُودٍ لِدَفع الإنْكارٍ 3 وَقَعَ. وَشَرَط المعتِلّةٌ حَمْسَة. 
وَذَكَرَ بَعْضُ الْحَنَفِيّةِ تراط جَمَاعَةٍ دُونَ عَدَدٍ مَخْصُوصٍ. اه (قَوْلَهُ زوز ة) هي دَفْعُ الْفِثْنَة: 
ولقؤله سبال اللة عليه وآله هله «اشهقوا وأطبكوا وتو أعد كتنف هزة خينية أخدةه» (قيلة 
وَكُذَا صَيٌ) أَيْ: تَصِعٌ سَلْطُئَتُهُ للضّرورة: لكنْ في الظاهِر لا حَقِيمَةً. قال ف «الأشْيَاي»: تَصِعُ سَلْطتة 
ظَاهِرًا. قَالَ في «الْبرَازِئّة»: مَاتَ السُلْطَانُ وَانّمَمَتْ الرَعِيّةُ عَلَى سَلْطَنَة ابْنِ صَّغِيرٍ لَهُ يَنْبَغِي أَنْ تُمَوَضَ 
أَمُورُ التَمْلِيدٍ عَلَى وَالِ وَيُعِدُ هَدَا الْوَالي نَفْسَهُ تبَعَا لابْنِ السلْطَانٍ لِشَرَفِهِء وَالسُلْطَانُ في اليَسْمْ هُوَ 
الابِنُء َف الْحَقِيقَة هُوَ الْوَاي؛ لِعَدَم صِحَة الإذْن بِالْقَضَاءِ وَالْجُمْعَة مِمَّنْ لا ولايّة لَهُ. اه أي لأَنَّ هَذَا 
الْوَاي لَوْلَمْ يَكْنْ هُوَ المُلْطَانَ في الْحَقِيمّة لَمْ يَصِعٌ إِذْنْهُ بِالْقَضَاءِ وَالْجُمْعَةَء لكنْ يَنْبَغي أَنْ يُقَالَ: إنَهُ 
سُلْطَانٌ إِلّ غَايَةٍ وَهيّ بُلُوعْ الابْن؛ لتلا يَحْتَاج إل عَزْلِهِ عِنْدَ تَؤلِيّة ابْنِ السُنْطَانٍ إِذَا بَلَمَ. تأَمَل. (قَولُهُ: 
أَنْ يُْمَوَضَ) بِالْبتاءِ لِلْمَجْيُولٍ وَالْمَاعِلُ: هُمْ أَهْل الْحَلّوَالْعَقْدِ عَلَى مَا مَنَ بَيَانُهُ لا اليه لمَا عَلِفْت 
مِنْ أَنّهُ لا ولايَةَ لَهُ وَضّمِنَ (يُفَوَضْ) مَعْقَ يُلْقَىء فَعْدَي بِعَلى إلا فَهُوَ يَتَعَدَى بإل. (قَوَأ :في الوَسْم) 
أَيْ: في الظاهر وَالصُورَةِ. (قَوْلهُ: كُمَا في الأَشْبَاهِ) أَيْ: في أخكام الصَْيَانِ وَعَلِمْت عِبَارَتَهُ. (قَوْلُهُ: وَفَِا) 
أيْ: في الَشْبَادِ عَنْ الْبَرَاَِة أيْضاء وَذَكرَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا مَرّ بتَحو وَرَقَةِ فَافْهَمْ. وَذَكُرَ الْحَمَوِيُ: أَنَّ تَجْدِيدَ 
تَقْلِيدِهِ بَعْدَ بُلوغِهِ لا يَكُونُ إلا إذَا عَرَلَ ذَلِكَ الْوَاي نَفْسَهُ؛ لِأَنَّ المُلْطَانَ لا يَنْعَزْلُ إلا بِعَزْلِ نَفْسِهِء 
وَهَذَا غَيْرُ وَاقع. اه قُلْت: قَدْ يُقَال: إِنَّ سَلْطَّنَةَ ذَلِكَ الْوَيّ لَيْسَتْ مُطَلَقَهَ بل هي مُقَيَِدَةٌ بِمْدّةِ صِعَرِ 
ابْنِ السُلْطَانِء فَإِذَا بَلَعَ انَهَثْ سَلْطَئَةُ ذَلِكَ الْوَيَ كَمَا قُلْتَاهُ آنِمَا] اه ”رد المحتار على الدر المختار” /١(‏ 
مطل حبك التراة) 


وقال الإمام الرُحيباني: [وَلا يَنْعَزْلُ) الإِمَامُ (بِفِسْقِه) بخلاف الْقَاضِيء لِمَا فيه مِن المفْسَدَةٍء وَلا 
بِمَوْتِ مَنْ يُبَايِعْهُ؛ لأَنَهُ لَْسَ وكيلا عَنْهُء بَلْ عَنْ المسْلِمِينَ (وَيُجْبَرُ) عَلَى إِمَامَةِ (مْتَعَيَنٌ لَهَا)؛ لأَنَهُ لا بُدَ 
لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ حَاكم؛ لِئَلا تَدْهَب حُقُوقُ النّاسٍ. (وَهُوَ) أي :الإِمَامُ (وكيل) المِسْلِمِينَ (قَلَهُ عَزْلُ نَفْسِه) 
مُطْلَمًا كَسَائِرٍ الْؤْكَلاءِ (وَلَجُمْ)ء أي أَهْلْ الْحَلّ وَالْعَقْدِ (عَرْلُهُ إن سَأَلََا)؛ أَيْ: الْعُزْلّة بمَعْتى الْعَرْلٍ؛ لا 
الإمَامة؛ لِقَوْلِ الصّدِيقٍ: «أقيلوني أقِيلوني”. قَالُوا: لا نُقِيلُكَ. (َإلا) يَسْأل الْعَرْلَهَ (قلا) يَعزِلُونَهُ] اه 
”“مطالب أولي النبى في شرح غاية المنتبى” (5/ 776. ط. بيروت). 
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وأما حكم طلب الإمامة. ففيه تفصيل, فإن كان الحزب يطلب السلطة العليا في الانتخابات 


الرئاسية. فبذا يرتبط بحكم طلب الإمامة العلياء وهو فرض كفاية» فإن كان لا يوجد إلا شخص 
واحد كفء لباء فقد وجب عليه طلهاء ووجب على الأمة قبوله وبيعته. ويجبر على القبول كسائر 
فروض الكفايات عند التعين» وان كان يصلح لبا جماعة؛ جاز لكل واحد منهم طلبهاء ووجب على الأمة 
اختيار أحدهم, فإن امتنعوا جميعًا منه أثموا كما في سائر فروض الكفاياتء ويكره لمن هو أهل أن 
يتقدّم من هو أولى بها منهء ويحرم عليه طلبها إن كان غير صالح لها. 

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: [(َابُ الإمَامَةِ) الْعُظعى (وَهِيّ فَرْضُ كِفَايَةِ) كَالْمَحَاءِ؛ إِذ لا بُدَ 
ِلأمَة مِنْ إِمَام يُقِيمُ اليّينَ وَيَنْصُرُ السْنَهَء وَينْصِفُْ المظلُومِينَ وَيَسْتَوْفي الْحُقُوقَ وَيَضَعْهًا مَوَاضِعََا 
(قَِنْ لَمْ يَصْلُح) لَهَا (إلا وَاحِدٌ) وَلَمْ يَطْلبُوهُ (لَِمَهُ طَلَيَا)؛ لِتَعَيهَا عَلَيْهِء (وَأَخْيرَ) عَلَْمَا (إنْ امْتَنَم) مِنْ 
قَبُولِمَا فَإِنْ صَلْحَ لَهَا جَمَاعَةٌ فَحْكْمُهُ حكُمْ ما لَوْصَلْحَ جَمَاعَةٌ لِلْقَضَاءِء وَسَيَائِي حُكْمْهُ في بَابهِ] اه 
«أسنى المطالب شرح روض الطالب» .٠١8/54(‏ ط. دار الكتاب الإسلامي). 


وقال في باب القضاء: [(وان صلح) له بفتح اللام وضمها (جماعة وقام) به (أحدهم سقط به 
الفرض) عن الجميع (وان امتنعوا) منه (أثموا) كسائر فروض الكفايات (وأجبر الإمامُ واحدًا) مهم 
عليه؛ لئلا تتعطل المصالح] اه «أسنى المطالب» (73728/6). 


وتأتي هنا مسألة اختيار المفضول مع وجود الأفضل؛ لأن كل حزب سيقدّم مرشحه. كما يقوم 
الناس بالانتخاب وإدلاء الأصوات للمرشحينء وهذا أيضًا فيه تفصيلٌء فأما إذا كان كل حزب سيقدّم 
مرشحه للرئاسة. فقد وجب عليه أن يقدِّم أفضل من لديه. أما الاختيار من أهل الحل والعقدء فقد 
وجب علهم اختيار الأفضل وعدم العدول عنه؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث والآثار؛ فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلّا مِنْ عِصَابَةِ» وَفي 
ِلّكَ الْعِصَابَةٍ مَنْ هُوَ أَرْضى لله مِنُْ فَقَدْ خَانَ اللة, وَخَانَ رَسُولَهُ وَخَانَ المؤْمِنِينَ» أخرجه الحاكم 
ق «المسعد رق (99:/) وضرحطة 


وعن يزيد بن أبي سفيان قال: قال لي أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين بعثني إلى الشام: يا يزيد 
إن لك قرابةً عسيت أن تؤثرهم بالإمارةء ذلك أكثر ما أخاف عليك؛ فقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «مَنْ وَلِيّ مِنْ أَمْرٍ المِسْلِمِينَ شَيْنَا فَأَمَرَ عَلَههِمْ أَحَدًَا مُحَابَاةَ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ الله. لَا يَقْبَلْ 
اللهُ مِنَْهُ صَّرْفًَا وَلّا عَدْلّا حَقَّ يدْخِلَهُ جَبَئَّمَ» صحّحه الحاكم في «المستدرك» .07٠١75(‏ 
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لكن إن تم اختيار المفضول» فبل تنعقد البيعة؟ الجمبور على انعقادها؛ ويستدل لهم بمقولة 
الصديق يوم السقيفة: «قد رضيت لكم أحد الرجلين». وكذلك جعل عمر الشورى ف ستة. 


قال العلامة ابن بطّال في شرح حديث السقيفة: [وقول أبي بكر رضي الله عنه: «قد رضيت لكم 
أحد الرجلين». هو أدبٌ منه. خشي أن يزي نفسه. فيعد ذلك عليه ... وفيه جواز إمامة المفضول إذا 
كان مِن أهل الغناء والكفاية» وقد قدَّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسامة على جيشٍ فيه 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما] اه «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (4/ 655-55757). 


وقال العلامة الماوردي: [فإذا اجتمع أهل العقد والحل للاختيارء تصفّحوا أحوال أهل الإمامة 
الموجودة فهم شروطهاء فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلًا وأكملهم شروطاء ومن يسرع الناس إلى 
طاعتهء ولا يتوقّفون عن بيعته. فإذا تعيّن لهم من بين الجماعة مَن أذّاهم الاجتهاد إلى اختياره؛ 
عرضوها عليه؛ فإن أجاب إلمها بايعوه عليهاء وانعقدت ببيعتهم له الإمامة, فلزم كافة الأمة الدخولٌ 
في بيعته والانقيادُ لطاعتهء وان امتنع من الإمامة ولم يُحَبْ إليهاء لم يُجيّر عليها؛ لأنها عقد مراضاة 
واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبارء وعدل عنه إلى من سواه من مستحقهها. فلو تكافا في شروط الإمامة 
اثنان» قدم لها اختيارًا أسنهماء وإن لم تكن زيادة السن مع كمال البلوغ شرطاء فإن بويع أصغرهُما 
سنا جاز؛ ولو كان أحدهما أعلم والآخر أشجع. روعي في الاختيار ما يوجبه حكم الوقتء فإن كانت 
الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار الثغور وظهور البغاة؛ كان الأشجعٌ أحقّ وان كانت الحاجة 
إلى فضل العلم أدعى لسكون الدهماء وظهور أهل البدعء كان الأعلم أحقًّء فإن وقف الاختيار على 
واحد من اثنين فتنازعاهاء فقد قال بعض الفقباء: إن التنازع فها لا يكون قدحًا مانعّاء وليس طلب 
الإمامة مكرومًاء فقد تنازع فيها أهل الشورىء فما رد عنها طالبء ولا منع منها راغبء واختلف الفقهاء 
فيما يقطع به تنازعهما مع تكافؤ أحوالهماء فقالت طائفة: يقرع بيهما ويقدم من قرع منهما. وقال 
آخرون: بل يكون أهل الاختيار بالخيار في بيعة أمهما شاؤوا من غير قرعة؛ فلو تعين لأهل الاختيار واحد 
هو أفضل الجماعة فبايعوه على الإمامة. وحدث بعده من هو أفضل منهء انعقدت ببيعتهم إمامة 
الأولء ولم يَجْز العدول عنه إلى من هو أفضل منه؛ ولو ابتدؤوا بيعة المفضول مع وجود الأفضل 
نظرء فإن كان ذلك لعذر دعا إليه من كون الأفضل غائبًا أو مريضاء أو كون المفضول أطوع في 
الناس وأقرب في القلوب؛ انعقدت بيعة المفضولء وصِحّت إمامتهء وان بويع لغير عذر فقد اختلف 
في انعقاد بيعته وصحة إمامته: فذهبت طائفة -منهم الجاحظ - إلى أن بيعته لا تنعقد؛ لأن الاختيار 
إذا دعا إلى أولى الأمرين لم يجز العدول عنه إلى غيره مما ليس بأولى, كالاجتهاد في الأحكام الشرعية. 
وقال الأكثر من الفقهاء والمتكلمين: تجوز إمامته وصحَّت بيعته. ولا يكون وجود الأفضل مانعًا من 
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إمامة المفضول إذا لم يكن مقصرًا عن شروط الإمامة. كما يجوز فى ولاية القضاء تقليد المفضول 
ا ٍ مفصرا عن .سرد يجور بي 

مع وجود الأفضل؛ لأن زيادة الفضل مبالغة في الاختيار وليست معتبرة في شروط الاستحقاقء فلو 
تفرّد في الوقت بشروط الإمامة واحد لم يشرك فهها غيره, تعيّنت فيه الإمامة. ولم يجز أن يعدل بها 
عنه إلى غيره] اله «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص:8. ط. دار الكتب العلمية). 


والخلاصة: أنه يجوز التعددية السياسية داخل نظام الدولة الإسلامية. ولكن بالضوابط 
المدكورة. 
والله سبحانه وتعالى أعلم»”". 


ولا يفوتنا في ختام هذا المبحث أن نشير إلى أن التعددية السياسية في صورة الأحزاب المعروفة 
موْخَرًا في القرن الحالي والمنصرم لم تكن موجودةً بهذه الصورة في العصور الأولى للإسلام, لذلك 
لم يتعرض لبا الفقباء بتحليلٍ أو تحريم في فقهنا الموروث. غاية الأمر أن الصحابة والتابعين كانوا 
يشاركون بآرائهم في المواقف السياسية والإدارية والتنظيمية بحرية وانضباط وتغليبٍ للمصلحة 
العامة ولحكم الشريعة مع الفرد والجماعة, وقد ثبت أن الإمام عليًا .رضي الله عنه- رامى حق 
الخوارج في معارضته رغم ظلمهم وعدوانهم عليه وعلى الدولة. فكان مما قرره في حقهم أن قال لهم: 
«ولكم علينا ثلاث: ألا نمنعكم مساجدّ الله ولا نحرمكم الفيء ما دامت أيديكم في أيدينان ولا نبدأكم 
بقتال»7". 


وخلاصة الأمر في هذا المبحث أنه لا مانع شرعًا ولا قانونًا من تأسيس الأحزاب السياسية أو 
الانتماء إليها طالما كانت قانونيةً مُعلّنةَ لا لبس فيها ولا غموضء وكانت تهدِفٌ حقيقةً إلى جلب النفع 
العام للدولة والشعبء ومساعدة السلطات على حسن إدارة أمور الدولة: وايصال صوت الشعب 
ومطالبه وشكاويه وآماله إلى السلطات بطريق قانوني آَمِنٍ لا يعرّض مصلحة المجتمع والوطن لمخاطر 
الضدامات العنيقة والإضرابات المُفسسدة. 


)0( انظر: موقع دار الإفتاء المصرية: الفتوى رقم (الما)ء بتاريخ "٠‏ سبتمير 5١50م.‏ 
0( انظر: التمبيدء لابن عبد البرء (3987/57)ء وتاريخ الطبري؛ (9/ 5 .)١١‏ 


الر 1 


التميل الشاوي 
الفتوى ومدى سلطة الحاكم 


تمهيد: مفبوم طاعة الحاكم وأهميتها في المنظومة السياسية. 


الطاعة في اللغة: الانقياد والموافقة/". 


وجاء فلانٌ طائعًا: أي منقادًا غير مُكْرَه". 
فمفهوم الطاعة في استعمالات اللغة يدور في مجمله حول موافقة الأمر طوعًا وفعله بغير إكراه'". 


والمفهوم من معنى الطاعة للأمر في استعمالات اللغة والقرآن والسنة أنه لا يجوز مخالفته: وأن 
من يخالف الأمر الذي تنبغي طاعته يستحق العقوبة ويكون عاصيًا آثمّاء ولذلك رتّب الشرعٌ الإثم 
على من ترك طاعة الله ورسولهء قال الله تعالى: (فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتَكُمْ اللّهُ أَجْرَا حَسَنًا وَإنْ تَتَوَلّوا كمَا 
تَوَلَيْتُمْ مِنْ قَبْلٌ يُعَذَّيَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا][الفتح: .]١١‏ 

وهذا هو المعنى العام للطاعة في الإسلام؛ طاعة الله تعالى ورسوله فيما أمرا به الانتهاء عما مَبَيَا 


عنه. 


القرارات والإجراءاتء والانهاء عما ينبى عنه من المحاذير والمخالفات. 


وقد جمع الله تعالى النوعين من الطاعة في قوله سبحانه: (ِيَاأَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا 
اليَسُولَ وَأَول الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَتارَمْثُمْ في شيءٍ فَرْدُوهُ ِل اللّهِ وَاليَسُولٍ إِنْ كُنْثُمْ تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْمَوْم 
الجر ذَلِكَ خَيْدٌ وَأَحْسَنُ تَأُوبلَا)[النساء: 58]. 


وبيّها النبي -صلى الله عليه وسلم- 2 قوله: «من أطاعني فقد أطاع اللهء ومن عصاني فقد عصى 


الله ومن يْطِع الأمير فقد أطاعنيء ومن عصى الأمير فقد عصاني»2. 


لم يوافقهء وذلك بالانقياد لولي الأمر في أمره ونبيه دون منازعة, بشرط ألا يترتب على ذلك معصيةٌ 
لله تعالى»". 


.)57 /9( القاموس المحيط. للفيروز آبادي.‎ )١( 

(؟) _لسان العربء لابن منظور: (2/ 74 .)14١‏ 

() انظر: التعريفات, للجرجاني. /١(‏ 187). والموسوعة الفقبية الكويتية, (0؟/ 619). 

(5) صحيح البخاريء كتاب: الجهاد والسيرء باب: يقائل من وراء الإمام ويُتَّقَى به رقم (59101): (54/ :)5٠‏ وصحيح مسلمء كتاب: الإمارة» باب: وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية. وتحريمها في المعصية. رقم .)١557 /7( :.)١1874(‏ 


(5) ينظر: أحكام طاعة ولي الأمر -رئيس الدولة- بين الشريعة والقانون. د. محمد إسعاف فياض شتيات: رسالة ماجستير بجامعة اليرموك 4.٠١١مء‏ (ص 6). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


وكانت العلاقة بين الحاكم والشعب يضبطها قانون الشرع؛ بمعنى ان للحاكم على المحكوم 
حقّ الطاعة والانقياد بسلطان الشرع؛ بحيث تكون مخالفة المحكوم للحاكم وخروجه عليه جريمةٌ 
يحاسبه الله تعالى علهاء ويتيح للحاكم حق معاقبته بما يراه. ولكن هذا الحق يثبت للحاكم بشرطين: 
الأول: ألا يأمر بما يخالف أحكام الشريعة:ء الثاني: أن يكون أمره في مقدور المحكوم واستطاعته. 

وفي المقابل للمحكوم على الحاكم حق الحماية والرعاية وتيسر سبل المعيشة وضمان مقومات الحياة. 
ورد الظلم والعدوان عنه. وحفظ ممتلكاته وحرياته الشخصية بما يكفله له الشرع والقانون وحقوق الإنسان. 

ثم تُجمت هذه العلاقة في العصر الحديث إلى ما يعرف بالقواعد العليا والقوانين الدستورية التي 
تنظّم العلاقة بين الحاكم والمحكومء فتمنح الحاكم سلطات على المحكومين تناسب الأهداف المنوط 
به تحقيقها للدولة» وتلزمه في المقابل بضوابط تحكم صلاحياته وتجعله داخل نطاق المسئولية 
أمام شعبه وقانون دولته. وتحدد له الوظائف التي يجب أن يقوم بها ويسهر على تحقيق مصالح 
الدولة من خلالهاء وترسم له الحدود التي يجب أن يلتزم بها'". 

وأما طاعة ولي الأمر في المفهوم القانوني فقد ورد فها تعريفات وتعبيرات كثيرة بعضها يجمع 
بين طاعة الدولة والحكومة وطاعة الرئيسء وبعضها يميز بيهما ببعض الوجوهء وبعضها يضيف 
الالتزام بالمنشورات والقرارات الإدارية الخاصة بأعمال المؤسسات والبيئات» وتنظيم أمور الزراعة 
والصناعة والمرور ونحوهاء وخلاصة ما يمكن التعبير به بشكلٍ جامع مختصر هو أن الطاعة في 
المفهوم القانوني: «الامتثال لأوامر الرؤساء واحترامهم في نطاق 5 القانوني»”". 

أو لو أردنا أن نوسّع المفهوم قليلًا: «الامتثال لأوامر رئيس الدولة أو من يمثله. واحترامه في نطاق 
الواجب القانوني» واحترام النصوص الدستورية والقانونية» وتنفيذ أحكامها دون محاباة»”". 

ومسألة طاعة الحاكم هذه لا تتنافى أبدَا مع حقوق الإنسان وحرياته المكفولة له بالشرع 
والقانون. ولكن طبيعة الحياة وتشابك المصالح واحتمالية النزاعات تُعَدَ سببًا وجيهًا لضرورة وجود 
نظام عامٌ يضبط أمورٌ التعامل ووجوة العيش داخل نطاق الدولة» لحماية المصالح والحقوق ونقلها 
من حالة الفوضى والعشوائية إلى حالة الاستقرار والأمان» ولو تطلب ذلك تنازل البعض عن جزءٍ من 
حرياته وحقوقه الطبيعية؛ بمعنى أن يكون هناك قواعد عامة تحكم الجميع: وتنظم سلوك الأفراد 
ومعاملاتهم: وهذا يقتضي وجود سلطة تشرف على تنفيذ هذه القواعد وتطبيقهاء وتكون في الوقت 
ذاته قادرةً على إجبار كل فردٍ في الدولة على احترامها والالتزام بها حتى تنضبط الحياة وتستقر أمور 
الدولة داخليًا وخارجيًا9. 


.)١ ينظر: الوجيز في القانون الدستوريء د. نعمان أحمد الخطيبء رسائل علمية: جامعة مؤتة. ط؟: /159م: (ص‎ )١ 


إل 

(؟) ينظر: طاعة الرؤساء في الوظيفة العامة د. عاصم أحمد عجيلة:؛ . ط عالم الكتب؛ 05٠7م‏ (ص .)5١-١15‏ 
(5) ينظر: أحكام طاعة ولي الأمر -رئيس الدولة- بين الشريعة والقانون: د. محمد إسعاف فياض شتيات: (ص ؟١1١).‏ 
0 


5) ينظر: النظم السياسية: الدولة والحكومة؛ د. محمد كامل ليلة؛ دار الفكرء (ص .)١١‏ 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


ع 8 
المطلب الآول: حدود طاعة الحاكم. 
الأصل في طاعة الحاكم أنها تكون مطلقة؛ وذلك لأن الحاكم وكيلٌ بتفويض غالبية الشعب 
هيئات السلطة والتشريع والعلماء والخبراء. لكنّ الشريعة الإسلامية أضافت لطاعة الحاكم بُعْدَين 


مهمين : 

الأول: أنما جعلت طاعة الحاكم طاعة لله تعالى» وبالتالي فبي تزيد على كونها واجبًا طبيعيًا تقتضيه 
الإدارة والحُكم ويترتب عليه صلاح الحال في الدنيا بأنها امتثالٌ لأمر ديني يترتب عليه الثواب من الله 
في الآخرة» وكذلك تكون مخالفة هذا الأمر والوقوع ف عصيان الحاكم أو الخروج عليه بغير حقّ إثما 
شرعيًا يترتب عليه العقاب من الله في الآخرة. 

الثاني: أنها قيّدت طاعة الحاكم بشرط أن يكون أمزه صحيحًا شرعًا وقانوئاء فما دام كذلك فلا 
يجوز للمحكوم مخالفته حتى وإن كرهه المحكوم أو شقّ عليه ذلك الأمر؛ أما إن كانت أوامر الحاكم 
تقتضي مخالفة ثوابت الشريعة وتتجاوز حدود الإمكان والاستطاعة الإنسانية فلا تجب على المحكوم 
طاعته في تلك الحالة. 


الإفتائية تؤكد هذه الحقيقة الشرعية القطعية» ومن هذه الفتاوى: 


فتوى دار الإفتاء المصريةء والتي كان مما جاء فيها: 


«وقد تقرر أن من شمولية الشريعة الإسلامية رعايتها لمصالح العامة ووضع الضوابط التي بها 
تستقر المجتمعات والشعوبء ومن أولى هذه الضوابط النص على ضرورة أن تكون هناك سلطة 
حاكمة تختص بمسؤولية تدبير شؤون الأمة وسياستها وارساء قواعد العدل بين أفرادهاء وتحقيق 
مصالحها الدينية والدنيوية. 


ومصالح العباد في معاشهم ومعادهم لا تتحقق إلا بالتكامل والتعاون بينهم وبين حكامهم, فالحاكم بما 
منحه الله من السلطة وما يتبعبا من القدرة على الاطلاع على خفايا الأمور وظواهرهاء وما يصلح فيها وما 
يفسدهاء أباح الشرع له سَّنّ القوانين ووضع الضوابط واصدار القرارات, إلا أنه قيد ذلك كله بالمصلحة. 
فالحاكم منوط بتحقيق المصلحة, والمراد بالمصلحة أي: الشرعية المعتبرة أو المرسلة بضوابطهاء لا 
الملغاة. والمصلحة تكون لعموم من تحته لا لفرد بعينه؛ ولذا وجب على ولي الأمرء وكذا نوابه» قصد مصلحة 
عموم المسلمين وتقديم المصالح الأخروية على الدنيوية» بما أسند إليه من أمر رعاية شؤون الناس. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


قال صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلَكُمْ رَاع وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتهِ فَالإِمَامُ راع وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ 
رَعِيّته» متفق عليه. 


وتغليبًا لتحقيق المصلحة العامة عملت الشريعة على الموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة 
الجماعة. ووضعت من القواعد ما يمنع التعارض بينهماء فبينت أن تصرف الفرد بحقه مقيد بما لا 
يتعارض مع مصلحة الجماعة, فإذا تعارضا قُدمت المصلحة العامة على المصلحة الخاصة» ومن 
هنا أجاز الشرع للحاكم تقييد المباح واتخاذ كافة الإجراءات التي تعمل على تحقيق المصلحة العامة 
إعمالًا لمقاصد الشرعء وتغليبًا لأمر العامة على الخاصة عند التعارض. 

قال الإمام العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام» (؟/ 18١ء‏ ط. مكتبة الكليات الأزهرية): 
[المصلحة العامة كالضرورة الخاصة. ولو دعت ضرورةٌ واحدٍ إلى غصب أموال الناس لجاز له ذلك» 
بل يجب عليه إذا خاف البلاك لجوع أو حر أو بردء واذا وجب هذا لإحياء نفس واحدة: فما الظن 


بحيام نورين ؟1] أ 


وليتمكن الحاكم من القيام بدوره من تدبير الشؤون وتحقيق المصالح أوجب الله طاعته؛ فقال 
تعالى: يا أَيّمَا الَّذِينَ آمَتُوا أَِيعُوا اللة وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وأُولي الْأَمْر مِنْكُمْ) [النساء: 59]. 

قال العلامة الطاهر بن عاشور في «تفسيره» (31-91//0,. ط. الدار التونسية للنشر): [أولو الأمر 
من الآمّة ومن القوم هم الذين يُسنْد النامن إلهم تدبير شؤونهم ويعتمدون في ذلك علهم. فيصير 
الأمر كأنّه من خصائصهم. فأولو الأمر هنا هم مَن عدا الرسول مِن الخليفة إلى والي الحسبةء ومن 
قواد الجيوشء ومن فقهاء الصحابة والمجتهدينء إلى أهل العلم في الأزمنة المتأخّرة, وأولو الأمر هم 
الذين يُطلّق عليهم أيضًا: أهل الحَلّ والعقد] اه 

وأخرج الستة عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «السَّمعْ 
والطّاعةٌ على المَرءِ المُسِلِم فيما أَحَبٌ وكرة ما لم يُؤْمَر بمعصِيةء فإذا أَُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فلا سَمعَ ولا 
طاعة». والأدلة على هذا كثيرة ومتنوعة. 

وسبب ذلك كله: أن طاعة أولي الأمر سببٌ لاجتماع الكلمة وانتظام المعاش؛ فلا بد للناس مِن 
مرجع يأتمرون بأمره؛ رفعًا للنزاع والشقاقء والا عَمَت الفوضى واختل النظام العام ودخل على 
الناس فساد عظيم في دينهم ودنياهم. 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


فإذا انتتشر الوباء وأصدر الحاكم تعليمات من شأنها تقييد حرية الإنسان الخاصة إلا أنها تصب 
في مصلحته أولّا ثم في مصلحة العامة؛ فيلزمه حينئذ طاعته والالتزام بتعليماته. ويأثم في مخالفتها 
إلا لضرورة» لعِظّم ما قد يؤول ترك العمل بها من مفاسد. 


5-4 م .“ع 


البخاري في «صحيحه»: «مَنْ أَطَاعَنِي فََدْ أَطاعٌَ الله وَمَنْ عَصَانِي فَمَنْ عَصى اللة؛ وَمَنْ يُطِعِ الأمير 
فَقَدْ أَطَاعَنِيء وَمَنْ يَعْصٍ الأَمرَ قَقَدْ عَصَانِيء وَإنّمَا الإِمَامُ جُنَهُ يُقَائَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَبِتَقَى به» فَإِنْ أَمَرَ 
بتَفْوَى الله وَعَدَلَ فَإِنَلَهُ دَلِكَ أَخَْاء وَإِنْ قَالَ بِعبْرهِ فإنَّعَلَيْهِمِنْهُ» وقال صلى الله عليه وآله وسلم 
«مَنْ أَطَاعَئِي فَمَدْ أَطَاعَ اللة» وَمَنْ يَحْصِنِي فَمَدْ عَصى اللة» وَمَنْ يُطِع الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِيء وَمَنْ يَخْصِ 
الأميز فَقَد عَصَانِي» رواه مسلم 2 «صحيحه», وأحمد في «مسنده». 


قال الإمام النووي في «شرحه على صحيح مسلم» .5755/١١(‏ ط. دار إحياء التراث): [وهذه 
الأحاديثت ق الحت غان السمع والظلاغة قجميم الأعوال وسنيما اجثماء كلمة المسلين فإن الغلاف 
سبب لفساد أحوالهم في ديهم ودنياهم] اه 


فتحقيق مصالح العباد في أنفسهم وأموالهم ودينهم لن يتحقق إلا بطاعتهم لأولياء الأمور, إذ لو 
ترك الأمر دون حاكم مطاع لعم الهرج وكثر الفساد وضاعت الحقوق. 

قال الإمام الغزالي في «الاقتصاد في الاعتقاد» (ص: 8؟١.‏ ط. دار الكتب العلمية): [إن الدنيا 
والأمن على الأنفس والأموال لا ينتظم إلا بسلطان مطاعء فتشهد له مشاهدة أوقات الفتن بموت 
السلاطين والآئمة. وان ذلك لو دام ولم يُتداتك بنصب سلطان آخر مطاع دام الهرج وعم البسيف 
وشمل القحط وهلكت المواشي ويطلت الصناعات, وكان كل غلب سلبء ولم يتفرغ أحد للعبادة 
والعلم إن بقي حيّاء والأكثرون يهلكون تحت ظلال السيوفء ولهذا قيل: الدين والسلطان توأمان, 
ولهذا قيل: الدين أس والسلطان حارسء وما لا أس له فمهدوم: وما لا حارس له فضائع] اه 

وقال العلامة الماوردي في «الأحكام السلطانية» (ص: :5.١‏ ط. دار الحديث): [أن يباشر بنفسه 
مُشارّفة الأمورء وتصِمّح الأحوال؛ ليهض بسياسة الأمة وحراسة الملة» ولا يُعوّل على التفويض 
تشاغلًا بلذة أو عبادة. فقد يخون الأمين ويغش الناصح] اه 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


وقد أجمع الفقباء على أن طاعة الحاكم فيما يأمر به واجبة. ولو كان فيما يُكرهء أو يُتردد في 
صحته -ما لم يكن ذلك معصية أو كفرًا بواحًا-؛ لأن الأمر بطاعته ثابت بنص قطعيء فلا يدفعه 
تردد أو كراهة» ولأن مفسدة معصيته أشد من مفسدة طاعته لو كان مخطئاء لما في ذلك من تضرر 
المجتمع كلهء ولتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة»"". 


كما جاء ف فتوى دار الإفتاء الأردنية مانصه: 


«ولي الأمر اصطلاح ذكره الله عز وجل في كتابه العزيزء فقال: (يَا أَبمَا انَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا الله 
وأطيكوا الفشول وَأول لآم يتكة) [النساء: 55]+ فقمصطلع :(ول الأمر) يظلق على كل صباحب :ولاية 
بيده الأمرء فيطلق على العلماء لتولهم أمور الدينء وعلى الآباء لتولهم شؤون أبنائهم» وعلى الحكام 
لتولهم أمور الدنيا والدين في صلاح شأن المسلمين؛ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَطَّاعَيِ 
فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصى اللَّه وَمَنْ يْطِع الأمِير فَمَدْ أَطَاعَنِيء وَمَنْ يَخْصٍ الأَمِيرَ فَقَدْ 


عَصَانِي) أخرجه البخاري. 


وقد أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة ولاة الأمرء قال الإمام الطبري رحمه الله: «يعني بذلك جل 
ثناؤه: يا أبها الذين آمنوا أطيعوا الله ربكم فيما أمركم به وفيما نماكم عنهء وأطيعوا رسوله محمدًا 
صلى الله عليه وسلم, فإن في طاعتكم إياه لربكم طاعة وذلك أنكم تطيعونه لأمر الله إياكم بطاعته. 
(وَأُولِ الْأَمْرِا هم الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة 
الأئمة. والولاة فيما كان لله طاعةًء وللمسلمين مصلحة» [تفسير الطبري 8/ 7 .5]. 


وعليه؛ فحاكم الدولة اليوم هو ولي الأمرء وتجب طاعته ويحرم الخروج عليه؛ لأنه من يتولى أمر 
عامة المسلمينء وهو من يسوسهم بما يحقق به صلاح الدنيا والدين كما أمره الشرع الحكيم, ولهذا 
يجب على الناس طاعته في غير معصية لله. وعدم الخروج عليه؛ ويجب عليه القيام بالواجبات 
والحقوق المطلوبة منه والنصح للرعية والقيام بأمورهم والبعد عن ظلمهمء فقد قال صلى الله 
عليه وسلم: ل(كُنُكُمْ راع وَكُلُكُمْ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيتهه الإمَامُ اع وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيِهِء وَالرَجْل رَاع في أَهْلِه 
وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيتَِء وَالمَراَةُ رَاعِيَةٌ في بَيْتِ زَوْجبَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيّمَا وَالَادِمْ رَاعِ في مَالٍ سَيدِه 
وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتَه) رواه البخاري. فبي أمانة» وكل يسأل عنها يوم القيامة. والله تعالى أعلم»". 


.م1١7٠. مايو‎ ٠١١ انظر: موقع دار الإفتاء المصرية» الفتوى رقم (01957).» بتاريخ‎ )١( 


(؟) انظر: موقع دار الإفتاء الأردنية: الفتوى رقم (57/.057)»: بتاريخ ١‏ ١-0.-77١1م.‏ 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


المطلب الثاني: حقوق الحاكم على المحكومين. 
الفرع الأول: حق النصرة. ‏ 


فإلى جانب حق الطاعة الذي بيناه في المطلب الأول تلتزم الأمة الإسلامية بنصرة السلطة العامة 
والوقوف ورائها ضد أي تمرد يقصد منه تفتيت وحدة الأمة الإسلامية. فإذا كان واجب الطاعة 
يستهدف أساسًا أن تحقق الاختصاصات والسلطات الممنوحة للسلطة العامة في الدولة الإسلامية 
أهدافها وغاياتها -فإن واجب النصرة يستهدف حفظ وحدة الجماعة والقضاء على أ محاولة 
تستهدف النيل من نظام الحكم القائم» سواء كانت هذه المحاولة خارجية وذلك في الحالات التي 
يستهدف فيهها العدو المساس بكيان الدول الإسلامية, أم كانت داخلية بأن قام متمرد أو باغ بمحاولة 
الاستيلاء على مقاليد الأمور في الدولة أو الاستقلال بمنطقة من المناطقء. ففي كل هذه الحالات يقرر 
الفقهاء أن الأمة الإسلامية تلتزم بنصرة السلطة العامة وتقديم العون لبا. 


ويخلط بعض الفقهاء بين واجب النصرة وواجب الطاعة ويرون أن واجب الطاعة يندرج في واجب 
النصرة؛ وهذا الرأي لا فسلم به وذلك لاختلافبما من تاحيتين: 

الفاحية الأول؛ أن واجب'الطاطة هد للا يثرفب علية ق معطم الحالات الى تورجب الطاعة إلا 
مجرد التزام سلبي يقع على عاتق المحكومينء» ويتمثل في وجوب التزام الجماعة الإسلامية بما تصدر 
السلطة العامة من قرارات وعدم مخالفتهاء في حين أن الواجب الثاني -وهو النصرة- هو في كل 
الحالات يفرض على الجماعة الإسلامية التزامًا إيجابيًا محددّاء يقتضي منها أن تبذل ما في وسعها 
لمناصرة السلطة العامة والدفاع عن النظام القائم ضدٌ أي اعتداء أو مساس من الداخل أو الخارج 
غان السلظة الشرعية ف الدولة الإسلامية. 


الناحية الثانية: أن واجب النصرة يستهدف إلى جانب الدفاع عن نظام الحكم الموجودء فإنه 
يسهدف أيضًا صون الجماعة الإسلامية من التفتت والانميارء وذلك بالدفاع عنها ضِدّ أي محاولة 
تستهدف تفتيت وحدة الأمة الإسلامية. وهو ما يستبين من أمره -صلى الله عليه وسلم- حينما سأله 
أحد الصحابة: ماذا يفعل في حالة الفتنة؟ فقال: «تلزم جماعة المسلمين وامامهم»!".") 

ولذلك جاء 2 إحدى فتاوى دار الإفتاء المصرية عند التعرض لمسائل الولاية العامة بعد ذكر 


النصوص الموجبة لطاعة ولي الأمر وتحريم الخروج عليه: 


.)0١/9( :)07١85( صحيح البخاريء كتاب: الفتن. باب: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؛‎ )١( 


(؟) السياسة الشرعية؛: مناهج جامعة المدينة العالمية (ص ١لاه,‏ 009). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


«وعلى الأمة الطاعة والنصرة لولي الأمر ما لم يأمر بمعصية؛ للنصوص السابقة. 


قال الإمام أبو يعلى: «واذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له عليهم الطاعة والنصرةء ما لم يوجد 
من جيته ما يخرج به عن الإمامة. والذي يخرج به عن الإمامة شيئان: الجرح في عدالته. والنقص في 
ذلك بما يقتضي مبحة الإمامة: وتأولناه غلى أن هفاك عدوا يمنع من اعتبار العدالة حالة العقن» كما 
كان العذر مؤثرًا في الفاضل»7". 


ا 


وقال العلامة الماوردي: «وَإذًا قَامَ الإمَامُ يِمَا تكوكاة ون خفوق الأقفق فقن أذى عق الله كال فيما 


لَهُمْ وَعَلَهْمْء وَوَجَبَ لَهُ عَلَهُمْ حَمَّانِ: الطَّاعَةٌ وَالنُصْرَةُ مَالَمْ يَتَعيّرْ حَالَُةُ. اه"7»2". 
وثبت في صحيح مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الدين 
النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»". 


قال الإمام النووي فى شرحه على هذا الحديث: «وآما النصيحة لأثمة المسلمين فمعاوتهم .على 
الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبهم وتذكيرهم برفق ولطفء وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم 
من قوق البسلميةء وشرك الخروم علريم وقالف قلوي الفاس لظاعيم :قال الخطاين رحمة الله 
ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إلهم وترك الخروج بالسيف علهم 
إذا ظهر مهم حيف أو سوء عشرة وأن لا يغروا بالثناء الكاذب علهم وأن يدعى لهم بالصلاح»". 


الفرع الثاني: عدم الخروج على الحاكم العادل. 


إنَّ من الأنماط الإجرامية الخطيرة التي تهدد أمن الدول ومقدراتها المادية والحضارية» وبنتج 
عنها دائمًا أبشع الأمراض والمخاطر والمفاسد التي تخل بتوازن المجتمع وتكسر شوكة أهله بين بقية 
المجتمعات لمدةٍ ليست بالقليلة» وتودي بقيم العدالة والرخاء والاستقرارء وتسبب أفد الخسائر في 
الأرواح والممتلكات: جريمةٌ الخروج على ولي الأمر. 

هذه الجريمة التي تنبثق غالبًا من منطلقاتٍ طامعة جائرة حاسدة مُفسدة: أثارها في بداية أمرها 
فكر خارجيٌ مَقيتء لا يشغل باله بقاءٌ أمة ولا مضه مجتمعء وانما يعنيه فقط تحقيق مصالحه 


.)58 انظر: الأحكام السلطانية: للقاضي أبي يعلى: ط: دار الكتب العلمية (ص‎ )١( 
.)١19 (؟) انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي. ط. دار الكتب العلمية (ص‎ 

(9) الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية؛ فتوى رقم (/81)» بتاريخ "١‏ سبتمبر 57١١1م.‏ 
(5) صحيح مسلم.ء كتاب: الإيمان: باب: بيان أن الدين النصيحة: رقم (5ه): /١(‏ 726). 


)مه( انظر: شرح النووي على مسلم» دار إحياء التراث العربي - بيروت. طاء لكام (ك/ىما. 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


الضيقة:, ويعمي بصره بريقٌ السلطة وحُلَمْ السيطرة على الحكم: وشهوةٌ السيطرة على مصائر الناس 
وأقواهم للتحكم فهم وضمان تبعيتهم لما يؤمن به ويدعو إليه. 


وتتضاعف خطورة هذه الجريمة في الأزمن المعاصرة التي زادت فهها الوتيرة التواصلية بين الناس 
في نختلف الأقطار عن طريق وسائل التواصل على شبكة الانترنت العنكبوتية» مما سبّل خطوات 
التجنيد والانضمام إلى الإرهاب المنظّم, وساعد الجماعات المتطرفة على استقطاب شرائح مختلفة 
من الناس يجمعها فقط عماءٌ الطمع وشهوةٌ السلطة والتلدٌّذ بالتحكم في الناسء أو الطمعٌ في ثواب 
يتوهمونه وهو في الحقيقة أقصر طرق الذنب وأعظمٌ أسباب العقابء. كما يجمعبم الجهل بحقيقة 
الشريعة مع ضيق الأفق واستحكام السطحية رغم وجود طائفة كبيرة من المتعلمين والمثقفين بين 
صفوف هذه التنظيمات. 


وقد توافرت نصوص التراث من السنة الصحيحة وشروحباء ونقول الفقهاء وتحريراتهم» ومسالك 
الأئمة مع الحكام على تجريم هذا الفعل الفاسد الكاسد الذ ما عُبد في مجتمع قط أنه أنتج عدالةً ولا 
أصلح وضِعًا ولا جلب رخاءً ولا دفع شرًا. 


ولذلك حث الننبي -صلى الله عليه وسلم- النامن على الصبر فيما يجدونه من ولاتهم وحكامهم لأنهم 
ليسوا معصدويمين . وطبيييٌ أن يصدر عن بعضهم أحيانًا ما ينقمه علهم الناس ويمقتونه؛ لأن للحكم 
شئوته وظروفه التي لا يكون لأحد فيها اختيار في كثير من الأوقات. فقال فيما رواه ابن عباس -رضي 


2 


الله عنهما-: «مَنْ كَرهَ مِنْ أُمِيرِهِ شَيْنَا فَلْيَصْيِرْء فَإِنّهُ مَنْ خَرَجّ مِنَ السُلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِينَةَ جَاهِلِيّةَ". 
ومن أبرز فتاوى المؤسسات الدينية الرسمية المعتمدة التي أيّدت هذا الحكم الشرعي الضامن 
للاستقرار المجتمعي أمنيًا واقتصاديًا وفكرنًا على الصعيدين الداخلي والخارجيء. فتوى دار الإفتاء المصرية: 
حيث كان مما ورد فيها: «قد استقر الرأي عند أهل السنة أن الحاكم المسلم لا يجوز الخروج عليه 
وان كان ظالماء وأنه لا يجوز الخروج عليه إلا إذا أظبر كفرًا بواحًا لنا من الله فيه برهان. 
وقد أيدت الفتوى ما ذهبت إليه ببعض الأدلة منها: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ستكون 
أثرة وأمور تنكرونها» قالوا:يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: «تؤدون الحق الذي عليكم» وتسألون الله 
الذق لكم»”". 


.)67/9( )0/.07( صحيح البخاريء كتاب: الفتن. باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «سترون بعدي أمورا تنكرونها»» رقم‎ )١( 


(5) أخرجه البخاري رقم (1.5)؛ ومسلمء رقم (1845). 
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وقوله صلى الله عليه وسلم: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكمء وتصلون علهم ويصلون 
عليكم, وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم». قالوا: قلنا: يا رسول 
اللهء أفلا ننايذهم عند ذلك؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة, لاء ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من 
ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئًا من معصية الله. فليكره ما يأتي من معصية الله. ولا ينزعن يدا من 


طاعة»0", 


وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه. 


فقال فيما أخذ علينا: «أن بايعنا على السمع والطاعة» 2 منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرنا وأثرة 
عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. إلا أن تروا كفرًا بواحّاء عندكم من الله فيه برهان»”". 


وأشارت الفتوى إلى أن عدم الخروج عل الحاكم المسلم هو مذهب أهل السمنة. وأوردت تأييدًا 
لذلك قول الإمام الطحاوي 2 عقيدتهكه الشبيرة: «ولا نرى الخروج غان أكمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء 
ولا ندعو عليهم» ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة:, ما لم يأمروا 
بمعصية. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة»7©. 


وتابعت الفتوى: أن الملحظ الشرعي في أن الحاكم لا ينعزل بمجرد الفسق والمعصية: أنه لا 


وقد عضدت الفتوى هذا الملحظ الشرعي ببعض النقول عن العلماءء منها: ما قاله ابن عبد البر: 
«وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج. وأما أهل الحق وهم أهل 
السنة فقالوا هذا هو الاختيارء أن يكون الإمام فاضلًا عدلًّا محسئاء فإن لم يكن فالصبر على طاعة 
الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه؛ لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف. 
ولأن ذلك يحمل على هراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرضء وذلك أعظم من الصبر على جوره 
وفسقه. والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالتركء, وكل إمام يقيم الجمعة 
والعيد ويجاهد العدو ويقيم الحدود على أهل العداء وينصف الناس من مظالمهم بعضهم لبعض 
وتسكن له الدهماء وتأمن به السبل فواجب طاعته في كل ما يأمر به من الصلاح أو من المباح»". 
)١(‏ أخرجه مسلم, رقم (1855). 

(5) أخرجه البخاريء رقم (7057): ومسلمء رقم (1105). 


(9) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (54./5): مؤسسة الرسالة-بيروت. 


(5) التمهيد لمافي الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر (174/7): وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية- المغرب. 
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ومنها قول العز بن عبد السلام: «وأما الإمامة العظمى ففي اشتراط العدالة فيها اختلاف لغلبة 
الفسوق على الولاة» ولو شرطناها لتعطلت التصرفات الموافقة للحق في تولية من يولونه من 
القضاة والولاة والسعاة وأمراء الغزوات, وأخذ ما يأخذونه ويذل ما يعطونه. وقبض الصدقات 
والأموال العامة والخاصة المندرجة تحت ولايتهم, فلم تشترط العدالة في تصرفاتهم الموافقة للحق 
لما في اشتراطها من الضرر العام وفوات هذه المصالح أقبح من فوات عدالة السلطان»”". 


وذكرك العنرى الغلاف مين الخلماء فق سعيفة القفر البو عحيك بره القووى بالمحاصي الى لا 
تحتمل التأويل, وجعل المنازعة عبارة عن الوعظ والإنكار باللسان. بينما ذهب البعض إلى أن الكفر 
على بابه. 


وذكرت الفتوى أن الحافظ ابن حجر استظبر التفصيل في محل (المنازعة)ء وكيفيتها بناءً على 
تعدد روايات الحديثء والتي وردت مرة بذكر الكفر البواح» وأخرى بذكر المعصية بدلا منه. فيرى 
أن المنازعة في حالة وقوع الكفر الحقيقي تكون بالخروج على الحاكم وخلعه ولو بالقوة فالإنكار 
هنا يكون باليدء أما في حالة الفسق والظلم والجور فإن المنازعة تكون بمعنى الوعظ والإنكار عليه 
يرقق»قيكون الإتكارى هذه اللعالة باللسان آوبالعلب إذا لم يكن ,هادا كآن خذي حال نسه من 
بطش الظالم". 


وذهبت الفتوى إلى أن الصحيح أن (الكفر البواح) يحمل على ظاهره؛ لأنه هو المتبادرء والحمل 
على التبادر أولى» فيراد به أن يُعلم من الحاكم ما يقتضي الحكم بردته وخروجه من الإسلام. 


وعلى أي معنى من المعاني فالأمر خاضع أيضًا للموازنة بين المصالح والمفاسدء فحتى لو استحق 
الحاكم العزل ووجدنا أن إجراءات العزل والخلع ستؤدي إلى مفسدة أعظم فلا يجوز الخروج عليه 


جاء 2 «المواقف» للقاضي عضد الدين الإيجي وشرحها للسيد الشريف الجرجاني: «(وللأمة 
خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه) مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين وانتكاس 
أمور الدين كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها وإعلائها (وان أدَّى) خلعه (إلى الفتنة احتمل أدنى 
المضرتين) 8.06 


قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام :)74/١(‏ مكتبة الكليات الأزهرية-القاهرة. 
انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاريء لابن حجر :.)8/١7(‏ دار المعرفة-بيروتء 11/9اه 
المواقف. للإيجي وشرحها للشريف الجرجاني (9/ه205).: دار الجيل-بيروت. 


انظر الفتوى كاملةً في موسوعة الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (01/59-/017). القاهرة: ١١١‏ 1م.. 
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كما انتبى ترجيح أهل الترجيح من الفقباء إلى حرمة الخروج والنبي عنه حتى وإن كان الحاكم 
جاغياة ثما ومنب الكدمق مقاسد ععليمة: وقد عض عل لاك ابن حجر العبيقلاق ققال:بوقوليه 
كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور وهذا مذهب للسلف قديم لكن 
أستقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه ففي وقعة الحرة ووقعة بن الأشعث 
وغيرهما عظة لمن تدبر»”". 


الفرع الثالث: دفع الحقوق المالية. 
ضع 


ومن حقوق الحاكم أيضًا أن يكون له من الأموال ما يكفيه ويكفي أهله حتى يتفرغ للقيام بشئون 
دولته على أكمل الوجوه. يعني: عمل راتب له يكفيه ويكفي أهله من غير سرف ولا تقتير؛ لأنه قد 
اشتغل بالمصالح العامة للدولة في ليله ونهاره. ولم يعد لديه من الوقت ما يتكسب فيه لأهله ونفسه» 
وقد روى ابن سعد في (الطبقات) أنه لما استخْلف أبو بكر -رضي الله عنه- أصبح غاديًا إلى السوق 
وعلى رقبته أثواب يتجر بهاء فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح -رضي الله عنهما- فقالا 
له: أين تريد يا خليفة رسول الله؟ قال: السوقء قال: تصنع ماذا وقد وُلِيتَ أمرَ المسلمين؟! قال: فمن 
أين أُطْعِمْ عيالي؟ قال له: انطلق حتى نفرض لك شينًاء فانطلق معبما ففرضوا له كل يوم شطر شاة 
-أي: نصف شاة- ولما وجد أبو بكر أن ما خصص له لا يكفيه طلب من المسلمين أن يزيدوه فزادوه 
بخمسمائة درهم". 


ولما تولل عمر بن الخطاب أمر المسلمين بعد أبي بكر مكث زمانًا لا يأخذ شيئًا من مال المسلمين 
حتى دخلت عليه في ذلك خصاصة -يعني: شدة- فاستشار الصحابة فيما يصلح له من هذا المال بعد 
أن اشتغل بمصالح المسلمين عن مصالح نفسه. فقال عثمان: كل وأطعمء وقال علي: غداء وعشاء. 
فأخذ عمر بذلكء وكان يستنفق كل يوم درهمين له ولعياله» وأنه أنفق في حجته مائة وثمانين درهمًا 
فقال: قد أسرفنا في هذا المال'”". 


وفي هذا نرى أنه من حق الحاكم أن يأخذ راتبًا من خزانة الدولة ولو كان موسرًا؛ وذلك لكونه قد 
احتبس نفسه لمصلحة المسلمين وأصبح مشغولًا بمصالحهم عن شئونه الخاصة. وهو في هذا كأي 
موظف آخر في الدولة ولو كان موسرّاء وأما امتناع علي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز عن الأخذ 
من بيت المال فهو لا يدل على المنع؛ لأن معناه أنهم تنازلوا عن حقوقهم, ولو أنهما أخذا من بيت 


6 ينظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني. (588/5). 
؟) الطبقات الكبرىء. لابن سعد (5/ 185., ملا ). 


(9) الطبقات الكبرىء لابن سعد (9/ 5؟57). 
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المال ما كان علهما من حرج؛ لأن أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- قد أخذا مخصصاتهما من بيت 
مال المسلمين وكانا مع ذلك من مياسير المسلمين؛ لأنه لا حرج في أن يأخذ الإنسان مقابل عمله. 
والخليفة كما ذكرنا ينشغل بأمور المسلمين عن شئونه الخاصة". 


وقد نصت دساتير الدول على وجوب تخصيص راتب شبري دائم لرئيس الدولة في الدول ذات 
النظام الجمبوري- نظير تفرغه للقيام بشئون الدولة» ويراعى في مخصصاته كفايته وعائلته بما يليق 
القانون رقم 14 لسنة 1117م والذى ينص في مادته الأولى على أن يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ 
١‏ ألف جنيه سنوياًء وبدل تمثيل بمبلغ ١١‏ ألف جنيه سنوياً. 
مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهرياً بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ 


وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية للحكومة الإشارة إلى أنه «قد مضى على القانون رقم 15 لسنة 
7م زمن طويل طرأت فيه متغيرات كثيرة وأحداث اقتصادية وسياسية, كما خلصت المذكرة 
الإيضاحية إلى أن القانون لم يعد مواكباً لظروف العصر ومتطلباته. فضلاً عن صدور دستور جديد 
مما اقتضى إصدار قانون جديد يحدد المرتب وبدل التمثيل لرئيس الجمهورية إعمالًا للمادة )١5(‏ 
من الدستورء أخدًا في الاعتبار ما صدر من قوانين وقرارات سابقة بمنح علاوات خاصة وضمها 
للأجور الأساسية لجميع العاملين في الدولة» بما في ذلك ذوى المناصب العامة. 

بينما يختلف الأمر في الأنظمة الملكية؛ حيث يكون للملك امتيازات أكبر في التملّكء وحيازة نسبة 
ثابتة من الناتج القومي لدولته حسبما تقرره دساتير الأنظمة الملكية 


)١(‏ السياسة الشرعيةء مناهج جامعة المدينة العالمية. (ص ه/اه. 5/ا0). 
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مدى سلطة الحاكم في التشردع 


لأشك آن توحيد الكلمة وظاعة أول الأم ركان له كبير الأقر:ق ستطيم الحياة ق.,صدر الإلام: 
وتوطيد الحيوه البدولة: وتكائف الأقة من أجل هدقف واخل: حق سافوا العالم: ولكاق غروة أحد 
عبر وعظات لا تُحصىء. حيث تحدّث القرآن الكريم عن أحدائها في سورة آل عمران في نحو أكثر من 
سين آية لنعتبرَ بهاء ودبّن كيف انتصر المسلمون في بداية المعركة؛ لأنهم الْتزموا بتعليمات قائدهم 
ورسولهم» وعندما خالف خمسون منهم الأوامر وتركوا مكانهم؛ انهزموا جميعّاء وكانوا نحو سّبعمائة 
مسلم وقيل أكثر وقيل أقل. فخطأ البعض يعود على الجميع بالخسران, والقرآن الكريم لا يذكر 
قصص الأنبياء عبنّاء فلو تأمّلنا كتاب الله لوجدنا العبر والعظات التي تنير لنا الطريق إذا حل البلاء. 


وهذه السلطة التي منحها الشرع الشريف للحاكم وولي الأمر أيّا كانت درجةٌ ولايته بدءًا من منصب 
الخلافة إن وُجد وحتى المناصب الجزئية كإمارة الولاياتِ ورئاسة الدولٍ والجمهورياتٍ المسلمة في أي 
زمن لا تعني البيمنة الكاملة التي لا سقف لباء والقي تبيح للحاكم فعل ما شاء بلا رقابة من دين ولا 
وازع من حقء وانما هي فقط تكفل له دائرةً محكمةً من النفوذ الذي يساعده في ضبط ما ولي إياه من 
أمور المسلمين, والذي يخوّله تطبيق ملكاتِه ومباراته الإدارية مستعيئًا بالخبراء والمتخصصين في كل 
مجال للهوض بدولته» وتيسير معيشة شعبه. وحفظ مبادئه وأمنه ومقدّراته ووطنه. 


وقد أثارت هذه الصلاحيات الممنوحة للحاكم صخبًا كبيرًا في البيئة العلمية والسياسية؛ حتى بالغ 
الكثيرون ممن يقفون عند ظاهر الألفاظ والأحوال في نقد هذه الفكرة» وظنوا أن هذه الصلاحيات 
الممنوحة لولي الأمر تناقض ما استقر في الإسلام من أن الحكم لا يكون إلا لله. فذهبوا في تفنيد 
صلاحيات الحاكم كل مذهبء حت رأينا من أصحاب هذا الفكر درجاتٍ متفاوتة ما بين فئة الخوارج 
القدامى الذين كان شغلهم الشاغل الخروج على أي حاكم يتولى الخلافة». ومن دونهم في الجدّة 
والمشاغبة من التيارات التي ظبرت بعدهم وسارت على خطاهم علانيةً أحياناء وخفيةً أحيانًا أخرى. 


ونُعد أبو الأعلى المودودي من المفكرين المعاصرين الذين توسعوا في بحث قضية الحاكمية 
الإلبية. وقد أعطاها بُعدًَا توحيديًا وعقديًا خاصًا؛ حيث قال في معنى كلمة الحاكمية: «تطلق هذه 


الر 1 


الكلمة على السلطة العليا والسلطة المطلقة. على حسب ما يصطلح عليه اليوم في علم السياسة, 


فلا معنى لكون فرد من الأفراد أو مجموعة من الأفراد أو هيئة مؤلفة مهم حاكمّاء إلا أن حكمه في 
أفراد الدولة نافذء وهم مضطرون إلى طاعته طوعًا أو كرمّاء وما هناك من شيء خارجي يحُدَ صلاحياته 
في الحكم غير إرادته ومشيئته هو نفسه»”". وذهب إلى أن الحاكمية بهذا المعنى لا يمكن أن تنسب 
إلا لله تعالى وحده. فهو الحامل لهذه الحاكمية: «فهو سبحانه وتعالى قاهر كل شيء ومسيطر على 
كل شيء وعليم بكل شيء ومتنزه عن العيب والخطأء وقدوس مهيمن مؤمن يهب جميع خلقه الأمن 
والأمان» حي قيوم, قادر على كل شيع بيده كافة السلطاتء. كل شيء خاضع لأمره قهرّاء بيده النفع 
هذه الصفات كلها -صفات الحاكمية- يختص الله سبحانه بها ولا شريك له فها أبدًا»". 


وينفي المودودي وجود مثل هذه الحاكمية لأحد من البشر على مر التاريخ الإنساني؛ إذ يقول: 
«إنكم مهما استعرضتم لهذا الغرض أكبر ملك في الأرض وأوسعه سلطانًا فإنه يتبين لكم إذا حللتم 
سلطانه تحليلًا أنه يحد صلاحياته التي يتمتع بها أكثر من عامل خارجي واحد لا يخضع لإرادته...أن 
الله تعالى وحده هو الحامل لبذه الحاكميةء وأنه هو الغالب المطلق الأعلى (فَعَالُ لِمَا يُرِيِدَ)[البروج: 
17] وأنه هو وحده غير مسئول عن أعماله (لا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلُوَهُمْ يُسْأَلُونَ)[الأنبياء: "7]ء وأنه 
هو المقتدر القوي العزيز (بِيّدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ شئءٍ)[المؤمنون: 68], وأنه وحده الذي لا تحد سلطته 
قوة من القوى (ِوَهُوَ يُجِيِرُ ولا يُجَارُ عَلَيْهَإ[المؤمنون: 1]» وأنه هو وحده المنزه عن الخطأ (الْمَلِكُ 
الْقُدُونْ السَّلَامُ)[الحشر: +27]7. 

وبناءً على مفهوم الحاكمية الإلبية لدى المودودي فإنه يرى أنه لا أحد يستحق أن يتبوأ هذا 
المنصب ولا أن يكون حكمه هو القانون إلا الله تعالى؛ فالحاكمية هي لله تعالى وحده (ألَا لَّهُ الْخَلْقْ 
وَالْهَمَرْا [الأعراف: 54]: وعلى ذلك فأي سلطة بشرية مهما أوتيت من المؤهلات لا يمكن أن تفلح في 
حيازة منصب الحاكمية؛ لأنه لا يستطيع أن يستعمل صلاحيات هذا المنصب إلا من له الحاكمية 
في واقع الأمر. 


)١(‏ نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور لأبي الأعلى المودودي (ص١55):‏ بدون ناشرء 195717 م. 
(؟) انظر: الخلافة والملك لأبي الأعلى المودودي (ص١١).ء‏ دار القلم-الكويت: 1917/8ام. 


() انظر: نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور (ص57؟). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


كما جعل المودودي في رسالته المختصرة «نظرية الإسلام السياسية» مبدأ الحاكمية من الأسس 
البنائية للدولة» والتي يمكن تلخيصها فيما يلي: 
> -ليس لأحد من خلق الله -حزءًا كان أو ملكا أو رئيسًا أو طبقة أو فردًا- جزء من الحاكمية؛ لأن 
الحاكم الحقيقي هو الله. والسلطة العليا له سبحانه وتعالى. 
© -ليس لأحد من الخلق أن يشرع للناس تشريعًا أو قانونًا من دونه تعالى؛ فأمر التشريع كله لله. 


© -على الدولة الإسلامية الالتزام بالتشريع الإلريء ولا تستحق الطاعة إلا من حيث إنها تحكم به'". 


أثرالحاكمية على سلطة التشريع: 


إن نظرية الحاكمية التي صاغها المودودي وجعلها من المبادئ الأساسية الأولية 2 بناء الدولة 
ينتفي معها أي نوع من أنواع الحكم البشريء. وأي شكل من أشكال التشريع البشري؛ ذلك أن الحكم 
والتشريع من اختصاص الله تعالى وحده. ولذا يقول المودودي: «هذا هو الأساس الذي ارتكزت عليه 
دعامة النظرية السياسية في الإسلام» أن تنزع جميع سلطات الأمر والتشريع من أيدي البشر منفردين 
ومجتمعين ولا يؤذن لأحد منهم أن ينفذ أمره في بشر مثله فيطيعود.ء أو ليسن قانوتًا لهم فينقادوا له 
ويتبعوه فإن ذلك أمر مختص بالله وحده لا يشاركه فيه أحد غيره. كما قال هو في كتابه: (إِنِ الْحُكُمْ 
إلا لِلّهِ أَمَرَ آَلّا تَحْبُدُوا إِلّا إِيّاهُ ذَلِكَ اليينُ الْقَيَمُا [يوسف: . :] (ِيَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شْءٍ قل 
إنَّ الْقَمْرَ كُلَهُ لِلّها [آل عمران: 154] وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ اللّهُ فَُولَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ) [المائدة: 
5 فبذه الآيات تصرح أن الحاكمية لله وحده»”". 

وكذلك تناول سيد قطب قضية الحاكمية في كثير من كتاباته, وسار في تفسيره لمبدا الحاكمية 
عن منوال المودودي حيث ربط مفيوم الحاكمية بعقيدة التوحيد الإسلامية, وإن كان لم يتوسع 
كونية وحاكمية تشريعية» أي أن الله تعالى هو المالك الحقيقي والأصلي للكون كله. ومن ثم فإنه 
وحده يملك حق التشريعء ولا قانون إلا قانونه سبحانه وتعالى!". 

والحق أن مبدأ الحاكمية لا ينفي عن البشر سلطة التشريع. يقول بعض المعاصرين: «إن تقرير 
هذا المبدأ العظيم لا يعني حرمان رئيس الدولة ومن دونه من أهل الحكم والسلطة من اتخاذ القرارات 


(؟) انظر: نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور (ص.7. .)7١‏ 


(0) انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب :.)84/١(‏ دار الشروق-القاهرةء الطبعة الرابعة والثلاثون؛ 4١١٠م.‏ 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


والأنظمة التي لا بدَّ مها لسير الدولء بل إنه في ظل دولة الإسلام وتحت الحاكمية لله وحده تستطيع 
السلطة وضع جميع الأنظمة على النحو الذي تريدء شريطة ألا تخالف الإسلام ولا تخرج على قواعده 
وأحكامهء وبعبارة أخرى فإن أولي الأمر بحسب مبادئ الإسلام ليس لهم حق التشريع المطلقء وحقهم 
في التشربع قاصر على نوعين من التشريع: الأول: تشريعات تنفيذية» يقصد بها ضمان تنفيذ نصوص 
شريعة الإسلام. الثاني: تشريعات تنظيمية لتنظيم الجماعة, ولا تكون إلا فيما سكتت عنه الشريعة. 


فلم تأت بنصوص خاصة فيه»". 


فللمسلمين أن يُشَرّعوا القوانين لأن النص الشرعي متناد. والحوادث البشرية غير متناهية. فكان 
لا بدَ من إيجاد تشريعات زمنية خاصة بأوضاعبها تلتزم مبادئ الإسلام. 


كما أن مبدأ الحاكمية لا يتنافى مع مفهوم الاستخلاف الإنساني ولا يتعارض معه. ولكنهما 
ينسجمان حيث تظلل الحاكمية الاستخلاف البشري وتستوعبه؛ يقول بعض المعاصرين: «إن من 
حكم الله تعالى أن يجعل الحكم لغيره كما قال ابن حزم الأندلبي في (المفاضلة بين الصحابة)؛ وقد 
جرت آيات على نسبة الحكم في الدين -أي التشريع في الدين- لأطراف أربعة: الكتب المنزلة من عند 
اللهء والنبيين المرسلينء, والعلماء والفقهاء والأحبار والربانيين بما استحفظوا من كتاب الله وأخيرًا 
يأتي الراعي والرعية ليحكما في ظل عقيدة ثابتة وشريعة موحية. وهذه الأنواع من الحكم جميعًا 
لا تثبت لأحد على الحقيقة؛ إنما هي ثابتة لله فهو صاحب الحاكمية أو الحكم الحقيقي من خلال 
شريعته. ولكن هذا لا يمنع أن يؤتي سبحانه -أو بتعبير القرآن «آتينا»- الأنبياء «حكمًا». ولكن ليس 
حكمًا أصليًا بل فرعيًا؛ فالشريعة حاكمة علهم. ثم يأتي العلماء ليكونوا حكامًا على الخلائق أجمعين 
قضاءً وفتيا وارشادًا ونصحًا لأهم اتصفوا بالعلم الشرعي الذي هو حاكم الحاكم أو الراعيء ثم يأتي 
الأمراء الذين يقومون بحراسة الدين وسياسة الدنياء وأخيرًا تكون الرعية التي هي محكومة بالشرع 
حاكمة به للأمراء والولاة»27". 


وبناءً على ذلك فلا تناقض بين أن يكون الحكم لله», وأن تكون السلطة السياسية والحكم بالمعنى 
كما أن هناك فرقًا بين الحاكمية الإلبية وسلطة البشر المدنية؛ فالسلطة العليا في الإسلام 
للشريعة التي يستمد منها كل من الحاكم والأمة سلطاتهما؛ فالشريعة مجسدة لمضمون الحاكمية 
)١(‏ انظر: الاجتهاد الفقبي المعاصر في السياسة الشرعية للدكتورة حبيبة أبو زيد (ص١٠٠):‏ دار الكتب العلمية» نقلاً عن دراسة في منهاج الإسلام السياسي 


لسعدي أبو جيب (ص١615).‏ 


(؟) الأبعاد السياسية لمفبوم الحاكمية رؤية معرفية لبشام أحمد عوض جعفر (ص ».)١١7 01١١5‏ المعهد العالمي للفكر الإسلامي: 1956م. 
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لأن الله تعالى لا يحكم مباشرةً في أعيان المسائلء وانما يحكم في أصولها من طريق شريعتهء ثم تأتي 
وظيفة المجتهدين وأهل الفتيا والقضاة ليحكموا في أعيان المسائل". 


وإذا ما جئنا إلى قخبية التشريع ودخل الحاكم فها؛ نجد ان الدساتير الحديثة في القرنين الأخيرين 
قد أعطت لرئيس الدولة حقًّا بالمشاركة في عملية التشريع وسن القوانين وإصدار اللوائح والإشراف 
عل تعفيذها 


اشتراك الحاكم في إعداد المواد التشريعية: 


#الخص مرائئل العدلية التشريحدية كنا ذكرنا منابقا فى اقتراض القاتون» كم مدا قشعه كه 
التصديق عليه ف المجلس التشردعي». ثم إصداره ونشره. 


ويشترك الحاكم مع البيئة التشريعية في عملية الاقتراح» ثم تنفرد البيئة التشريعية بمرحلة 
المناقشة والتصويتء ثم ينفرد الحاكم بالتصديق والإصدار والنشر بمعاونة بقية أركان سلطته 
التنفيذدية7". 


وريما تجد بعض الدساتير صعوبةً في منح الرئيس حق اقتراح القوانين خصوصًا في الأنظمة 
الديتغراظية الركاسية الى تسق ميدأ الفصيل بيخ الملظات» إلا أن دساتين الأتفلية الولهافية 
لا تجد حرجًا في إشراكه مع السلطة التشريعية في حق اقتراح القوانين؛ خصوصًا وأن اختصاص 
العاكم وبالطاعة السعيدية المعاوية ف مسليق القوانيق وسماه ا تسطليم أن عن متدرقة عيونين الى 
لا تظهر بجلاء إلا عند التطبيق والعمل بها على أرض الواقعء مما يجعل الحاكم والبيئة التنفيذية 
المعاونة له أقدر على اقتراح القوانين وتعديلها وصياغتها بشكل قوي وسليم”". 


ثم في مرحلة التصديق على التشريع نجد أن الأنظمة البرلمانية تعطي الرئيس حق المشاركة وابداء 
الرأي في القوانين التشريعية المقترّحة» وأن رأيه يكون محل اعتبارٍ بجانب رأي السلطة التشريعية التي 
تمتلك بالأصل حق مناقشة القوانين المقترّحة التصديق عليها. لكن الذي استقر في عمل الدساتير 
الجمهورية في غالبية الأنظمة سواء الرئاسية أو البرلمانية أن رئيس الدولة له حق الاعتراض على القوانين 
ومنع العمل بها بل ومنع إصدارها من الأساس إذا ارتأى أنها لا تحقق مصالح الدولة بشكلٍ فعليء أو أنها 
ستشكل عائقًا أمام تنفيذن خطط التنمية والإدارة التي رسمها بالتشاور مع حكومته ونوّابه. 
)١(‏ السابق (ص707١).‏ 


(؟) راجع المادتين )٠١8٠١65(‏ من دستور السودان الانتقالي 6٠٠٠م.‏ 


(9) انظر: السلطات الثلاثء د. سليمان الطماوي. مرجع سابق. (ص37). 
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وهذا في الحقيقة ليس تسلَطًا يمكن الدستورٌُ الرئيسس منه؛ وإنما هي فرصة جيدة لتراجع السلطة 
التشريعية ما اقترحته من قوانين وقرارات في حالة اعتراض رئيس الدولة علها إن كانت لا تحقق المصلحة 
العامة, وفي المقابل لا تكفل الدساتير للرئيس بشكل مطلق أن يفرض إرادته الكاملة على هيئة التشريع 
الممثلة للأمة» ولذلك تشترط الدساتير عادةً أن يكون قرار مشروع القانون أو الدستور بأغلبية خاصة 
تزيد عن الأغلبية العادية حتى يمكها في هذه الحالة إصدار التشريع رغم معارضة رئيس الدولة7". 


ثم تأتي مرحلة الإصدار: وتعني تسجيل التشريع ووضعه موضع التنفيذء وتكليف رجال السلطة 
التنفيذية بتطبيقه» باعتباره تشريعًا ملزمًا من تشريعات الدولة وبذلك يكون الإصدار عملا مستقلًا 
فن عمل القافون ولاحق عليه لذلك هومن اغعمبا اك السلطة التنفيدية:.وظبيي أن العامليق 
بكافة مفاصل الدولة لن يسيروا عليه إذا لم يأمرهم رئيسهم الأعلى بذلك. 


وقد نص دستور مصر ١111م‏ على أنه: «لرئيس الجمبورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها»7". 


وأخيرًا تأتي مرحلة نشر القوانين بالجريدة الرسمية للدولة ليعلم به عامة الشعب,. وبهذا لا يكون 
لأحد حجة 2 الجبل به. وتسري العقوبات المقررة على كل من يخالفه من أفراد السلطة العامة أو 
من بقية الجماهيرا". 


وق ختام هذه العملية التشريعية بمراحلها الأرنعة يقوم الركيس بإصداز اللواقع التنفيذية لعلك 
القوانين التي أصدرها التشريع بالتعاون بين الرئيس والبيئة التشريعيةء وتعد هذه اللوائح سياجًا 
حاميًا لتلك التشريعات؛ يكفل الالتزام بالقوانين» ويحدد وسائل تطبيقهاء وما يُعَذٌ مخالفة لهاء 
كما تكون هناك لوائح عامة تختص بترتيب مصالح الدولةء لوائح خاصة تعنى بالضبط الإداري 
للمؤسسات والبيئات». كما يوجد لوائح خاصة بحالات الطوارئ وأوقات الاضطراب المجتمعي مما 
يستلزم أحيانًا تعطيل العمل بالقانون والدستورء واستخدام أحكام خاصة بحل الأزمات. وهنا تبرز 
أحيانًا الدساتير المؤقتة والأحكام العرفية وقوانين الطوارئ ونحوها”". 

ولا ننبى في ختام هذا المبحث أن نذكر بأن الفقه الإسلامي قد عزز سلطة الحاكم في أمور 
تشريعية كثيرة, كرفع الخلاف الفقبي في مسألة ما بحكم الحاكمء وسلطته في تقييد المباح والواجب 
والمندوبء وايجاب المستحب والمباح إذا أمر به. وغير ذلك". 


.)١5ص( السلطات الثلاث للدولة في النظام الإسلامي والنظم الدستورية المعاصرة: د. الصادق ضرار مختار‎ )١( 

(؟) راجع المادة )١١5(‏ من دستور مصر ١/191مء‏ والمادة )٠١1(‏ من دستور السودان الانتقالي لسنة 7١٠4‏ م. 

() تنص المادة (178) من دستور الكويت 1117م على أن القوانين التي يصدق علها الأمير تنشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من إصدارهاء ويعمل بها 
خلال شهر من تاريخ نشرهاء وعلى ذلك أيضًا نصت المادة )١188(‏ من دستور مصر 191/1 م. 

(5) انظر: السلطات الثلاث للدولة: د. الصادق ضرار مختارء مرجع سابق: (ص .)١178‏ 


(5) انظر: الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: فتوى حدود ولي الأمر في تقييد الواجب والمندوبء بتاريخ ٠5‏ يناير 575١٠م.‏ 
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خرى 


ىّ كم في السي 
الداخلية 
6 

المطلب الأول: سلطة الحاكم في تأمين الدولة ومجابية الخارجين 
عليها. 

قد تحدث بعض الأزمات الأمنية التي تحتم على رئيس الدولة أن يخرج على القانون والدستورء 
ويصدر أحكامًا مؤقتة لتجاوز هذه الظروف الاستثنائية التي تهدد البلاد. وهذه الأحكام قد تصدر في 
صورة دساتير مؤقتة» أو قوانين طوارئ. أو أحكام عرفية» أو تحت أي مسمىء والهدف من ذلك إحكام 
السيطرة على حالة الفوضى والاضطراب التي تهدد البلادء وتأمينها ضد المخربين فيها والخارجين عليها. 

وكانت فرنسا من أوائل الدول التي نصت دساتيرها على سلطة رئيس الدولة في إعلان حالة الطوارئ 
واتخاذ الإجراءات والقوانين اللازمة لباء وكان دستورها يقضي بوجود قانونٍ سابقٍ يتم إعداده تحسّبًا 
لحالات الطوارئء» وقبل وقوع الظرف الاستثنائي. ويسدى هذا القانون قانون الطوارئ أو الأحكام 
العرفية. ويجوز بمقتضباه لرئيس الدولة وسلطته التنفيذية المعاونة أن يخرج على القانون العادي. 
ويقيّد الحريات التي كفلها الدستورء ويتصرف في حدود هذا القانون الاستثنائي في كل حالة حسبما 
يراه. 

وقد تكون هذه الطريقة أقل تقديرًا وحمايةً لحقوق الأفراد وحرياته بالفعلء: لكنا أكثر فاعليةً في 
حماية الوطن وضبط النظام في أوقات الأزمات والظروف الطارئة الاستثنائية ". 


)0( نظام الحكم الإسلامي. د. محمود حلمي. مرجع سابقء» (ص 2722 3). 
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وقد صدر قانون الطوارئ في مصر سنة /16 ١‏ م وكان مما جاء فيه: 


: ١ «مادة‎ 

يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوار. 
مادة ” : 

يلغى المرسوم التشربعي رقم الصادر 2 اك الك دنا والقانون رقم 0737 لسنة ١565‏ 
المفار انيما وكدلك كل مص :يغالك اسكام ها الفاتون: 
مادة 3 : 

جمال عبد الناصر 

: ١ مادة‎ 

بجوو عالان بخالة العلوايع علما تحرص الأن أو اللتطاع العام ى أراضئ اللخمهورية اق محطلعة 
منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات 2 
الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء. 


: ١ مادة‎ 


يكون إعلان حالة الطوارئ وإنهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة 
الطوارئ ما يأتي: 


(أول) بيان الحالة التي أعلنت بسبها. 
(ثانياً) تحديد المنطقة التي تشملها. 


(ثالثاً) تاريخ بدء سريانها ومدة سريانها. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


ويجب عرض قرار إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية 
ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع 
له. وإذا لم يعرض القرار على مجلس الشعب في الميعاد المشار إليه أو عرض ولم يقره المجلس 
اعتبرت حالة الطوارئ منتهية. 


ولا يجوز مد المدة التي يحددها قرار إعلان حالة الطوارئ إلا بموافقة مجلس الشعب وتعتبر 
حالة الطوارق مكرية من علفاء مفسيا إذا لم كتم هذه المواققة قبل غباية المدة. 


(النص الساري منذ صدور القانون /ا”" لسنة )١93177‏ 


مادة ١"‏ : 
والنظام العام وله على وجه الخصوص: 

)١(‏ وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات 
معينة والقبض على المشتبه فهيم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص قي 

(9) الأمر بمراقبة الرسائل أي كان فوعيا ومراقبة المحف والتشرات والمطبوعات والمحرراث 
والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها واغلاق 
أماكن طبعها, على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور 
التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي. 

() تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها. 

(8) تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال والاستيلاء على أي منقول أو عقار ويتبع في ذلك 
الأحكام المنصوص علها في قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض. 

(4) سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف 
أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


)00 إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين 
المناطق المختلفة. 


ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة, على أن يعرض 
هذا القرار على مجلس الشعب في المواعيد وطبقاً للأحكام المنصوص علها في المادة السابقة. 

وبشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيا التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر 
شفوية أن تعزز كتابةً خلال ثمانية أيام. 

(0) تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي 
تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلمء جزثياً أو كلياًء واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام 
الدرامي» وتعطيل العمل بدور الحضانة. 

)١(‏ حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات. 
وفقيين الاستماعات الخاصة. 


... إلخ المواد» "2 

وكذلك نص دستور السودان على أن الرئيس هو الذي يعلن وبنبي حالة الطوارئ”". 

وفي العموم فإن كافة الدساتير تعطي الحاكم سلطة تأمين دولته بما يراه مناسبًّاء ومعاقبة 
الخارجين على القانون والمهددين لاستقرار البلاد بما يُنبي حالة الفوضى ويَحْسِمٌ مادةً الفساد 
والأخيطرات. 


المطلب الثانى : سلطة الحاكم في إدارة شئون الدولة 
رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها. 


وهذا من أهم اختصاصات رئيس الدولة ومعاونيه التنفيذيين من الوزراء وغيرهم؛ وتعد من 
المسئوليات العليا للسلطة الحاكمة والإدارة التنفيذية!". حيث يناط بهم وضع التصوّر العام لكل 
مرحلة تمر بها البلادء وتحديد سبل العمل المناسبة» والتعامل مع الاحتياجات الوطنية الراهنة 
بحكمة وبصيرةٍ وخطط مدروسة. ثم تعمم هذه السياسة العامة التي رسمتها للمرحلة الراهنة والتي 
)١(‏ قانون الطوارئ رقم ١77‏ لسنة 150/8م: مضاف إليه التعديل الصادر بالقانون ؟١؟‏ لسنة ٠١7١‏ بتاريخ 5 مايو .7١1م.‏ 


0( راجع الفقرة (ز) من المادة (58) من دستور السودان الانتقالي لسنة 6٠٠٠م.‏ 


(0) تنص المادتان (701757/) من دستور السودان على أن مجلس الوزراء يخطط السياسات العامة للدولة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


يحدد الرئيس بمشاورة المختصين مداها الزمنيّ التي يُرْمَعُ تحقيق هذه الأهداف خلالبهاء كالخطط 
الخمسية والعّشرية وغيرهاء كما يُعْلِن الرئيس عن قراراته بشأن هذه السياسة المرسومة وما يعزم 
على فعله من الإجراءات لتحقيق تلك الأهدافء ويقيس مدى تناسب هذه الإجراءات مع أحوال 
الشعب وحالة الاقتصاد الوطي. 


- استفتاء الشعب في المسائل المهمة والقضايا المفصلية. 


وهو قوغازة: استمماء سيامي» كقكبايا اتزاى العاه» والقرارات الاقعصاذية المحورية» واتسشفعاء 
تشريعي وذلك كمشروعات القوانين الجديدة. 


وهذا من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة في المسائل المهمة التي تتصل بالمصالح العليا للبلاد» 
وهو يستلزم مظهرًا آخر من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة أيضًا والذي يمثله حق الشعب في 
الاعتراض والاقتراح. ورغم ان كثر من الدساتير العربية المعاصرة لم تأخذ بأي من مظاهر الديمقراطية 
شبه المباشرة؛ إلا إن الدستورين المصري والسوداني قد منحا الحاكم سلطة استفتاء الشعبء ومنحا 
الشعب حق المشاركة بالاعتراض أو الموافقة أو الاقتراح في الاستفتاءات المطروحة عليه.ء حيث 
نص الدستور المصري على أن: «لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل المهمة التي تتصل 
بمصالح البلاد». وكذلك نص الدستور السوداني على أهك «يجوز لرئيس الجمهورية أو المجلس الوطني 
بقرار يؤيده أكثر من نصف أعضبائه إحالةٌ أيّ مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية للاستفتاء»”. 
-حق العفو. 

فلرئيس الدولة سلطة إصدار عفو رئاسي عن المدانين بجرائم معينة في عام معين لأسباب خاصة: 
وكانت هذه السلطة متاحة للحاكم منذ القدم. حيث كانت كلمته هي القانونء ثم انتقلت سلطة 
العفو معه أيضًا في الدساتير المعاصرة» نظرًا لفائدة هذه السلطة في تدارك الأخطاء القضائية التي 
يُسجّن بسبها بعض الأبرياء. ولا يمكن إصلاحها بطريقة أخرى غير العفو الرئامي. 

كما أنه يوجد بعض الأحكام التي قد تكون سليمةً من الناحية القانونية إلا أنها ليست ملائمةً من 
الناحية السياسية أو الاجتماعية بسبب حالة المحكوم علهم فها من الشهرة والقبول الشعبي العام 
ولبذه الأسباب المعتيرة سياسيًا أعطت الدساتير المختلفة لرئيس الدولة سلطة العفو مطلقًا عمن 
يرى العفو عنه. وبعض الدساتير أعطته هذه السلطة لكنها قيّدتها ببعض القيود". 

(1) راجع المادة (151) من دستور مصر 15171 م: والمادة (115) من دستور السودان الانتقالي لسنة ٠.0‏ ؟م. 


(؟) ()فقد نصت المادة )١155(‏ من دستور مصر المؤقت 5١١٠م‏ على أن: «لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوية: أو تخفيفهاء ولا 
يكون العفو الشامل إلا بقانونء يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب». 


الار 1 


وحددت المادة (ده (١‏ من دستور مصر المعدّل ف ١5‏ ٠3م‏ نوعين من قرارات العفو وهما قرار 
العفو عن العقوبةء وقرار العفو الشاملء. وهناك فرق بين القرارين» وشرح قانون العقوبات ضوابط 
لتطبيق قرار العفو عن العقوبةء. وكذلك العفو الشامل. 


قرار العفو عن العقوبة هو قرار لا يشترط لصدوره قانون ويصدر من رئيس الجمهورية لمن تم 
إدانته بحكم قضائي ويصدر قرار العفو عن العقوبة المحكوم بهاء إما بإسقاطها كلباء أو بعضهاء أو 
إبدالها بعقوبة أخف منهاء فعلى سبيل المثال إذا كانت العقوية الإعدام يستبدل بها عقوية السجن 
المؤبدء أما بالنسبة لقرار العفو الشامل فلابد لصدوره قانون ويقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس 
النواب. 


والعفو عن العقوبة سواء كانت بإسقاط عقوبة الإعدام أو السجن أو الحبس أو بتخفيضها 
ليجل العسعويات العيمية إلا إذااقص قران العفو على ذلشه والعقونات الفهية التعصوة باق 
قاتون الحقورات غان سميل التقال الغزل من الوطائف الأميرية وكذلك وضع الالشكوم جحت مراقية 
البوليسء ومنع التحلي بأي رتبة أو نيشان. 


أما قرار العفو الشامل فهو قرار لابد أن يصدر في شكل قانون وحسب نص المادة )١55(‏ من 
الدستور لابد أن يتم بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب وفى حال غياب مجلس النواب طبقا 
نص المادة )١65(‏ الى تمصن على أتفزعرزة) كان مجلين القواب غير فاقمء يجوز له إضيدان قراراك 
بقوانين» على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة علها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس 
الجديد. فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلسء زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة 
القافوت» دوق حاخة إل إضبداار قراربةللت إلا إذااراى التجلين اععماد ادها ف القتزة السابقة: أو 
تسوية ما ترتب علها من آثار». 


وؤافقا تفص المادة(9/) من قانون الحقورات فإن الحفي الشامل يمن أو يوقف السير ق إجراداك 
الدعوى أو يمحو حكم الإدانة» ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو 
المحاكمة. 


وطبقًا لنص المادة )١151(‏ من الدستور يجب عرض قرارات العفو الشامل ومناقشتها والموافقة 
علها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد مجلس النواب الجديدء فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا 
عرضت ولم يقرها مجلس النواب زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانونء إلا إذا رأى المجلس 
اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة, أو تسوية ما ترتب عليها من آثار. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


وقد تعمد دستور ٠١١5‏ المعدّل إلزام رئيس الجمهورية باستطلاع رأى مجلس الوزراء تجاه قرار 
السو فيل انك اقم وذلك جحل الجدال الذئ آقير بعد قراو الركيين المدرول محمد بخرينى بالحفو 


الرئاسي عن عدد كبير من الإرهابيين. 


ومما دوكر هدا أن العفو القاص يتكبم إلعاء العقوية كليا او بحضيا أوجعفيف يا عن كرد 
أو أفراد معيّنين» أما العفو الشامل فيستفيد منه كل المحكومين في فترة العفو ويترتب عليه كذلك 
كلا" 


- تعيين وعزل الموظفين بما فبهم نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. 
ففي النظام الرئامي يختار رئيس الدولة الوزراء بمحض تقديره. لأنه يتبعونه ويعاونونه ولا 
يسئلون إلا أمامه"". وريما تشترط بعض الدساتير موافقة البيئة التشريعية على تعييهم”. 
أما في النظام البرلماني فيتعين أن تحصل الوزارة على ثقة البيئة التشريعية. وتختار البيئة مجلس 
الوزراء بمعاونة رئيسه بالاتفاق مع رئيس الدولة2. 


- منح الأوسمة والأنواط العسكرية والمدنية لمستحقبها. 

تعارفت الدولٌ والمجتمعات منذ القدم على نظام التقدير العام للشخصيات التي تقدّم نفعًا 
عظيمًا للبشرية سواء في بلادها أو على المستوى الإقليمي أو العالمي. وكانت صورٌ التقدير تختلف 
من زمنٍ لآخرء ومن بلدٍ لآخر حسب العادات الاجتماعية والثقافية والدينية السائدة فيهاء ولعل أكبر 
صورة من صور التقدير العالّمي في القرون الأخيرة ما يُعرّف ب«جائزة نويل», أما على مستوى الدول 
فهناك ما يعرف بالأوسمة والأنواط والقلادات والنياشين والامتيازات والدروع ونحو ذلكء وكل صورة 
من هذه الصور موضوعة مقابل خدمةٍ جليلة يقدّمها من تُمنح له إلى بلده ووطنه ومجتمعه وخدمة 
العلم والإنسانية. 


(1)_راجع الفقرة (ط) من المادة (54). والمادتين (191١1١؟)‏ من دستور السودان الانتقالي لسنة ١١1م.‏ 
() راجع المادة )٠١(‏ من دستور السودان الانتقالي 5٠٠٠م‏ والقي تنص على أنه: «يشكل رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئاسة الجمهورية مجلسًا قوميًا 
للوزراء»: كما نضت المادة (©) من دستور الأردن على أن الملك يعيّن الوزراء» وكذا المادة (*3) من دسعور لبتان. 

(5) راجع المادة (57) من دستور الكويت 1917١م:‏ «ترشيح الوزراء يكون من رئيس مجلس الوزراء للأمير الذي يعيهم». 

(4) ففي دستور الولايات المتحدة: «يرشّح رئس الجمهورية الوزيرء لكنه لا يصبح وزيرًا إلا بعد موافقة مجلس الشيوخ»: ينظر: الدستور الأمريكي, لبروس 


فندلاي وايستر فندلايء, ترجمة لجنة دار المعارفء دار الكرنك- بيروت» ١1115‏ م. 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


وقد نصت الدساتير على أن منح هذه التقديرات من سلطة الحاكم الأعلى للدولة, سواء كان ملكا 
أو رئيسًا أو امبراطورًا أو سلطانًا أو قيصرًا أو أميرًا. 


ومن ذلك ما جاء في المادة الثانية من القانون المصري رقم ؟١‏ لسنة 5م بشأن الأوسمة 
والأنواط المدنية: «مادة (5؟): يكون منح الأوسمة والأنواط المدنية بقرار من رئيس الجمهورية». 


اا »ا »ا »ا »اا عاد 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


المطلب الثالث: سلطة الحاكم في السياسة المالية والاقتصادية. 


لا شك أن جزءًا كبيرًا من استقرار أية دولةٍ وأمانها وضمانات العيش برخاءٍ فيها يتوقف على 
استقرار أوضاعها الاقتصادية, بل إن قوة الاقتصاد كانت ولا تزل وستظل قرينة القوة العسكرية. 
بل إنها أحيانًا تقوم مقامّها في فرض سيادة الدولة واتساع رقعة تأثيرها عالميّاء ودولتان كسويسرا 
وسنغافورة أكبر مثال على ذلك. حيث تنوب قوتهما الاقتصادية والتكنولوجية الكبيرة عن القوة 
العسكرية المتواضعة فيهماء ومع ذلك لا يخفى على أحد مدى تأثيرهما في المجالين الاقتصادي 
والتقني -وهما متلازمان في غالب الأحيان-. وشهرتهما العالمية الواسعة بين الدول ذات الدخول 
الفردية المرتفعة والناتج القومي الضخم. 

وهذه الأهمية الاقتصادية الراجعة في كثير من مواردها إلى انضباط المعاملات المالية داخل 
الدولة, وحسن إدارة السوق المحلي وتعاملات البنوك ومؤشرات الاستثمار الداخليء وغير ذلك تجعل 
اهتمام الحاكم بها أمرًا حتميّاء لذلك منح التشريعٌ الحاكم سلطةً معتبّرةً تخوّله أن يسيطر بإحكام 
على كل ما يضر بسير المنظومة الاقتصادية في دولته. كما تفتح له الأبواب المشروعة لتدارك 
الأزمات الطارئة التي قد تهدد الوضع الاقتصادي لبلاده من حينٍ لآخر عن طريق تأمين خزانة الدولة 
بفائض النفقات التي تتكفل بها الدولة من إنشاء المرافق العامة والمشافي والمكتبات ودور التعليم 
ومباني البيئات القابضة ومراكز السلطة, ورواتب العاملين والجُنْدء ونحو ذلك. 


وقد غرف التارخ الإسلامي خصوصًا ف ثراثه الفقري ها يس ببيت المالء والذي هو الأصل 
الشرعي لما يعرف في كل بلدٍ بخزانة الدولة: مع تفاوت الاختصاصات بين النظامين في بعض الوجوه. 


وكانت وظيفة بيت المال استقبال الركاة الشرعية والخبراكب المشررة:والغراهات المالية وأموال 
الخراج» والجباياتء وأموال الجزيةء والتبرعات. وريع الوقف العامء ونحو ذلك من الموارد الكثيرة 
لبيت المالء. ثم يُخرج بحسابٍ دقيق نفقات المرافقء والرواتب. والديات التي لا عاقل وراءهاء 
ونفقات الجيوش, والكفالات المتنوعة» وديون الغارمين من الفقراءء وغير ذلك من وجوه الصرف 
الواجب علن الدولة. 

ولمّا كانت كافة الموارد والمصارف من الشعب واليهء كان انضباط أمور الأموال بكافة صورها 
بمثابة الضمانة التي تكفل استقرار أوضاع الخزانة العامة وأي اضطراب أو خللٍ في أمورها 
سينعكس على حياة الشعب كله والدولة بأكملها عجرًا ونقصًا وعناءًء ولذلك كفل التشريع لولي الأمر 
سلطةً في أمور المال والاقتصاد كفيلةً بضبطها والحفاظ على اتزانها وصلاحها واستدامة خيرهاء 
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ومن هذه السلطات الممنوحة شرعًا للحاكم: سلطته في التسعير عند اضطراب الأسعار أو لأي سببٍ 
معقول يقتضي ذلك. وفرض الضرائب المتنوعة على الدخول الفردية والمحالَ والعقارات ونحو 
ذلكء والغرامات المالية على المخالفات القانونية المتنوعة والتجاوزات المختلفة التي تقتضي عقوبةً 
تقديريةً بما يراه الحاكم مناسبًا. 


أولّا: التسعير. 


الأصل أن الأمور الأخلاقية في التجارة تتعلق فقط بشيئين: الأمانة» والتراضي بين الأطراف. 
والأمور الاقتصادية فها تتعلق بشيئينء تكلفة السلعة منذ إنتاجباء وقاعدة العرض والطلبء هذان 
هما الشيئان المتعلقان بتحديد سعر السلعةء وعادةً ما تكون الأسعار متعارفًا عليها بين الناس في 
الوسط التجاري والمجتمعي. ولا تحتاج في الغالب إلى تدخلٍ قانوني» حتى إنه لما طلب الصحابة من 
النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يسعّر لهم ما يبيعونه في السوق رفض واستعاض عن ذلك بالدعاء 
لهمء وعلى ذلك فمقتضى العمل بهذا الحديث الشريف عدم جواز التسعير عمومّاء لكن الناظر إلى 
هذا الحديث يدرك حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في عدم التسعير تكمن في أن المصلحة في هذا 
الوقت كانت في عدم التسعير؛ إذ التسعير كان سيؤدي إلى قلة العرض وزيادة الطلب. فلما كان عصر 
التابعين» وتغيرت أحوال الناسء وصارت هناك حالات الغلاء غير المبرر والخارج عن السيطرة» أجاز 
علماء التابعين التسعير دفعًا للضرر وتحقيفًا للمصلحة المستجدة التي تتطلب تغير الفتوى. 

قال الإمام أبو بكر بن العربي: «والحق التسعير وضبط الأمر على قانون لا تكون فيه مظلمة على 
أحد. وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم» وما فعله حكم: ولكن على قوم صح ثباتهم, واستسلموا إلى 
ربهم. وأما قوم قصدوا أكل الناس والتضييق علهم» فباب الله أوسع وحكمه أمضى»". 

ومن هذا نعلم أن ذلك الرفض من النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يعني حرمة التسعير كما 
يُتَصوّرء وإنما كان يرشدهم به إلى أن كل شيءٍ يخص الرزق بيد الله تعالىء كما سيأتي بيائه فيما يلي: 


وقنابيقة داز الإفتاء الفصيرية المقصود بهذا الحذيتث فى إحدى فتاوها ققالت: 


«روى الإمام أحمد في «المسند»», وأبو داود والترمذي وابن ماجه في «السنن» عن سيدنا أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: قَالَ التٌامن: يَا وَسُولَ الله غَلا اليبّعْدُ؛ فَسَهِرُ لتلا فَقَالَ وَسُولُ الله صَلَّى 
اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ: «إنَّ اللة هُوَ الْمُسَمِرُ الْمَابِضُء الْبَاسِطُء اليَازِقٌ؛ وني لأَرَجُو أَنْ أَلْقَى اللة 
وَلَيْسَ أَحَدٌَّ مِنْكُمْ يُطَالِبُني بِمَظَلِمَةٍ مِْ دم وَلا مَالٍِ»» قال الترمذي: حديث حسن صحيح؛ وصححه ابن 
حِبّانء واسناده على شرط الإمام مسلم كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني. 


.)04/7( ينظر: عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذيء لأبي بكر ابن العربي؛‎ )١( 
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ومعنى هذا الحديث: لفت نظر الصحابة إلى نسبة الأفعال حقيقةً إلى الله تعالى؛ كما في قوله عز 
وجل: (فَلَمْ تَفْتُلُوهُمْ وَلَكنَّ اللة قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكنَّ اللة رَمَى4 [الأنفال: 107]؛ فإنهم لَمَا 
اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غلاءًَ السعر نبّهم على أنَّ غلاء الأسعار ورخصها إنما 
هو بيد الله تعالى» وأرشدهم بذلك إلى التعلق بالله تعالى ودعائه؛ كما جاء في الرواية الأخرى بسند 


حسن عند أبي داود في «سننه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلٌّ فَقَالَ: يَا مَسُولَ 
الله سَعَر لَتاء فقال: «بَلْ أَدْعُو». 


وبذلك يُعلّم أنَّ هذا الحديث لا يدل على تحريم التسعير؛ فإنه تنبيه على اللجوء إلى الله تعالى 
ق الماكتم مم ابخاة الأغياب الممكنة: والعيل المعاحة: والوسبائل النعدورة وى لو فيه حن 
الحديث امتناعٌ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التسعير فإِنَّ هذه واقعهٌ عينٍ جاءت على حال 
معينة لها ظروفها وملابسائهاء وقد تقرّر في قواعد الأصول: أنَّ وقائع الأعيان لا عمومَ لهاء وفي ذلك 
يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: «قَصَايَا الأَحْوَالٍ إِذَا تَطَرّقَ إلا الاحْتِمَالٌ كَسَاهَا تَوْبَ الإِجْمَالٍ 
ققد بنا الاخرلال + فيذا الحديف لها كا وارةا على قحية عين لم يصة جمله عن هوم 


قال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في «مجموع الفتاوى» (/؟5/ "/, ط. مجمع الملك فهد): [ومّن منع 
التمعير همالا محدطا بهذا الحديك فقن غلظ؛ فإنٌ هذه قهرية معحة ولنمت لفكلا عاماء ولس 
فها أنَّ أحدًا امتنع من بيع يجب عليه أو عملٍ يجب عليه؛ أو طلب في ذلك أكثرٌ من عوض المثل] 


كما أن امتناع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التسعير في هذه الحالة لا يعني أنّه حرامٌ مطلّقًا؛ فإنّ 
التسعير منه ماهو ظلم لا يجوزء ومنه ما هو عدل جائز؛ كما يقول الشيخ ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 
(071/14): [فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضّؤنه أو مَنْعَهم مما أباحه 
الله لهم فهو حرامء واذا تضمن العدل بين الناس؛ مثل: إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن 
المثلء ومَنْعَهم مما يَحرُم علهم مِن أخذ زيادةٍ على عِوّض المثل فهو جائزء بل واجبٌ] اه 

ومعنى ذلك: أنَّ امتناعه صلى الله عليه وآله وسلم من التسعير هو من تصرّفاته بمقتضى الإمامة 
والسياسة الشرعية؛ حيث راعى النبي عليه الصلاة والسلام المصلحة التي كانت تدعو إليها تلك 
الظروف حينئنٍِء وكان امتناعه صلى الله عليه وآله وسلم عن التسعير معلّلّا بقوله: «وَانِي لأَنَجُو أَنْ 
َلْقَى اللة وَلَيْسَ أَحَدّ مِنْكُمْ يُطَلِبُني بِمَظْلِمَةِ مِنْ دَم ولا مَالٍِ»؛ أي: أنّهِ راعى ألا ينال أحدًا شيءٌ من 
الظلمء بائعًا كان أم مشتريّاء وذلك بالمحافظة على ميزان العدالة بينهم: وذلك كما يكون بحماية البائع 
من إلزام المشتري إياه بسعر دون الذي يريد بغير حقء يكون أيضًا بحماية المشتري من غبن البائع 
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له واستغلال ضرورته وحاجته. كما في حالة الاحتكار التي تستدعي التسعير لمقاومة ظلم المحتكرين» 
ولو كان هذا الغلاء مسبَبًا عن ظلم الباعة من جهة أو المشترين من جهة أخرى لسعى صلى الله عليه 
وآله وسلم في رفع هذا الظلم بالأخذ على يد الظالم والزامه بحدّ لا يتجاوزه؛ فإنه صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «لا ضَّرَرٌ وَلا ضْرَارٌَ» رواه ابن ماجه في «سننه». والله سبحانه وتعالى أعلم»7". 


وقد نصت دار الإفتاء المصرية في الفتوى التي تلها مباشرةً على سلطة الحاكم في التسعير وجواز 
ذلك. فقالت: 

«لقد أعطت الشريعة الإسلامية للحاكم حقّ تقييد المباح إذا رأى في ذلك المصلحة؛ كما في 
تفيين الملك الخاض ييل وشيعة اسعتناء إذااقتديت ذلك الصلحة العامة وقدة المشباء عن أن 
للحاكم أن يتخيّر من أقوال العلماء ومذاههم في المسائل الخلافية والأمور الاجتهادية ما يراه محققًا 
لمقاصد الشرع ومصالح الناسء وأنَّ عليه أن يجتهد في تحقيق المصلحة قدر ما يستطيع فيما لا 
يخالف قطعيات الشرع وثوابته. 


وعقود البيع والشراء لم تَعْدْ عقودًا بسيطة تقتصر آثارُها على أطرافها أو على طائفة معينة 
أو أناس معينين كما كان الحال في السابق: بل أصبحت في العصر الحاضر عقودًا مركّبةً مرتبطةً 
بالنظام العام للدولة المدنية. 

ومن المقرر شرعًا أنه إذا لم تتم مصلحة الناس إلا بالتسعير: سعّر عليهم ولي الأمر تسعيرًا لا ظلم 
فيه ولا وكسنَ ولا شططء أما إذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه فإنه حينئنٍ لا يفعله. 

ولقد صرح فقبهاء الحنفية بأنّه يجوز للحاكم أن يُسَعّر على النّاس إن تعدّى أربابُ الطعام عن 
القيمة تعريًا فاحشاء وذلك بعد مشورة أهل الرأي والبصيرة. وهو المختار وبه يُفتى؛ لأن فيه صيانة 
حقوق المسلمين عن الضياع ودفع الضرر عن العامة؛ ففي «الأشباه والنظائر» للعلامة ابن نْجَيم 
من الحنفية (ص: ع /ا- هلا كل دار الكتب العلمية): [يتحمّل ال”ضررٌ الخاص لأجل دفع الضرر العام 
وهذا مُقَيَدٌ لقولهم: الضرر لا يُزال بمثله» وعليه فروع كثيرة؛ منها.. التسعير عند تعدي أرباب الطعام 
في بيعه بغبن فاحش] اه 

وفي هذا المعنى قال الإمام المرغيناني من الحنفية في «العناية شرح الهداية» /١١(‏ 59 ط. دار 
الفكر): [لا ينبغي للسلطان أن يُسمّر على الناس إلا إذا تعلّق به دفع ضرر العامة] اه 
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كما اشترط المالكية كونَ الإمام عدلّا وأن يرى فيه مصلحة؛ كما في «المختصر الفقبي» للإمام ابن 
عرفة (ه/ 549”؟. ط. مؤسسة خلف). 


قال العلامة الأبي المالكي في «إكمال إكمال المعلم في شرح مسلم» (5/ 7.5-705. ط. مطبعة 
السعادة 78؟7١ه):‏ [قال ابن العربي: واذا زاد السعر فأراد أحدٌ أن يزيد: فإن كان جالبًا فله أن يبيع 
كيف شاءء وان كان بلديّا قيل له: بع بسعر الناس أو تخرج من السوق. وكان الخليفة ببغداد إذا غلا 
السعر أمر بفتح مخازنه. وأن يبيع بأقل مما يبيع الناسء» حتى يرجع إلى ما رسم من الثمنء ثم يأمر 
أيضًا أن يباع بأقل من ذلك حتى يرجع السعر إلى أوله» أو إلى القدر الذي يصلح بالناسء ويغلب 
الجالبين والمحتكرين بهذا الفعل. وكان ذلك من حسن نظرهء عفا الله عنه] اه 

وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في «مجموع الفتاوى» (/7/ 7-75 ط. مجمع الملك فهد): [لولي 
الأمر أن يُكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه؛ مثل مَن عنده طعام 
لا يحتاج إليه والناس في مخمصة. فإنه يُحِبَرُ على بيعه للناس بقيمة المثل؛ ولهذا قال الفقهاء: من 
طن إل ظلعاخ القير لعل سن وكير لخدي تد«رقيمة مكلة» ولو امع مم بيد إلا باكان ون سغروالم 
يستحق إلا سعره] اه والله سبحانه وتعالى أعلم»". 
ثانيًا: فرض الضرائب. 

ذكرنا في الكلام عن التسعير أن الأمور المالية في الدولة عبارة عن موارد ومصارف. وخزانة أي دولة 
لن تستطيع الوفاء بالمصارف المنوطة بها إلا إذا كانت وارداثها كافيةً لتغطية تلك الالتزامات. ولذلك 
أتاح الشرع والقانون للحاكم أن يقرر من الضرائب ما يوازن به داخل الخزانة بين الموارد والمصارف. 

وهذا نظاهٌ قديمٌ تعارفت عليه كافة الدول منذ نشأة الحضارة في العالّم القديم» لكنه كان يخضع 
لتقديرات تكون غالبًا متعسفة ظالمة من الحكامء فلما جاء الإسلام أوجب على الحكام أن يراعوا 
حالة الناس عند تقدير الضرائب المفروضة علهم» حتى يكون دخلّهم متناسبًا مع تكاليف المعيشة 
من ناحية؛ ومع ما يدفعونه للدولة من ناحية أخرىء مع مراعاة حالات التعسّر والافتقار التي تصيب 
بعض الناس أحيانًا بما يقتضي إعفاءهم من الضرائب حت يتجاوزوا فترة التعسّر. 

وقد نصت دار الإفتاء المصرية على جواز فرض الضرائب والجمارك والتعريفات المقررة بالقانون 
من قبل رئيس الدولة» تحقيقًا لما يراه من المصالح العامة للدولة» وجاء نص الفتوى كما يلي: 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


«الضَّرِيبَةٌ: مِقْدَارٌ مُحَدَّدٌ من المال تفرضه الدولة في أموال المواطنينء دون أن يقابل ذلك 
نفعٌ ظاهر يعود بشكل خاص على دافع المالء فْتُفْرَض على الملك والعَمّل والدَّخْل نظير خدمات 
والتزامات تقوم بها الدولة لصالح المجتمع بشكل عام, وهي تختلف باختالاف القوانين والأحوال. 


ويجوز لولي الأمر أن يفرض ضبرائب عادلة في تقديرها وفي جبايتها تضاف إلى ما يجبيه من أموال 
الرّكَاة؛ وذلك لتغطية النفقات العامة والحاجات اللازمة للأمة» باعتبار أَنَّ ولي الأمر هو القائم على 
رعاية المصالح العامة التي تستلزم نفقات تستنفد الموارد العامة لا سيما في هذا العصر الذي كثرت 
فيه مهام الدولة واتسعت مرافقها وزادت فيه الأزمات الاقتصادية العالمية. 


والدولة لها ما يُسَعَّى بالموازنة العامة» والتي يجتمع فها الإيرادات العامة والنفقات العامة. واذا 
كانت النفقات العامة للدولة أكبر من الإيرادات العامة؛ فإِنَّ ذلك معناه عجز في ميزانية الدولة: 
يتعّنُ على الدولة تعويضه بِعِدَّةٍ سُبل منها: فرض الضرائب. إلا أنه ينبغي أن يراعى في فرض الضرائب 
عدم زيادة أعباء محدودي الدخل وزيادة فقرهم» وأن توجه الضرائب إلى الفئات التي لا يجهدها ذلك 
كطبقة المستثمرين: ورجال الأعمال الذين يجب عليهم المساهمة في واجبهم تجاه شعبهم ووطنهم. 


وقد تقرّر عند كثير من الصحابة: كعمرء وعليء وأبي ذرء وعائشة, وابن عمرء وأبي هريرة. والحسن 
بن علي. وفاطمة بنت قيس رضي الله عنهم أجمعينء ومن التابعين: كالشعبي. ومجاهد. وطاووسء. 
وعطاءء أن في مال المسلم حقًّا غير مال الزكاة -انظر: «المحلى بالآثار» لابن حزم (158/5)-. ويدل 
على ذلك قوله تعال: ليس الو أن ونوا وجُوقكُمْ فيل اشرق والْمغْرب وَلَكِنُ الك مَنْ آمَنَ بالله 
وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلَائِكَة وَالكتَاب وَالتَبِيِينَ وَآنَى الْمَالَ عَلَى حْبّهِ ذَوي الْقُْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ 
المسّبِيلٍ وَالمَائلِينَ وَف الرّقَابٍ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآنَّى الرَكاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَيْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ في 
الْبَأْسَاءِ وَالضّرَاءِ وَحِينَ الْبَْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيِكَ هُمْ الْمُتَُونَ)4 [البقرة: /11]. 

وجه الدلالة في الآية الكريمة أن الله تعالى نصّ على إيتاء الزكاة. كما نصّ على إيتاء المال لذوي 
القربى واليتامى والمساكينء مما يدل على أن المراد بإيتاء المال في الآية غير الزكاةء وأن في المال 
حقًّا سوى الزكاة. فالآية قد جُمِعَ فيها بين إيتاء المال على حبه. وبين إيتاء الزكاة بِالعَطّْفِ المقتضي 
للمُغايرة وهذا دليل على أن في المال حقًّا سوّى الزكاة لتصح المُغايرة. انظر: «تفسير الفخر الرازي» 
(5/ 48). 
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وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: سُئل النئٌ صلى الله عليه وآله وسلم عن الزكاة فقال: 
إن في المال لَحقًا سِؤى الزكاق» ثم تلا هذه الآية التي فى سورة البقرة: «إلنمن اليد أن ونوا وُجُومَكُمْ 
قِبَلَ الْمَشْرِقٍِ وَالْمَغْرِبِ »4 [البقرة: /10]. أخرجه الترمذي. 


وقال الإمام القرطبي في «تفسيره» بعد ذكره للحديث المذكور (5/ 557): [والحديث وان كان فيه 
مقال فقد دل على صحته معن ما في الآية نفسها من قوله تعالى: (وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآنَى الرّكاةَ)4 [البقرة: 
1077]ء فذكر الزكاة مع الصلاةء وذلك دليل على أن المراد بقوله:ظطوَآنَى الْمَالَ عَلَى حُبّهِ4 [البقرة: 
]١37‏ ليس الزكاة المفروضة, فإن ذلك يكون تكرارّاء والله أعلم] اه 

ومِن ثم فإنه قد ثبتَ في مال المسلم الغني حقّ غير الزكاة» لا سيما في ظل احتياج المجتمع إلى هذه 
الأموال» وهذا هو المعنى الحقيقي للتكافل والتضامن الاجتماعي. 

فالتضامن الاجتماعي فريضة؛ فإن من حق المجتمع على الفرد التعاون على إقامة مصالح الدولة 
كافة. ولجماعة المسلمين حق في مال الفرد؛ لأنه لم يكسب ماله إلا بهاء وهي التي ساهمت من قريب 
ومن بعيدء وعن قصد وغير قصد. في تكوين ثروة الغنيء وهي التي بدونا لا تتم معيشته كإنسان في 
المدسة 

فإذا كان في الدولة الإسلامية محتاجون لم تكفهم الزكاة. أو كانت مصلحة الجماعة وتأمينها 
عسكرنًا أو اقتصاديًا تتطلب مالّا لتحقيقباء أو كان دين الله ودعوته وتبليغ رسالته يحتاج إلى مال 
لإقامة ذلك. فإن الواجب الذي يحتمه الإسلام أن يُفْرَضِ في أموال الأغنياء ما يحقّق هذه الأمور؛ 
لأن تحقيقها واجب على ولاة الأمر في المسلمينء ولا يتم هذا الواجب إلا بالمال: ولا مال بغير فرض 
الضرائبء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وكذلك فإن من القواعد الفقبية الكلية المقررة عند العلماء: أنه «يُتَحَمَلُ الضرر الخاص لدفع 
الضرر العام»: وأنه «يجب تحمل الضرر الأدنى لدفع ضرر أعلى وأشد». انظر: «الأشباه والنظائر» 
لابن نجيم الحنفي (ص: 87). 


ولا ريب أن هذه القواعد الفقهية لا يؤدِّي إعمالها إلى إباحة الضرائب فحسب. بل يُحتم قَرْضْها 
وأخذها؛ تحقيقًا لمصالح الأمة والدولة» ودرءًا للمفاسد والأضرار والأخطار عنها. 


يقول الإمام ابن حزم في «المحلى» (5/ 157): [وفْرِض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا 
بفقراءئهم» ويُجُبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم] اه 


الار 1 


ومن القواعد المقررة أيضا: أن «الضرورة تقد بقدرها»؛ فيجب ألا يتجاوز بالضرورة القدر 
الخبرقك»: وأ ورا :فق وذبعا وحارق مخصيليا جنا يفتك وقن ا عزن الأفزاد: 


فالأساس في الضرائب هو تكوين مال للدولة تستعين به على القيام بواجباتهاء والوفاء بالتزاماتهاء 
فالأبوال الى عمى فن الخيزانب تتفق فى الترافق العامة الى بعوه تشعباعلى أقراد االجعيم كاف 
كالدفاع والأمن والقضاء والتعليم والصحة والنقل والمواصلات والري والصرف, وغيرها من المصالح 
التي يستفيد منها عامة المواطنين من رعايا الدولة» من قريب أو من بعيد. 


ومما لا شك فيه أن أخذ الضريبة من الأفراد فيه استيلاء على جزء من مالهم وحرمان لهم من 
التمتع به. وهذا الحرمان إنما يُخّص فيه؛ لأن الضرورة قضت به إذ لا يمكن القيام بالمصالح العامة 
بدونهكء والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. 


ولو تركت الدول الإسلامية في عصرنا دون ضرائب تنفق منهاء لكان من المحتم أن تزول بعد زمن 
يسير من قيامهاء وينخر الضعف كيانها من كل نواحيه. فضلًا عن الأخطار العسكرية عليهاء فلقد 
أصبد التسليع وطعات الحيوض ق عصيهها مما يحتاه إل موارد هافلة من اللمال: 

ومع هذا لم تعد القوة مقصورة على السلاح والجيوش؛ إذ لا بد من القوة والتفوق في شتى جوانب 
الحياة الحلسية والتمبناعية والاتمصادية وكل هذا يفمسر إل أمذاد قريرة من المال» ولها ييل إل 
ذلك إلا بفرض الضرائب باعتبارها نوعًا من الجهاد بالمال؛ ليقوي الفرد أمته. ويحمي دولته. فيقوي 
بذلك نفسه.ء ويحمي دينه ودمه وماله وعرضه. انظر: «المحلى» (؟/ /ا/ا١٠١).‏ 

وما سبق ذِكْره من أمور؛ كالدفاع والأمن والقضاء والتعليم والصحة والنقل والمواصلات والري 
والتصبرق وقير للك #سبروض للامنكن الاستعداء ضع ه للدولة الأباضنية ولا لأى دولة: فمن أبن للدولة 
أن تنفق على هذه المرافق وإقامة هذه المصالح؟ 


والدولة الإسلامية سابقًا كانت تنفق على هذه المصالح من مصادر لم تعد موجودة الآن؛ مثل: 
خمس الغنائم الحربية التي يستولي عليها المسلمون من أعدائهم المحاربين» أو مما أفاء الله علهم من 
أموال المشركين بغير حرب ولا قتال» فلم يعد لإقامة مصالح الأمة مورد إلا فرض ضرائب بقدر ما 
يحقق المصلحة الواجب تحقيقها. 

وقد أقرّ جماعة من فقهاء المذاهب المتبوعة الضرائبء لكنهم لم يطلقوا عليها اسم «الضرائب»», 
فسمّاها بعض الحنفية «النوائب» جمع نائبة؛ وهي اسم لما ينوب الفرد من جهة السلطانء» بحق أو 
بباطل. 
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جاء في حاشية «رد المحتار» للعلامة ابن عابدين في بيان معنى النوائب (4/ 387 ): [ما يكون بحقّ 
كأجرة الحراس.ء وَكَرِْي الهر المشتركء والمال الموظف لتجهيز الجيشء وفداء الأسرى إذا لم يكن 
بيت المال قي وعيرهما ماهو بحق» فالكفالة يد جاترة بالاشاقالآنها واجية عاق كل ستل 
مُوسِر بإيجاب طاعة ولي الأمر فيما فيه مصلحة المسلمين ولم يلزم بيت المال أو لزمه ولا شيء فيه. 
وإن أريد بها ما ليس بحقّ كالجبايات الموظفة على الناس في زماننا ببلاد فارس على الخيّاط والصّبّاء 
وغيرهم للسلطان في كل يوم أو شهرء فإنها ظلم] اه 


وقد نقل العلامة ابن عابدين أيضًا عن العلامة أبي جعفر البلخي قوله (؟/ 57): [ما يَضِرئه 
السلطانُ على الرعية مصلحةً لهم يصير دَيْنَا واجبًا وحًّا مُستحًا كالخراج؛ وقال مشايخنا: وكل ما 
يضربه الإمام علهم لمصلحة لهم فالجواب هكذاء حتى أجرة الحرّاسين لحفظ الطريق», واللصوص» 
ونصب الدروبء وأبواب السكك. وهذا يُعْرَفء ولا يُعَدَف خوف الفتنة. ثم قال: فعلى هذا ما يؤخذ في 
خوارزم من العامة لإصلاح مسناة الجيحون أو الربض ونحوه من مصالح العامة دَيْنُ واجبٌ لا يجوز 
الامتناع عنه وليس بظلمء ولكن يعلم هذا الجواب للعمل به وكف اللسان عن السلطان وسعاته فيه 
لا للنشهير؛ حتى لا يتجاسروا في الزيادة على القدر المستحق] اه 

ومن المالكية يقول الإمام الشاطبي في «الاعتصام» (؟/ 5؟. وما بعدها): [إنا إذا قدرنا إمامًا مطاعًا 
مُفتقِرًا إلى تكثير الجنود؛ لسبّ الثغور وحماية المُلك المتسع الأقطارء وخلا بيت المال عن المال؛ 
وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفهم» فللإمام -إذا كان عدلًا- أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا 
لهم في الحال إلى أن يظهر مال في بيت المالء وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين؛ لاتساع مال بيت 
المال في زمانهم بخلاف زمانناء فإن القضية فيه أحرى. ووجه المصلحة هنا ظاهر؛ فإنه لو لم يفعل 
الإمام ذلك لانْحلَ النظام. وبطلت شوكة الإمام: وصارت ديارُنا عرضة لاستيلاء الكفار] اه 


ومن الشافعية يقول الإمام الغزالي في «المستصفى» 5-7.7/١(‏ ."): [إذا خلت الأيدي من الأموال» 
ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات العسكرء ولو تفرق العسكرء واشتغلوا بالكسب لخيف 
دخول العدو ديار المسلمينء» أو خيف ثوران الفتنة من أهل الغرامة في بلاد الإسلام» جاز للإمام أن 
يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند] اه 


وقد تَكلَّم عنها الشيخ ابن تيمية بما يفيد إقراره لبعض ما يأخذه السلطان باعتباره من الجهاد 
بالمال الواجب على الأغنياء. وسماها ب»الكلف السلطانية», أ التكليفات المالية التي يلزم بها 
السلطان رعيته أو طائفة منهم. انظر: «مجموع الفتاوى» /7”٠6(‏ 187 وما بعدها). 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


والجمارك نوع من الضرائب المالية تُوضع على بضائع تدخل لبلاد المسلمين تقررها الدولة» وما 
يجمع من هذه الضرائب يدخل خزينة الدولة للمصالح العامة. ومن هذه المصالح: تشجيع البضائع 
والمنتجات المحلية لصالح المواطن والمستهلكء. ففرضها فيه حماية للسوق المحليء وحيث إنها نوع 
من الضرائب فتأخذ نفس أحكام الضرائب السابق ذكرها. 


يتبين مما سبق أنه: لا يجوز الهرب من الضرائب والجمارك. ولا يجوز دفع الرشوة لإنقاصباء كما 
تيص القاقميق ها الأسر جدراعاة فرص الغيزراقب بتسبة اكبر هق العفاف الثرية ذون الإتفال بقركيا 
على الفئات الفقيرة غير القادرة على تحمل أعباء الحياة. 

والله سبحانه تعالى أعلم»". 


وقد نصت المادة )١8(‏ من القانون المصري المعدّل في 19١٠م‏ على أن: 


مادة /1 


الاجتماعية. والتنمية الاقتصادية. 

الأيكوق إنقاء الضبرافب العاقة: أو قعد يلاه أن العاقهاء إل تنوف ول يجوف الاعشاء من إل 
فق الأحوال المبيعة و«القانون: ولذبعون كليس اجد أداء غير ذلك من الخرافب» أو الرسوف إلا 
حدود القانون. 

وبراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب علي دخول الأفراد تصاعدية 
كثيفة العمالة. وتحفيز دورها 2 التنمية الاقتصادية,ء والاجتماعية . والثقافية. 

تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضربي» وتبى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام 
ف تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب» والرسوم 3 وأق متحصلات 
سيادية أخرىء وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة. 


وأداء الضرائب واجب. والتهرب الضريبي جريمة». 
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ثالنًا: الظروف الطارئة وفرض الأموال 


فيحق لولي الأمر أن يفرض قوانين خاصة وإجراءات جديدة وحازمة في أوقات الأزمات والظروف 
الطارئة. وله كذلك أن يفرض على من يخالف هذه القرارات الاستثنائية عقوباتٍ ماليةً يقدّرها 
بالتشاور مع المختصينء ومن ذلك ما قرره رئيس الجمبورية المصرية على من يمتنع عن ارتداء الكمامة 
الطبية في وقت جائحة كورونا من غرامة مالية تتضاعف بتكرر المخالفة إن ثبت أن الشخص نفسه 
يتعمد الامتناع عن ارتداء الكمامة. مما يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر الشديد. 


وقد أيدت دار الإفتاء المصرية هذا القرار في ذلك الوقتء وأصدرت فتواها بالتأصيل الشرعي 
لجواز ذلك. ودعم سلطة ولي الأمر في فرض الغرامات المالية في الظروف الطارئة تحقيقًا للنفع 
ودفعًا للضررء وكان نص الفتوى كما يلي: 


توقيع الغرامة جزاء عدم ارتداء الكمامة: 

السؤال 

قامت كثير من دول العالم -ومنها الدول الإسلامية- بفرض غرامات مالية على مخالفي القرارات 
والتعليمات الرسمية التي تلزم المواطنين بارتداء الكمامات في المواصلات والمؤسسات الحكومية 
وغيرها والأسواق والمحلات والبنوك والأماكن المزدحمة. وذلك مع استمرار وباء كورونا ف الانتشار 
واتجاه دول العالم لضرورة التعايش الحذر معه؛ حفاظًا على المقدرات الاقتصادية وغيرهاء فما 
حكم الشرع في تغريم من يخالف هذه القرارات؟ 

كلفت الشربعة الإسلامية ولاة الأمر برعاية المحكومين عن طريق الحفاظ على المقاصد الكلية 
العلياء وأولها وآكدها: حفظ النفسء, وخولت لهم -في سبيل تحقيق ما كلفوا به من مسؤولية- أن 
يسنوا القوانين واللوائح الملزمة التي تكفل ذلك, كما خولت لهم أيضًا وضع العقوبات وتنفيذها على 
من يخرق هذه القوانين أو يخالف تلك القرارات؛ لما في ترك المخالف دون عقوبة من التجرئة على 
المخالفة. وفي ذلك مالا يخفى من ضياع مصالح العباد وانتشار الفساد؛ ولذلك جاء في الأثر: «إن الله 
ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن». 
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وحتى يحصل الانضباط والالتزام بوسائل الوقاية من الوباء في مواطنها المطلوبة فقد ألزمت دول 
العالم -ومنها مصر- مواطنيها بارتداء الكمامة في مواطن التجمعات والمواصلات والأسواق والمحلات 
وغيرها مما هو فظثة لانتشان العدوقء وأوقىت ببالإضافة إل ذلك غرافاك هالية على المعالفية: 
حتى يحقق القانون الملزم غرضه وغايته في التزام المواطنين بوسائل الوقاية؛ للحفاظ على حياة 
الناس وسلامة المجتمع. وهذا من باب التعزيرات المالية؛ والتعزيرات هي: العقوبات التي لم يرد نص 
من الشارع ببيان مقدارهاء وترك تقديرها لولاة الأمرء ووظيفتها: حماية الأموال والأخلاق والنظام 
العام ويكون ترتيب العقوبات فيها على حسب مقدار الاعتداء على المصالح المعتبرة في الإسلام؛ 
كما يقرره العلامة محمد أبو زهرة في كتابه «الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي» (ص: 59. ط. دار 
الفكر العربي). 


وعقوية التقريم المالى من التعزدرات الت أقرها الشرع الشريف: وجاءت بها النصوص: 


فعن بهز بن حكيم, عن أبيه. عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: «في كن إِبلٍ سَائِمَةٍ؛ في كُلِ أَربِعِينَ ابْنَهُلَبُونِ لا تُقَرَفُ إل عَنْ حِسَايهاء مَنْ أَعْطَاهَا مُوْتَجِرَا 
َلَهُ أَجْرْهَاء وَمَنْ مَنَعَبَا فَإِنَا آخِذُوهَا مِنْهُ وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَرْمَةَ مِنْ عَرَّمَاتِ رَتَنَاء لا يَحِل لآل مُحَمَّدٍ مِنْا 
شيْغ» أخرجه الإمام أحمد في «المسند». وأبو داود والنسائي في «السنن», وابن خزيمة في «الصحيح». 
والحاكم في «المستدرك»., وقال: حديث صحيح الإسناد. 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء أنه سئل عن 
الثمر المعلق؟ فقال: «مَنْ أَصَّاب بفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةِ غَيْرَ مُتَخِذٍ خُبْنَةَ فَلَا ْيء عَلَيْهِء وَمَنْ خَرَجَ بثيْءٍ 
مِئهُ فَعَلَيْه غَرَامَةُ مِثْلَيْه وَالْعُْقُويَةُ» أخرجه الإمام أحمد في «المسند»». وأبو داود والنسائي وابن ماجه 


في «السنن». والحاكم في «المستدرك». 
وَالخُبْئَة: معطّف الإزار وطّرّف الثوب. أي: من أكل ولم يأخذ في ثوبه. 
وعلى ذلك جرى عمل الصحابة والسلف الصالح رضي الله عهم: 


فعن يحي بن عبد الرحمن بن حاطب: أن أرقاء لحاطبٍ رضي الله عنه سرقوا ناقةً لرجلٍ من مزينة 
فانتحروهاء فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأمر كثير بن الصلت رضي الله عنه أن 
يقطع أيدهم» ثم قال عمر: «إني أراك تُجيعهم؛ والله لأغرمنّك غرْمًا يَشُقُ عليك». ثم قال للمزني: 
«كم ثمن ناقتك؟» قال: أربعمائة درهمء قال عمر: «أعطه ثمانمائة درهم» أخرجه الإمام مالك في 
«الموطأً» وعنه الإمام الشافعي في «المسند». 


وعن أيان بن عثمان: «أن عثمان رضي الله عنه أَغْرَمَ 2 ناقة م مُحْرِم أهلكبا رجل؛ فأغرمه الثلية 
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زبادة على ثمنها» أخرجه عبد الرزاق 2 «المصنف». 


قال الإمام ابن حزم في «المحلى» ,707/١5(‏ ط. دار الفكر): [ولا يعرف له في ذلك مخالف من 


ومشروعية التعزيرات المالية هو قول المحققين من الفقهاء عبر الأعصارء وهو المعمول به في 
ناكر الأمصباة 

قال العلامة الكمال بن الهمام الحنفي في «فتح القدير» (0/ 55 ”. ط. دار الفكر): [وعن أبي يوسف: 
يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال» وعندهما وباقي الأئمة الثلاثة: لا يجوز. وما في «الخلاصة»: سمعت 
من ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك أو الوالي جازء ومن جملة ذلك: رجل لا يحضر 
الجماعة» يجوز تعزيره بأخذ ماله. مبني على اختيار من قال بذلك من المشايخ كقول أبي يوسف] اه 

وقال العلامة ابن فرحون المالكي في «تبصرة الحكام» (؟/ 797, ط. مكتبة الكليات الأزهرية): 
[والتعزير بالمال: قال به المالكية فيهء ولهم تفصيل ذكرت منه في كتاب الحسبة طرفًاء فمن ذلك: 
سئل مالك عن اللبن المغشوش أبهراق؟ قال: لاء ولكن أرى أن يتصدق به إذا كان هو الذي غشه. 
وقال في الزعفران والمسك المغشوش مثل ذلك قليلًا أو كثيراء وخالفه ابن القاسم في الكثير. وقال: 
يباع المسك والزعفران على من لا يغش به ويتصدق بالثمن أدبا للغاش. مسألة: وأفتى ابن القطان 
الأندلمي في الملإحف الرديئة النسج بأن تحرقء وأفتى عتاب بتقطيعها والصدقة بها خرقًا.. مسألة: 
والفاسق إذا آذى جاره ولم ينته, تباع عليه داره وهو عقوبة في المال والبدن] اه 


وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في «المهذب» (7/ 7277 ط. دار الكتب العلمية): [من 
أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة.. عزر على حسب ما يراه السلطان] اه 

وقال العلامة اللبهوتي الحنبلي 2 «كشاف القناع» (5/ 6؟7١ء.‏ ط. دار الكتب العلمية): [(وقال 
التعزير بالمال سائغ إتلاقًا وأخدّاء وقول) الموفق (أبي محمد المقدمي: «لا يجوز أخذ ماله»؛ إشارةٌ 
منه إلى ما يفعله الحكام الظلمة. والتعزير يكون على فعل المحرمات. و) على (ترك الواجبات)] اه 

وهذا هو الذي اعتمدته الدول الإسلامية في تشريعاتها وقوانينها؛ ومنها: قانون العقوبات المصري 
في مادته (75). التي نصّت على أن العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة 
المبلغ المقدّر في الحكم, وبيّن القانونُ حدود الغرامات المختلفة. 

وأما من منع من الفقهاء التعزيرّ بالمال: فإنما منعوه سدًا لذريعة الاستيلاء على أموال الناس 
بالباطل والمكوس الظالمة» أو خوفًا من تزيد بعض القضاة في مقادير التعزيراتء أو منعوه في 
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مواطن الشبهة. أو في أزمنة ازدياد الظلم. 


قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في حاشيته على «درر الحكام» (؟/ 5/. ط. دار إحياء التراث): [ولا 
يفق بهذا؛ لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه] اه 


وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في «الاختيارات الفقبية» (ص: .0١‏ ط. دار المعرفة): [والتعزير 
بالمال سائغ إتلاقًا وأخدّاء وهو جار على أصل أحمد؛ لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأموال 
غير منسوخة كلهاء وقول الشيخ أبي محمد المقدمي: (ولا يجوز أخذ مال المعرّر) فإشارة منه إلى ما 
يفعله الولاة الظلمة] اه 


وهذا كله إنما يظبر أثره في أنماط الحكم المركزي الفرديء وفي إناطة مقدار العقوبة باجتهاد 
القاضي دون نصوص قانونية أو قرارات ملزمة أو إرشادات معلومة مسبقاء أما في الدولة المدنية 
الحديثة ذات المؤسسات المستقلة والسلطات المنفصلة المتكاملة وهيئات الرقابة: فالأمر يختلف؛ 
ذلك أن نظم الحكم في الدول الحديثة يرتبط فيها الدعم الحكومي بالضرائب والغرامات. وتُوفَرُ فها 
الخدمات والمرافق العامة والتأمين الصحي للمواطنين في مقابل ما يُسِتَفْطّعٌ مِن دُخولهم المادية: 
وتستقل فيها السلطات: تشريعيةً. وقخضائيةًء وتنفيذية؛ بما يؤدي إلى انتفاء هذه المخاوف أو تقليلها. 

كما أن مخالفة القوانين والقرارات والتعليمات الحكومية تجرٌ على الدولة تكاليف مادية باهظة 
-بشكل مباشر أو غير مباشر-. وهذا يظهر هنا في تكاليف العلاج الكبيرة وتجهيزات مستشفيات العزل 
الباهظة التي تنتج عن إهمال وسائل الوقاية وتكاثر حالات المرض وازدياد المصابين بعدوى الوباء؛ 
مما يتناسب مع الغرامة المالية التي يُلرّم بها المخالفون بتسبهم المباشر وغير المباشر في ذلك, 
حيث جاءت تنبهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية بضرورة ارتداء الكمامة في 
زمن انتشار الوباء» وأن التهاون في ذلك يزيد من فرص انتشار العدوى ويعرض حياة الكثيرين للخطر. 


وإذا كانت حاجة الإنسان الضرورية في الحفاظ على حياته وميجته تبيح له الأخذ من أموال 
الناس: شرعًا؛ كما يقتضيه قوله تعالى: بإفَمَنِ اضّطُرٌ غَيْرَ بَاغْ ولا عَادٍ فَلّا إِنْمَ عَلَيْهِ) [البقرة: 1075], 
وترفع عنه العقاب قانونًا؛ كما جاء في المادة )11١(‏ من قانون العقوبات رقم 08 لسنة 1177م من 
أنه: [لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم 
على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره. ولم يكن لإرادته دخل في حلوله» ولا في قدرته منعه بطريقة 
أخرف]ء فإن المصنلحة العامة ق التحفاظ ضلى حياة المواظنين: قري حفن باب أول-كقريم المخالفيق 
المتهاونين؛ لتفريطهم في الحفاظ على سلامة نفوسهم ونفوس الآخرين. 
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قال الإمام العز بن عبد السلام في كتابه «قواعد الأحكام» :١188/5(‏ ط. مكتبة الكليات الأزهرية): 
بل يجب عليه إذا خاف البلاك لجوع أو حر أو بردء واذا وجب هذا لإحياء نفس واحدة. فما الظن 


ولا يخفى ما في التعايش مع الوباء من ضرورة أن تصبح الإجراءات الوقائية ثقافة سائدة في مزاولة 
حياتنا في التجمعات, والأسواق والمواصلات. وفي التعامل مع الناس في كافة الجبات؛ فلا يرتبط 
تنفيذها بتوقع العقوبة القانونية على تركباء بل تكون أسلوبًا للحياة في هذه الظروف. بعد أن ثبت 
أنما تحقق سلامة الإنسان في نفسه وسلامة الناس من حوله. وكل ذلك مأمور به شرعًاء فصار 
الالتزام بذلك عبادة دينية وواجبًا شرعيًا؛ لأنه يتوصل به إلى حفظ النفسء, وهو مقصد شرعي مرعي» 
والوسائل لها أحكام الغاياتء فإذا نوى الإنسان بها ذلك نال ثواب إحياء الناس جميعًا؛ كما قال 
تعالى: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأنَمَا أَخيًا النّاسَ جَمِيعَا؛ُ [المائدة: 57]. 


وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فكما جعل الشرع من سلطة الحكام وضع القوانين والقرارات 
والتعليمات الملزمة في سبيل تحقيق ما كُلّفوا به من تحقيق المقاصد الشرعية العليا وضبط 
النظام العام» فقد خول لهم أيضًا وضع العقوبات الملائمة على مخالفة القوانين حسبما يترتب على 
خرقها من ضرر؛ حتى يضمن تنفيذها والتزام الناس بهاء ويكفل تحقيق مسؤوليتهم في رعاية مصالح 
المحكومينء والغراماث المالية هي من باب التعازير التي لم يرد بها نص في الشرعء ومرجع تقديرها إلى 
السلطة التشريعيةء وقد أقرها الشرع الشريفء وجاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلمء 
وجرى عليها عمل الصحابة رضي الله عنهم بلا مخالفء وقال بها المحققون من الفقهاءء وهو الذي 
اعتمدته الدول الإسلامية في قوانينها قديما وحدينًا ومنها مصرء والذين منعوه من الفقهاء إنما أرادوا 
بمنعه سد ذريعة الاستيلاء على أموال الناس بالباطلء» وهذا يظبهر أثره في نظم الحكم القديمة وعند 
التقدير الفردي المطلق للغرامة دون نصوص قانونية موجهة, أما في نظام الحكم الحديث ودولة 
المؤسسات,. التي ترتبط فيها الخدمات والدعم والتأمين الصحي بالضرائب والغراماتء وتستقل فيه 
السلطات: فالأمر مختلف؛ إذ لا يصبح التغريم مكساء ولا تعود أخذ المال ظلمًا. 
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هذا بالإضافة إلى أن مخالفة القوانين تؤدي عادةً إلى الأعباء المالية البائلة على الدولة؛ كما 
يظهر هنا في ازدياد الأعباء, لازدياد الأعداد المصابة بالوباء» وفي التجبيزات المضاعفة لاستقبال 
المصابينء مما يسببه إهمال وسائل الوقاية واجراءات الحماية» وهذا يجعل الغرامات المالية التي 
توقع على المخالفين مناسبة لتبعة مخالفتهم وآثار إهمالهم. 


قالإلزام يدقع العرامة لمن لم يرن الكمامة ق المواصيلات والمصبالع العامة والخاضة والأسواق 
والمعلاث واليدوك فحوها هو آم سائة شرا وعق المواطنين أن يووا بلبين الكمامة الحقاظ على 
نفوسهم ونفوس من حولهم؛ طاعة لله باتخاذ الأسبابء» واحتسابًا للأجر والثواب» دون توقف على 
الغرامات والعقوبات»". 


)0( انظر: موقع دار الإفتاء المصرية: رقم الفتوى (هكاماء بتاريخ كك يونيو كام 
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لخار جيه 
٠ 335 8‏ و4 وو 

المطلب الاول: سلطة الحاكم فى العلاقات الدولية. 

تعتبر العلاقات الدولية من أهم وجوه السياسة التي يتحدد بناءً على درجة استقرارها مقدارٌُ الأمن 
المعيشي والاقتصادي والعسكري الذي تنعم به دولةٌ من الدول. حيث تنعكس اختياراتها الدولية في 
التحالفات والاتفاقيات وحتى في المواقف المعادية على حالتها الاقتصادية والعسكرية» وبالتالي فإن 
الدول الكبرى تولي هذا الملف اهتمامًا بالعّاء ولا يعينون شخصا ما حاكمًا عامًا علها إلا إذا كان 
يتمتع باللباقة والحكمة الوفيرة في إدارة هذا الملف الشائك والخطير. 


كما ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن للحاكم تقييمَ وضع دولته من كافة النواحي, وأن يستعين بالخبراء 
الاستراتيجيين والدبلوماسيين والاقتصاديين والسياسيين والعسكريين لمعرفة الإطار الحقيقي الذي 
يحيط بدولته في هذه النواحي, حتى لا يقع في شراك الدول الكبرى التي تحاول التغلغل في مفاصل 
دولته. وهذا الأمر لا دخل فيه لاختلاف الدين أو الجنس بين دولة وأخرى؛ فالمجتمع الدولي اليوم 
تحكمه قوانين أعم وأشمل من كل هذه الاعتبارات الجزئية حتى وإن كانت أساسيةً عند بعض الدول 
في وضعها الداخلي. 

وان من مقتضيات السياسة الشرعية الأخذ بقوانين الموازنة السياسية بين المعسكرات 
والأحلاف. فقد يكون من مصلحة المسلمين إقامة تحالفات في المجال العسكري أو الاقتصادي أو 
التجاري مع أي من الكتل القائمة إذا كان ذلك مما يخدم المصلحة العليا للأمة وانتشار دعوتها 
والحفاظ على كياءها وسيادتها واستقلالباء وإن هذا الأمر ليس له علاقة بتماثل المعتقد لدى 
الطرفين7". 

ومسألة إقامة التحالفات العسكرية مع غير المسلمين لا يمكن أن يُنظر إلها بعيدًا عن الواقع 
الذي نعيش فيهء الواقع الذي انضمت كل دول العالم فيه إلى منظمة واحدة وأصبح العالم كله دارًا 
واحدة ارتبطت دوله بمعاهدات ومواثيق تجرم الاعتداء على الآخرء وتجعل من واجب دول العالم 


)١(‏ انظر: أخلاقيات النظام السيامي في السنة النبوية ومقارنته بالنظم السياسية الوضعية للدكتور أحمد سلمان المحمدي (ص4 5 4: 445): دار غيداء 
للنشر والتوزيع: الطبعة الأولى: ١7١1م.‏ 
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المشاركة في رفع الظلم عن المظلومين واحلال الأمن والسلم في كل بقاع الأرضء وما كان هذا شأنه 
فإن الشريعة الإسلامية تجيزه وتحض عليه وقد امتدح النبي صلى االله عليه وسلم مثل هذه الأحلاف 
التي كانت قائمة في الجاهلية لذلكء فإن مثل هذه التحالفات ما دامت صادقة في هدفها وملتزمة فلا 
بأس من إقامتها والمشاركة بها. 


- تعيين الممثلين السياسيين واعتماد ممثلي الدول الأجنبية 
وهذه الصلاحية وثيقة الصلة بسلطة الحاكم ف تدبير العلاقات الدولية وادارة دفتها بما يحقق 


فرئيس الدولة القابع على قمة هرم السلطة التنفيذية هو الممثل المعنوي لشخصية الدولة التي 
يحكمها في أعين العالم» وبموجب ذلك فإن له حقٌ اختيار من يمثلونه في علاقاته مع الدول الأخرى. 
فيبعث الممثلين السياسيين إلى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية, وهو الذي يعتمد أوراق السفراء 
الأجافب والمندونية. 


وقضى بهذا دستور جمهورية مصر العربية حيث نص على أنْ: «يعيّن رئيسُ الجمهورية الموظفين 
ممثلي الدول الى جنبية السياء سيين»07. 


ااا ا ادعلا 


المطلب الثاني : سلطة الحاكم في اتخاذ قرار الحرب وما يترتب عليها. 


يعد قرار إعلان الحرب من الأمور المهمة التي تحرص الدساتير على ألا تنفرد السلطة التنفيذية 
بهاء برغم دخولها أصلًا في اختصاصاتهاء لذلك فإن في كثيرٍ من الدول يكون إعلان الحرب من 
اختصاص الهيئة التشريعية وحدهاء وتشاركها فيه السلطة التنفيذيةء فلا يملك الرئيس الأمريكي 
مثلًا الانفراد بقرار إعلان الحرب؛ حيث إن هذا القرار عندهم من اختصاص الكونجرس (مجلس 
الشيوخ). وكان دستور مصر لسنة ”117١م‏ يفرق بين قرار الحرب في حالتي الدفاع والمجوم؛ فيتيح 
للرئيس إصدار القرار في الحرب الدفاعية. ويشترط موافقة البرلمان في الحرب البجومية”". 


)١(‏ راجع المادة )١5(‏ دستور مصر ١1171مء‏ والمادة (5؟١)‏ دستور الجميورية العربية المتحدة ١1574‏ المادة )2١(‏ الدستور الكويتي. ونصت على ذلك أيضًا 
الفقرتان (ج» د) من المادة (85) من دستور السودان الانتقالي لسنة ه. ٠م‏ 


0( نظام الحكم الإسلامي. د. محمود حلمي. (ص 0 وما بعدها. 
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أما دستور الجمهورية العربية المتحدة المؤقت لسنة 1975م فلم يأخذ بهذه التفرقة» بل نص في 
المادة (5؟١)‏ منه على أن رئيس الجمهورية هو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الأمة. وكذلك 
نصت المادة )١16١(‏ من دستور مصر لسنة ١191م‏ على أن رئيس الجميورية هو الذي يعلن الحرب 
بعد موافقة مجلس الشعب". 


وكذلك ينص دستور السودان على أن رئيس الجمهورية هو الذي يصدر قرار الحرب بموافقة 
وتأييد نائب رئيس الجمهبورية الأول وفقًا لترتيبات اتفاقية السلاه”". 

ولكن؛ لا يعني هذا أن رئيس الدولة لا يستطيع اتخاذ قرار حربٍ لدفع العدوان والدفاع عن البلاد 
إلا بعد استئذان مجلس الشعب؛ لأنه مكلف في المقام الأول باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لحماية 
بلده من أي خطر أو اعتداء داخليًا أو خارجيّاء وهو مسئول بحكم القسّم الذي أقسمه عن الحفاظ 
على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. 

نعم» ما من شك في أنّ قرار خوض حرب وقف على رأي المؤسّسة الدفاعيّة المعنيّة بالحرب 
والدفاع عن السيادة ( وهي الجيش)؛ بتقدير مدى جاهزتّتها واستعدادها؛ ومدى قدراتها الماديّة 
والبشريّة والتقنيّة؛ ومعلوماتها الدقيقة عن قدرات العدوٌ؛ ومدى قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل 
المجهود الحربي... إلخ» غير أن قرارًا مثل قرار الحرب ليس عسكريًاء بل هو - في المقام الأول - قرارٌ 
سيامي» وما الجيش إلآ أداةً تنفيذٍ له إِنْ حصل واتخذته القيادة السّياسية في الدولة. 

وكلّما كان القرار السَياميُ مركب لا بسيطًا؛ كلّما تولّد من عمليّةٍ مؤسّسِيةٍ شاملة وتَحَصّل من 
المقبوليّة العامّة القدرٌ الكبير. ومبْتى ذلك على عقيدة في السّياسة الحديثة تقول إِنّ الحرب قرارٌ 
مصيري في أي مجتمع. لأنّ نتائج كثيرة تتولّد منه: قتلىء جرى. أسرىء إنفاق ماليّء خسارات في 
الاقتصادء سمعةٌ في العالم» علاقاثٌ في المحيط. ثارات بين المجتمعات المتحاربة ...إلخ. ولا يمكن 
رجل دولة أن يتحمّلء وحده تكاليف ذلك كله حتى وان ضَّمِنَ الانتصار في الحرب. 


المطلب الثالث: سلطة الحاكم في اتخاذ قرار الصلح وعقد المعاهدات. 


لا شك أن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هي السلم, وأن الحرب لا تشرع إلا في حالة 
الاعتداء على الدولة المسلمة أو محاولة صد المسلمين عن دينهمء أو الوقوف في وجه الدعوة ومنع 
تمددها؛ فالحرب في هذه الحالات تكون ضرورة لصد العدوان والوقوف في وجه الظلم» وهذه الأسباب 
عينها هي التي دفعت المسلمين الأوائل لحمل السيف والقتال. 


(؟) راجع المادة /١/84(‏ ب) من دستور السودان الانتقالي لسنة 8.١١م.‏ 
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ولكن في هذا العصر الحديث نجد أن معظم دول العالم دخلت في معاهدات دولية مشتركة 
أخذت ضفة القانون الدول خيث وضع على أساس حفظ العقوق والحريات والكرامة لجميع بق 
البشر وجلب المصالح للدول الموقعة عليه ودفع الضرر عنها وإبعاد شبح الحربء وما كان هذا شأته 
فإن الشريعة الإسلامية لا تعارضه بل توافقه وتقويه؛ إذ ما جاء الإسلام إلا لنشر السلم والأمن في 
كاقة أرجاء المعيورة. قيعب عن الدولة السيلية الوفارييدة العيوة والسواتيق جا وات الدول 
الموقعة على هذه المعاهدات القوانين ملتزمة بها لقوله تعالى: يَاأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْهُوا بِالْحُقُودِ) 
[المائدة: ١]؛‏ فالآية دالة على أن الوفاء بالعبد من فرائض الإسلام ما دام العهد معقودًا. 


وقد مدح االله عز وجل المؤمنين لأن فهم صفة الوفاء بالعبد فقال: (الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَبْدٍ الله 
وَلَا يَنْفُضضُونَ الْمِينَاقَ) [الرعد: .]٠١‏ وليس هناك دليل على وجوب الوفاء بالعبد أعظم من وفاء النبي 
صلى الله عليه وسلم بصلح الحديبية؛ على ما فيه من إجحاف ظاهر بحق المسلمين فقد صالح 
النبي صلى االله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء ومنها أن من أتاه من المشركين 
رده إلهم ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إلهم”". وهذا 
يدل على أن الإسلام لم يجعل وفاء المعاهدين بعبودهم تدبيرًا من تدبيرات السياسة أو ضرورة من 
ضروراتها التي يجوز فيها المراوغة عند القدرة علها بل جعله أمانة وخلقًا شريقًا؛ فكل هذه المعاهدات 
والمواثيق الموقّعة بين دول العالم الإسلامي وغيره» والتي تتضمن نبذ الحرب وجعل الحوار سبيلًا 
لحل القضايا المتنازع علها وإعطاء رعايا الدول الأخرى حق الحماية والرعاية كلها تجعلنا ننظر إلى 
الدول غير الإسلامية نظرة مختلفة ما التزمت بهذه المعاهداتء كما أنه يسوغ لنا إعادة النظر في 
التقسيمات والتسميات التي عرفت عند القدامى بعد أن أصبحت جميع دول العالم تتبادل العلاقات 
الدبلوماسية والتجارية وبينها معاهدات مختلفة وتلتزم بمواثيق دولية مشتركة”". 


فالمعاهدات مطلوبة لتنظيم العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم في حالات السلم والحرب؛ 
لأا الوسيلة القعالة ف استفران الملام وذعم قتواضره والعودة بالحاؤقات إل أسبلها الطبيني الذي 


(1) أخرجه البخاريء رقم (7.0؟). ولفظه: عن البراء بن عازب رضي الله عنهماء قال: صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: 
على أن من أتاه من المشركين رده إلهم» ومن أتاهم من المسلمين لم يردوهء وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام: ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف 
والقوس ونحود. فجاء أبو جندل يحجل في قيودهء فرده إلهم. 


(؟) تقسيم العالم في الفقه الإسلامي بين الماضي والحاضر (ص5/. .)86١‏ 
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ومن ذلك نعلم هريخ مهمين: 


الأول: أن المعاهدات كانت في الإسلام أصلًا عامًا تنظم العلاقات الحرة بين المسلمين وغيرهم 
بحسب ما تقتضيه مصلحة السلم العام التي هي هدف من أهداف الإسلام في الأرضء فمتى ما 
تحققت مصلحة المسلمين عندها ورأى ولي الأمر ذلك باعتباره الموكول إليه أمرها كان له عقدها ما 
تم خائف ةا قرعا او فد ناضيف 

وتعتبر أحكام المعاهدات التي ترتبط بها الدولة الإسلامية جزءًا من القانون الدولي الإسلامي» 
وعليه تكون أحكامها ملزمة للدولة الإسلامية وواجبة الوفاء مهما جاء فها من شروط مادامت شرعية 
ابتداءًء وقد عقدتها تحت رضاها وبإرادتها لتحقيق مصلحة متوخاة منهال". 

الثاني: أن مسألة إقامة المعاهدت والتحالفات الدولية من حق الحاكم في المقام الأولء ولا يلزمه 
الرجوع أو التقيّد بمجلس الشعب أو غيره إلا لطلب المشورة وزيادة الدراسة للموضوع فقطء وقد 
ظهر من صلح الحديبية الذي ذكرنا طرقًا منه آنمًا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد اتخذ قراره فيه 
رغم اعتراض كافة الصحابة على الشروط الواردة فيه لكنه كان يرى ما لا يرون: ولا يصح الاعتراض 
هنا بأنه عرف ذلك بطريق الوحيء وليس هذا متاحًا لأي حاكم بعده. لأن الحاكم يحسب لكل شيء 
حسابهء ويشاور أهل الرأي ثم يعزم أمره بالصلح مع دولٍء أو عدم الدخول في معاهدة مع دولٍ» أو 
الخروج من اتفاقيةٍ سابقةٍ مع دول أخرى. 

وقد تعورف دستوريًا على أن عقد المعاهدات من اختصاص السلطة التنفيذية» يبرمها رئيس 
الدولة ثم يُبْلِغُ بها البيئة التشريعية مشفوعةً بما يناسب من البيان» وقد قضى بهذا كثير من 
الدساتير". 

وننبه هنا على أن هذا الحق لرئيس الدولة يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدبلوماسية المتعلقة 
بالسياسة الخارجية للدولة» أما المعاهدات التي يترتب علها تعديلٌ في أراضي الدولة او التي تتعلق 
بحقوق السيادة, أو التي تحمّل خزانة الدولة شيئًا من النفقات غير الواردة في الموازنة العامة فإنها 
لا تكون نافذةً إلا إذا وافق علها مجلس الشعب. 


)١(‏ فقه العلاقات الدولية: دراسة في التأصيل والمبادئ للدكتور فاضل عاشور التغلبي (ص١27؟).‏ بحث بمجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية-جامعة 
الكوفة. المجلد (؟١).,‏ العدد (5؟), 15١5م.‏ 

() راجع الفقرة (ك) المادة (/5) من دستور السودان الانتقالي ٠٠٠‏ مء واليي حددت اختصاصات رئيس الدولة: ومما جاء فيها: «يوجَّهُ السياسة الخارجية 
للدولة ويشرف عليهاء ويصادق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بموافقة البيئة التشريعية القومية». كما تنص المادة )٠١(‏ من الدستور الكويتي على أن 


الأمير هو الذي يبرم المعاهدت. 
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وختامًا؛ فلا بد من احترام مقتضيات السلم والأمن الدولي» وهذه نظرة حضارية رفيعة» وقيمة 
إنسانية رشيدة» لها أهميتها الملموسة من أجل رقي واستقرار الشعوب والأمم» وتمكين كل دولة من 
حل مشكلاتها وقضاياها بنفسها دون تدخلٍ من دولة أخرى. 


وتهيئةٌ المناخ السلمي والأمني يجعل العلاقات الدولية الخارجية قائمةً على أساس من التضامن 
والتعاون والتكافل, والإسهام في مساعدة أية دولة تتعرض لكوارث وأزمات عصيبة سواء كانت طبيعية 
كالزلازل والبراكين والأعاصير والحرائق والأوبئة» أو بسبب الحروب والفتن!". 


.)59 انظر: العلاقات الدولية واحترام العبود والمواثيق في الإسلام: د. وهبة الزحيلي. وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية. (ص‎ )١( 
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اليصن البسادي 
الفتوى ومسئولية الحاكم 


تمهيد: 


قررنا فيما سبق حكم الدين بوجوب تنصيب ولي الأمرء وما كفله له من الحقوق والسلطات التي 
تخوّله القيام بواجباته على أكمل الوجودء لدرجة أن الشريعة جعلت منصب ولي الأمر مصوئًا محميّ 
الجناب. تجب له الطاعة والنصرة والكفاية المالية والاحترام» ويحرم الافتيات عليه والتعدي على 
سلطته. ولا يجوز معاداته ولا الخروج عليه طالما لزم الحقّ وأقام الدين» وكل هذا في حقيقته أمر 
واجب في الشريعة الإسلامية وجويًا يعاقب جاحده ومنكره والمستخففٌ به والمتتّصّلٌ عنه؛ مما يُفهم 
منه بالضرورة أننا لا نقول بذلك أو نؤكد عليه لمجرد الهوى؛ بل إن ذلك ينطلق من فهم حقيقي 
لمقاصد هذا الدين وأهدافه. 


ألقى على عاتقه الكثيرٌ من المسئوليات والوظائف التي تكفل تحقيقّ مقاصد الدين وتسييرٌ مصالح 
العباد في معاشهم ومعادهم. 


يقول الإمام الجويني: «الإمامة رياسة تامّةء وزعامة عامّة, تتعلّق بالخاصة والعامة. في ميمات 
الدين والدنياء مهمتها حفظ الحوزة» ورعاية الرعيّة» واقامة الدعوة بالحجة والسيف. وكف الخيف 
والحيف. والانتتصاف للمظلومين من الظالمينء واستيفاء الحقوق من الممتنعينء وإيفاؤها على 
ايفين ا 


وهذا النصٌّ من إمام الحرمين -رحمه الله- قد جمع على وجازته كافة المسئوليات المناطة 
بالحاكم؛ والتي بها يتحقق حفظ الدين والدنياء وتصلّح شئونُ البلاد والعباد. 


ومسئولية رئيس الدولة عامةٌ بالنسبة لما يتصل بأمور الدولة ومصالحهاء لأنه راعها الذي وُكل 
إليه أمرُ قيادتها والعمل لصالحهاء وقد نص الحديث الشريف على هذا المعنى؛ فقال -صلى الله 
عليه وسلم- محدّدًا المسئولية وواضعًا إياها على عاتق أولياء الأمور كل في موقع: «كلكم راع ومسئول 
عن رعيتهء الإمام راع ومسئول عن رعيته»'". ويقول: «ما من أمتي أحد وَلِيّ من أمر الناس شيئًا لم 
يحفظهم بما يحفظ به نفسه إلا لم يجد رائحة الجنة»”". 


(؟) أخرجه البخاريء رقم (6357): ومسلمء رقم (18579). 


(0) أخرجه الطبراني في الأوسطء رقم :)7١25954(‏ والصغيرء رقم (315). 
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واذا نظرنا إلى مقصد الشرع في حفظ دين الناس ودنياهم على كافة المستويات والأصعدة لوجدنا 
أن افق الأمرهة من يق هل حائقيم هذا الأفر يتعاوية آهل العلة اللخلصين 'ق علوم الدين والدتياء 
فطائفة العلماء تقوم ببيان أحكام الدين وحدوده وشرائعه وشعائره وتذدشر ذلك بين الناس» ويقدّم 


العلماء المتخصصون تقريراتٍ مدروسةً بدقة في مجالات تخصصهم من وجوه العمل والإدارة 
وتنمية الموارد وتسويق المنتجات المحلية, وولاةٌ الأمور ومؤسسات الدولة تعمل على تفعيل تلك 
المعاني على أرض الواقع: وتتصدي لمن يريد تبديل عقائد الناس أو تحريف معاني الشريعة أو نشر 
الفساد والأفكار المنحرفة التي تعرقل مسيرة التنمية وتشوّه صورة الدين الناصعة عن طريق القيام 
بالإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق ذلكء وكما ذكرنا سابقًا فالعلماء هم لسان الشريعة وترجمانها 
المبيتنون لحقيقتها ومعانهاء وولي الأمر ومؤسسات الدولة هما اليد الفاعلة التي تعمل على تحقيق 
هذه المعاني في حياة الناس. 

قال الإمام الحسن البصري -رحمه الله- في الأمراء: «هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة؛ 
والعيدء والثغورء والحدودء والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلمواء والله لما يصلح الله بهم 
أكثرُ مما يفسدونء مع أن طاعتهم والله لغبطة؛ وأن فُرقتهم لكفر»”". 

فلا يكفي بيان العالم وحده ولا يكفي عمل ولي الأمر وحده؛ بل لابد من التعاون في هذا المجال» 
وهذا يفرض على العلماء المساندة الكاملة لولي الأمر وتقديم النصح له حتى يستطيع أن يقوم 
بمهمتهء فليس هناك من خيرٍ يتحقق قط إلا من خلال عمل ولي الأمر. 

ولذلك سنتعرض في هذا الفصل لبيان مسئولية الحاكمء وما يناط به من وظائف في شئون الدين 
والدنيا بما يحقق صالح العباد في معاشهم ومعادهمء. وموقف الفتوى الشرعية من هذه المسئولية 
الدينية والقانونية الواقعة على عاتق أولي الأمر في كل دولة من الدول. 


.)0778/5( جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم: للحافظ ابن رجب الحنبلين مرجع سابقء.‎ )١( 


الار 1 


رض 


تحقيق العدالة والمساواة 


فالشعبٌ لم يوكل الرئيس في إدارة شئون الدولة إلا وهو يشترط عليه أن يسير فيهم بالعدل 
والمساواةء مع الأصوات المعارضة لسياساته أو المؤيدة لبا على حد السواءء طالما يلتزم الجميع 
بالقانون» ولهذا تكون الانتخابات الرئاسية عامةً يشارك فهها جميع البالغين من الشعب, ولا تقتصر 
على حزبٍ ما أو جماعة ما؛ حتى لا يكون ذلك سببًا في محاباة الرئيس لأحد دون أحدء وانما يأخذ 
الجميع ما له ويؤدي ما عليهء ولا يتعدى أحد على حق أحد, ولا يكون التمييز والانتقاء في شيءٍ من 
الااستحقاقات إلا على أساس الكفاءة والمهارة والإتقان والالتزام» ويتشارك الجميع الخير كما يشتركون 
في دفع الضرء فلا يختص جماعةً بعطاء دون غيرهم طالما تساوى الجميع في سبب الاستحقاق, ولا 
يقتصر العمل في وقت الشدة والأزمات والحروب على الفقراء دون الأغنياء» ولا يُعْقَى أحد مكتمل 
الأهلية من أداء واجبٍ وطن يؤديه نظراؤه» ولا يتفاوت الناس أمام ميزان القانون والعدالة» بل تسري 
أحكام الشرع والقانون على جميع من يعيش داخل الدولة بلا تعثْتِ ضد أحدٍ ولا محاباةٍ لأحد؛ فلا 

ولذلك أمر الله تعالى الناس جميعًا بالعدل فقال: [إِنَّ الله يَأَمْرْ ِالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءٍ ذِي 
لْقُْت وَبَنْى عَنِ الْمَحْشَاءٍ وَالْمَُكَرٍ وَالْبَغي)[النحل: .]1١‏ 


ثم خص أولي الأمر بالوصية بالعدل في رعاياهم فقال: (إِنَّ اللّه يَأْموْكُمْ أنْ تُوَدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَ أَمْلِهَا 
وَإذَا حَكَمْثُمْ بيْنَ الئَّاسٍ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلٍ)[النساء: 58]. 


كما أمر تعالى عباده المؤمنين بالقسط -وهو العدل- مع القريب والبعيد والعدو والصديقء فلا 
يحابى بالعدل قريب أو صديق لمحبته, ولا يمنع العدل من بعيد أو عدو لبغضه. قال ابن كثير في 
تفسير قوله تعاى: (وَلَا يَجْرِمَئَكُمْ شَنَآنُ قَوْمِ أَنْ صَدُوَكُمْ عَنٍ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام أَنْ تَعْتَدُوا [المائدة: 
:1 «أي: لا يحملنكم بغكض أقوام على ترك العدل؛ فإن العدل واجب على كل أحد» في كل أحد في كل 
حال وقال يعظن السلف: ما عاملت من غصى الله فيك بمقل أن تظيع الله فيه والعدل به قامت 
السموات والأرض»7". 
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير )١1/5(‏ دار طيبة للنشر والتوزيع. 
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ولقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضرورة الالتزام بالعدل من خلال التحذير من 
ارتكاب الظلم نقيض العدلء فيقول: «اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»". 


يقول الشيخ أبو زهرة: «واذا كان لكل دين سمة يتسم بها فسمة الإسلام هي العدالة. وهي شعارهء 
وهي خاصته. والعدالة هي الميزان المستقيم الذي يحدد العلاقات بين الناس في حال السلم وحال 
الحرب. فبي القسطاس المستقيم الذي به توزع الحقوق ويه تحمى الحقوقء, وبه ينتظم الوجود 
الإنساني»”". 

كما أن بالعدل والمساواة تستقر البلاد ويسعد العبادء ويكون الناس جميعًا في طاعة الحاكم 
ونصرته والدفع عنه وتأييده سواءء وقد رأينا في تاريخ الأمم والممالك أن الحكام العادلين في كل دولة 
قد حازوا محبة شعوبهم مدى الدهرء وجرى بسبب عدلبم الخيرُ الوفيز على شعوبهمء كما رأينا 
عكس ذلك في حالات الحكام الظالمين. 


يقول شهاب الدين الحموي: «وفي كتاب المسامرات والمحاضرات للشيخ محبي الدين بن عربي: أن 
بالعدل يكثر الخراج» وينمو المال. 


ورُوينا من حديث المالكي عن إبراهيم الخزاعي عن سليمان بن أبي شيخ عن صالح بن سليمان 
قال: قال عمر بن عبد العزيز: لو جاءت كل أمة بفاسقهاء وجئنا بالحَجَّاجٍ لغلبناهم» وما كان يصلح 
لدنيا ولا آخرةء لقد وَلِيّ العراق وهي أوفر ما تكون من العمارة فأخربها حتى صار خراجُها أربعين ألف 
ألف. وقد أدَّى إليّ عاملي هذا ثمانين ألف ألف, وان بَقِيثْ إلى قابلٍ رجوث أن يؤدّوا إل ما أدّوا إلى عمر 
بن الخطاب: مائة ألف ألف. وفي مقدمة تاريخ خلدون مثله»”. 

ولذلك تطرق العلماء كذلك إلى وجوب العدل في تقسيم العطاءات بين الشعب فقالوا: 


«واذا قسم الإمام المال عن المستحقين يحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات؛ لأن عليه 
التعميم وكذا التسوية بخلاف المالك. 
قلابجول لهام أن يعدم فر هال'بيت مال السيلفين الغ خلى الشفير اذى الغرابة على البحيد: 


)١(‏ أخرجه مسلمء رقم (8/ا0؟). 
() العلاقات الدولية في الإسلام (ص7"). 


() ينظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرء لأبي العباس شهاب الدين الحموي» .)”07./١(‏ 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


واذا امووال أو قاهن شكسا بان محلاك مالا هن مت المال أوهالة لتخض اك فإنة غير 
صحيح, والمستهلك ضامن حت أن الوالي نفسه أو القاضي لو استهلك ذلك المال كان ضامناً". 


ونقّذ العادلون من حكام المسلمين قيمة العدل والمساواة أروع تنفيذ. وسيرة الخلفاء الراشدين 
خير مثال على ذلكء ثم جاء من بعد الراشدين من حذا حذوهم في ذلك الإمام العادل عمر بن عبد 
العزيزء فروي عنه في العدل أمور عظيمة,» منها: ما رواه يحيى الغساني حيث قال:» لما ولاني عمر بن 
عبدالعزيز الموصل قدمتها فوجدتها من أكثر البلاد سرقة ونقباً فكتبت إليه أعلمه حال البلد وأسأله 
آخذ الناس بالظنة؛ وأضربهم على التهمة, أو أخذهم بالبينة» وما جرت عليه السنة. فكتب إليّ أن 
آخذ الناس بالبينة, وما جرت عليه السنةء فإن لم يصلحيم الحق فلا أصلحيم الله قال يحى: 
«ففعلت ذلك, فما خرجت من الموصل حت كانت من أصلح البلاد وأقلها سرقة ونقبًا»"". 


ومنها ما قال السائب بن محمد: «كتب الجراح بن عبد الله إلى عمر بن عبدالعزيز إن أهل خراسان 
قوم ساءت رعيتهمء وانه لا يصلحهم إلا السيف والسوط. فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في 
ذلك», فكتب إليه عمر: «أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر أن أهل خراسان قد ساءت رعيتهم وأنه لا 
يصلحهم إلا السيف والسوطء فقد كذبت بل يصلحهم العدل والحق فابسط ذلك فيهم والسلام»7؛ 
لأن إهانة الشخصية الإنسانية وهدر كرامتها يتعارض مع المبادئ الثابتة» قال تعالى: (وَلََدْ كَرّمْنَا بي 
آَدَم)[١:‏ الإسراء]ء لأن الشخصية المقهورة أو المهانة لا تصلح في مشروعات التنمية والإصلاح أو 
تكون صالحة الانتماء. 


رفع الضرر عن العامة وضمان ما أتلف من أموالهم إذا ما تعارضت المصلحة العامة مع الخاصة: 
قد تحتاج الدولة إلى بعض الأمور والتي قد تتعارض مع المصلحة الفردية لأفراد المجتمع. تحت أي 
سبب أو حاجة تقتضي ذلك الاستخدام. والذي قد يلحق الضرر بمصلحة الفردء فان الدولة تغرم 
هذا الإضرارء وقد ذكر سعيد بن عثمان عن غيلان بن ميسرة: «أن رجلا أتى عمر بن عبد العزيز فقال: 
زرعث زرعًا فمر به جيش من أهل الشام فأفسدوه فعوّضه عشرة آلاف درهم”". وهذا التعويض 
العادل والنُصفة لضعيففٍ مظلوم من قادة الدولة وجُنْدِها دافع إلى الأفراد بأن يستمروا في المشاركة 
والتفاعل مع النهج الإصلاحيء وأنهم ينتمون إلى مجتمع يقدر الجهد المبذول. 


.)759/١( ينظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية. د. محمد صدق الغزي.‎ )١ 
.)3707/١( ينظر: تاريخ الخلفاءء للسيوطي.‎ 
02/0 ينظر: تاريخ الخلفاى. للسيوطي»‎ 


مصنف ابن أبي شيبة: (/ا/ .)١17‏ 


0 


(0) 
(0) 
0 
0 
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وقد راعت دساتير الدول على اختلاف أنظمتها هذا الأساس المتين الذي يكفل للدولة الاستقرار 
والرخاء والأمن. فنصت على وجوب العدل في الحكم والعطاء وتوزيع الواجبات بلا تعسّفٍ ولا محاباة. 


حيث نصت المادة (7) من الدستور الكويتي على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع, 
والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين». 

كما نصت المادة )٠١(‏ منه على أن «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية. وقوامه 
العخاوق العادل بين التقاط العام والنقاط الخاضء. وهدفه تحفيق العننية الاقتصادية وزيادة 
الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين. وذلك كله 2 حدود القانون». 


وأكدت المادة (5؟) على أن «العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة». 


ولتحقيق مبدأ المساواة نصت المادة )١9(‏ على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية. وهم 
متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة, لا تمييز بيهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل 
أو اللغة أو الدين». 

كما لم تغفل الدساتير أهمية العدل والمساواة بين كافة رعايا الدولة أمام القضاء في أ قضية أو 
منازعة مهما كان أطرافباء فتنص المادة )١17(‏ من الدستور الكويتي على أن «شرف القضاءء ونزاهة 
القضاة وعدلهمء, أساس الملك وضمان للحقوق والحريات». 

وتؤكّد المادة )١77(‏ منه أيضًا على أنه «لا سلطان لأي جبة على القاضي في قضائهء ولا يجوز 
بحال التدخل في سير العدالةء. ويكفل القانون استقلال القضاء وببين ضمانات القضاة والأحكام 

ومن ناحية أخرى نجد أن دستور جمهورية مصر العربية وفقاً للتعديلات الدستورية التي أدخلت 
عليه في ١"‏ أبريل 19١٠م‏ ينص في المادة (4) منه على أن «السيادة للشعب وحده.ء يمارسها ويحمههاء 
وهو مصدر السلطاث» ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ 
الفرص بين جميع المواطنين. وذلك على الوجه المبين ف الدستور». 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


كما تنص المادة (57) منه على ترسيخ مبدأ المساواة بين كافة المواطنين». حيث جاء فهها: 


«المواطنون لدى القانون سواءء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة, لا تمييز 
نيه سحب الذيو أو السعيدة: أو الحتين» أو الأضيل: أو العرق: أو اللوةه أو اللفة أو الإعافة: 
أو المستوى الاجتماعي, أو الانتماء السيامي أو الجغرافيء أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على 
الكراهية جريمة» يعاقب علها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال 
التمييزء وبنظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض». 


فهذه النصوص الشرعية والمواد الدستورية والبنود القانونية سياج منيع يحمي قيمة العدل 
والمساواة. ويكفل تطبيق الحكام لها والتزاميم بها مع كل فردٍ من أفراد شعوبهم» بلا تمييز ولا انتقاء 
ولا تعسف ولا ظلمء لأن جميع العقلاء في هذه الدنيا يعلمون جيدًا أن العدلَ أسامن الملك. 
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لحل 


عابة مصاله النا 
رعايه لح س 

نص الإمام الشافعي على قاعدة عظيمة تتجسدٌ فيها مقاصدٌ الشريعة من نصب الحكامء فقال: 
«منزلة الإمام من الرعية منزلة الول من اليتيم»7". 
عن أبي إسحاقء عن البراء بن عازب قال: قال عمر رضي الله عنه « إني أنزلت نفمي من مال الله 
بمنزلة والي اليتيم» إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت «. 

ومن فروع ذلك أنه إذا قسم الزكاة على الأصناف يحرم عليه التفضيلء مع تساوي الحاجات. ومنها: 
إذا أراد إسقاط بعض الجند من الديوان بسبب: جازء وبغير سبب لا يجوز حكاه في الروضة. 

ومنها: ما ذكره الماوردي أنه لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلاة فاسقاء وان 
صححنا الصلاة خلفه ز لأنها مكروهة. وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة. ولا مصلحة ف حمل الناس 
على فعل المكروه. 

ومتها: أنه إذا تخير في الأسرى بين القتلء والرق» والمن والفداءء لم يكن له ذلك بالتشبي بل 

ومنها: أنه ليس له العفو عن القصاص مجانا؛ لأنه خلاف المصلحة: بل إن رأى المصلحة في 
القصاص اقتص. أو في الدية أخذها. 

ومنها: أنه ليس له أن يزوج امرأة بغير كفءٍ وإن رضِيَتْ؛ لآن حق الكفاءة للمسلمين؛ وهو كالنائب 
عهم» فلا يقدر على إسقاطه”2. 

فهذه القاعدة تضبط الحدود التي يتصرف في نطاقها كل من ولي شيئاً من أمور العامة من إمام أو 
وال أو أمير أو وقاض أو موظف. وتفيد أن أعمال هؤلاء وأمثالهم وتصرفاتهم لكي تنفذ على الرعية 
وتكون ملزمة لها يجب أن تكون مبنية على مصلحة الجماعة وخيرها. 


.)7.5/١( ينظر: المنثور في القواعد الفقبيةء للزركشي.‎ )١( 
.) ١١١ (؟) ينظر: الأشباه والنظائر الفقبية؛ للسيوطي» (ص‎ 
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لأن الولاة والعمال والأمراء والقضاة والقادة وغيرهم ليسوا عمالاً لأنفسهم إنما هو وكلاء على 
الأمة في القيام بشؤونهاء فعلمم أن يراعوا خير التدابير لإقامة العدل وإزالة الظلم واحقاق الحق 
وصيانة الأخلاق وتطبير المجتمع من الفسادء ونشر العلم ومحاربة الجبل. والحرص على الأموال 
العامة ورعايتها وإنفاقها فقط فيما يعود على الأمة بالخير والنفع, كما لا يجوز لهم أن يحابوا بها أحداً 
دون أحد لجاه أو لسلطان أو رغبة أو طمع.؛ لأنه لا يجوز للوالي أن يأخذ درهماً من أموال الناس إلا 


بحقء, كما لا يجوز له أن يضعه إلا في يد تستحقء كما لا يجوز له كذلك أن يأخذ من مال أحد شيئاً 


إلا بحق ثابت معروف"". 
كما أن من القواعد الفقبية المستقرة: «أنّ تَصَرُف الإمام على الرعية مَنُوطٌ بالمصلحة»”. 


بمعنى أن نفاذ تصرف الراعي على الرعية ولزومه علهم شاءوا أو أبوا معلق ومتوقف على وجود 

الثمرة والمنفعة في ضمن تصرفه.ء دينية كانت أو دنيوية. فإن تضمن منفعة ما وجب علهيم تنفيذهء 
والمراد بالإمام أو الراعي هنا: كل من ولي أمرًا من أمور العامة» عامًا كان كالسلطان الأعظم. أو خاصًا 

كمن دونه من العمالء فإن نفاذ تصرفات كل منهم على العامة مترتب على وجود المنفعة في ضمنها"". 
وكان مما نص عليه الفقهاء من واجبات الحاكم الشرعية التي بها تراعى مصالح المحكومين: 

© - استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إلبهم من الأعمال وبيكله إلهم من الأموال؛ لتكون 
الأعمال بالكفاءة مضبوطة. والأموال بالأمناء محفوظة. 

© - أن يباشر بنفسه مشارفة الأمورء وتصفح الأحوال؛ لييض بسياسة الأمة وحراسة الملة. ولا 
يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة. فقد يخون الأمين ويغش الناصح:ء وقد قال الله تعالى: 
(يَا دَاؤْد إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيمَةَ في الْأَرَضٍِ فَاحْكُمْ بَيْنَ الئاس بِالْحَقّ ولا تَنْبَعْ الْمَوَى فَيُضِْلَكَ عَنْ سَبِيلٍ 
اللا [ص: "؟] . 


فلم يقتصر الله سبحانه على التفويض دون المباشرة ولا عذره في الاتباع حتى وصفه بالضلال» 


وهذا وإن كان تحة عليه بحكم الدين ومنصب الخلافة, فهو من حقوق السياسة لكل مسترع. 
قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: “كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته“90ي7. 


.)249 5 51/١( ينظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية؛ د. محمد صدقي الغزي.‎ )١( 
.)2.5/١( ينظر: المنثور في القواعد الفقبية» للزركثيء‎ )١( 

0) ) شرح القواعد الفقبية: للزرقا (ص5.). 

(5) أخرجه البخاريء رقم (637): ومسلمء رقم (18579). 


(5) ) ينظر: الأحكام السلطانية: للماوردي: (ص .)6١ ١5١‏ 
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وخلاصة ما سبق أن الحاكم لا بد له من تقليب أمور السياسة على كافة وجوههاء ليتخير لشعبه 
ووطنه ما يحقق مصالحه العامة بشكل تام» ويجتهد في تحقيق المصالح الجزئية بقدر ما يستطيع مع 
مراعاة العدل والمساواة بين المواطنين؛ فيحرص كل الحرص على ألا يُدخل دولته في صفقة خاسرة 
أو تجارة بائرة» وألا يحمّل شعبه من الهموم والديون والالتزامات ما لا يطيقونء وأن يترك دولته يوم 
يتركها أفخبل حالًا وأرق شأنًا وأوفرَ عَيْشَا منها يوم تسلّمباء وألا يتسبب في ضياع أي جزءٍ من أجزاء 
وطنه لا بحربٍ ولا بسلم» وألا يُنقص من حقوق دولته وحظوظها في المقدّرات الدولية شيئًا من قليلٍ 
ولا كثيرء فإن قام بواجبه هذا كما ينبغي فإنه لا يبالي متى يترك الحكم؛ لأنه سيحوز رضا الله تعالى» 
ومحبة شعبه أبد الدهرء ومتى تقاعس عن القيام بشيء من هذه الواجبات وأضر بمصالح دولته فلن 


شو الافرض الدكياوالقكرة 
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تأمين الدولة ومرافقها وجميع 
ايان 


لعل المهمة الكبرى التي تقع على عاتق أي حاكم في أي دولة هي تأمينُ دولته وحمايها والمحافظة 
علهاء وهذا ما يقتضيه المنطق والعقل؛ فإن الدولة إذا ذهبت لم يبق مجالٌ لأي شيء آخر من 
السيغولياك أو الخضوق أو الوائسيات» ولذلك معد أن الدساتين الى كفلت الحاكم سملظة إبراة 
المعاهدات الدولية استثنت مما يتاح له أن يفرّط في أي جزءٍ من الدولة أو في حقوقها السادية. 
ببب 0 0 00 
الدولة في عقد المعاهدات وإبرام الاتفاقيات الدولية؛ «وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة 
معالف الحكام السعورء أو يتزع علينا التطازل عن الى جوع من إقليه الدولة: 


ولذلك كان مما عدّه الفقهاء في واجبات الحاكم ومسئولياته الشرعية: 


تغرير بنفس أو مال. 
© - تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينهكون فيها محرمّاء 
أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دمًا»7". 


وقد أكدت كافة الدساتير على مسئولية الحاكم عن تأمين دولته وشعبه داخليًا وخارجيًا؛ 


حيث تنص المادة (/ا١١)‏ من الدستور الكويتي على أن «السلام هدف الدولةء وسلامة الوطن 
أمانة في عنق كل مواطن» وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير». 


كما تنص المادة (59) من الدستور المصري المعدل في 9١١٠م‏ على أن «الحياة الآمنة حق لكل 
إنسانء وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمآنينة لمواطنيهاء ولكل مقيم على أراضيها». 

وتتض المادة (63) عان أن «الحفاط على الأفق الغومي واجبه والتزام الكاقة بمراعاثة مسكولية 
وطنية, يكفلها القانون. والدفاع عن الوطنء, وحماية أرضه شرف وواجب مقدسء والتجنيد إجباري 
وفقاً للقانون». 


.)4 ١ ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي: (ص‎ ) )١( 
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هئ 


كما تناول الدستور المصري أيضًا ضرورة حماية مقدّرات الدولة وتأمين مرافقها وثرواتها ومواردها 
في المواد التالية: 


« المادة (57 ) 


تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتهاء والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لهاء 
كما تلتزم بتنمية قطاع القناة» باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً. 


المادة (؟ ؟) 


تلتزم الدولة بحماية نهر النيلء والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به. وترشيد 
الانتفادة معه وتعظيماء وعدم إهذان هياهه أو غلوتها كما ملتزه الدولة بسماية مياهها الجوفية 
واتغاة الوسنائل الكهيلة يمعقيق الأمن الناتي ودغم البحث العلمي ف هذا المجال: وحق كل مواطن فى 
التمتع بنهر النيل مكفول. ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة الهرية» وتكفل الدولة إزالة 
مايقو طلية من تعديات, ولك عن العمو الذي ينطنه القانوة, 


المادة (ه©5:) 


تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطتها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر 
التعدي علهاء أو تلويهاء أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتهاء وحق كل مواطن في التمتع بها 
مكفولء كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضرء والحفاظ على الثروة النباتية 
والحيوانية والسمكية؛ وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطرء والرفق بالحيوان» وذلك كله على 
الفح الذي ينمه القانون: 


المادة (59) 


تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ علههاء ورعاية مناطقهاء وصيانتهاء وترميمهاء واسترداد ما 
استول عليه منهاء وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. ويحظر إهداء أو مبادلة ف شيء منها. 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


)5٠0( المادة‎ 


تراث مصر الحضاري والثقاني: المادي والمعنويء بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى. المصرية 
القديمة» والقبطية, والإسلامية؛ ثروة قومية وانسانية, تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته؛ وكذا 
الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته. والاعتداء على أي من ذلك 
جريمة يعاقب علها القانون. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية 
في مصر». 

فقد شملت هذه المواد وجوب تأمين كل جانبٍ من جوانب الدولة, وجعلت هذا التأمين وتلك 
الحماية مسئوليةَ عامةً على كل فردٍ في الدولة» وعلى رأس المسئولين عن ذلك رئيس الدولة: لأنه 
هو الذي وكّله الشعبُ عن نفسه في تدبير أمور الدولة وحمايتهاء وبايعه على الطاعة والنصرة والبذل 
والتضحية والفداء في سبيل حفظ البلاد وأمان مقدّراتها وسلامة أراضهها. 
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رعاية الحياة الاجتماعية 


شغل تنظيمٌ الحياة الاجتماعية بالَ المفكرين والفلاسفة والمصلحين والحكام منذ القدمء 
وجاءت الديانات السماوية ومن ضمن أهدافها الرئيسة إصلاح حياة المجتمع والحفاظ على توازنه 
وانضباطه بإقامة العدل بين أفراده. ومنع الظلم والغش والتكبر والعدوان والسرقة وكل ما يسبب 
الخصومة والقطيعة؛ ونظّمت الأحكام الدينية والقوانين والأفكار الإصلاحية تلك الأمور كلها مع 
لوازم العمل والكسب وتداول الأرزاق والحفاظ على الصحة بتوفير الطب والعلاج» والاهتمام بأعراف 
الزواج لتكوين الأسر الصالحة المنتجة وتربية أولاد نافعين يحافظون على وطهم وينهيضون به. 

واذا نظرنا إلى الشرع الإسلامي سنجد أنه أولى هذه القضية اهتمامًا بالعَا؛ فحث على الزواج 
وتنظيم شئون الأسرة لإعمار الأرض بالذرية الصالحة» وأزال كل العوائق التي تمنع حصول الزواج من 
الإكراه وزيادة المهورء كما سد منافذ الطلاق والخصومات قدر المستطاع. وأوصى بتعليم الأولاد 
وتربيهم, وحث على الاهتمام بذوي الحاجات من كبار السن والأيتام وذوي الهممء ودعا إلى التكافل 
والتراحم» والحفاظ على البيئة برا وبحرًا وجوّاء وحدّر من جميع أشكال الجريمة وسن لمكافحتها 
العقوبات الرادعة: ووعد بالثواب العظيم على كافة وجوه الإحسان والرحمة والنظافة واماطة الأذى 
وجبر القلوب وتطييب الأنفسء وجعل على كل غرسٍ وزرع وإصلاجح ونجاج ثوابًا وفضلًا. 

كما أن الدساتير والقوانين الحديثة لم تكن بمعزلٍ عن هذا الاهتمام بحفظ استقرار الحياة 
الاجتماعية والعمل على تنميتها والارتقاء بها؛ فقد أولت دساتير غالبية الدول العربية والإسلامية 
الحياةً الاجتماعية عنايةً كبيرةً؛ ليقيها الكامل بأهمية الاستقرار المجتمعي في تحقيق خطط التنمية 
التي تطمح إلها الدول. وكذلك لتقليل مخاطر الجرائم الداخلية في الدولة واشاعة الأمن والاستقرار 
فهاء بما يكفل مناخًا مناسبًا للتطوير والتقدّم والارتقاء بشأن الوطن على كافة الأصعدة. 


فنجد الدستور الكويتي مثلّا ينص في عدة مواد على ضمانات استقرار المجتمع ومسئولية الحاكم 
ومعاونيه في تنفيذها وتحقيقهاء ومن تلك المواد: 


الار 1 


«مادة (9) 


الأسرة أساس المجتمعء قوامها الدين والأخلاق وحب الوطنء. يحفظ القانون كيانهاء ويقوي 
أواصرهاء وبحمي ف ظلها الأمومة والطفولة. 
مادة )١١(‏ 


ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. 


مادة (11) 

تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر 
لهم خدمات التأمين الاجتماءي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية. 
مادة (ه ؟) 


تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض 
المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية». 


ومن ناحية أخرى نجد أن دستور جمهورية مصر العربية المعدل ف 15 ٠3م‏ ينص في أردع مواد 
متتالية على ضمان استقرار الحياة الاجتماعية بكافة صورهاء وذلك على النحو التالي: 


المادة (/) 

يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل 
التكافل اللتساضي: يما يحمن الحياة الكررمة لجميع المواطتين: على العو الذي يحظية الفانون. 
المادة (9) 


تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين, دون تمييز. 
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)١١( المادة‎ 


الأسرة أساس المجتمعء قوامها الدين والأخلاق والوطنية, وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها 


وترسيخ قيمها. 
المادة )١1١(‏ 


تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة 
بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية» على النحو الذي يحدده القانون» كما تكفل 
للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والبيئات 
القضائيةء دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف. وتكفل تمكين 
المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة 
والطفولة والمرأة الفعيلة والمسعة والتساء الأشن احتياجا». 


كما تناول الدستور المصري أيضًا في ست مواد متتالية حقوق شرائح المجتمع وتوفير مقومات 
الحياة الاجتماعية لكل فرد في الدولة» وذلك على النحو التالي: 


المادة (//1) 


تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحيء بما يحفظ الكرامة الإنسانية 
ويحقق العدالة الاجتماعية. وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية» 
وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذهاء وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومدها 
بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى واستراتيجية لتوزيع السكان. بما 
يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين وبحفظ حقوق الأجيال القادمة. كما تلتزم 
الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجبة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية 
الأساسية والمرافقء وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ 


خلال مدة زمنية محددة. 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


)١1/9( المادة‎ 


لكل مواطن الحق في غذاء صي وكاف. وماء نظيف., وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية 
للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام, وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي 
الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال. 


)6٠١( المادة‎ 


يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمرهء ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية. وتطعيم 
إجباري مجانيء ورعاية صحية وأسرية أو بديلة. وتغذية أساسيةء ومأوى أمنء وتربية دينية. وتنمية 
وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. 
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال 
الجنبي والتجاري. لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمرهء 
ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسيء. كما يحظر تشغيله في الأعمال التي 
تعرضه للخطر. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني علهم» والشهود. ولا 
يحوق مشاولة الطفل حفائياً أو احتجاره الآ وفقاً للقاتوة وللمدة الحددة فية وقوفر له السماعدة 
القانونية. ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة 
على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله. 
المادة )/1١(‏ 

تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام, صحياً واقتصادياً واجتماعياً 
وثقافياً وترفهياً ورياضياً وتعليمياًء وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة 


المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم»ء وممارسهيم لجميع الحقوق السياسية, ودمجهم مع غيرهم من 
المواطنين: إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


المادة (؟5/) 


تكفل الدولة رغابة الشباب والنشء وتعمل على اكتشاف مواهيم: كنمية قدرافيم الثفاقية 
والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً. وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعيء وتمكيهم من 
المشاركة في الحياة العامة. 


المادة (175/) 


تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياًء واقتصادياً. واجتماعياً. وثقافياً. وترفهياً وتوفير 
معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة» وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في 
تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنينء كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة 
في رعاية المسنين. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون». 


ولعل هذه المواد الدستورية في مصر والكويت وغيرهما من الدول تعكس بوضوح مدى مسئولية 
الحاكم في ضمان استقرار الحياة الاجتماعية على كافة الأصعدة: والاهتمام بكافة شرائح المجتمع 
بعا يغالشي خالة كل قم من ميث النمن والالمعياجات والتحالة المبحية والععافية والهاية بالأسرة 
وتيسير سبل استقرارها والحفاظ عليهاء ومواجهة الظواهر الخطيرة التي تهدد المجتمع كارتفاع 
محدلاك الظلاق» والإذماق» والتميسة والأسلؤل الأغلاق. وكاقة مظاهر القدوة والفساف والتدكر 
والعدداة والأهمال: 


| الفتوى والسياسة الشرعية ج 


هف 


رعاية الصحةهة العامة 


اعدى اشع الإسلاقن بالعفاظ عل الصبحة العامة اناا عظيعاء وجغل فلك من الطاعة ألق 
يثاب الإنسان عليهاء كما جعل كل ما يضر بها من الآثام التي يعاقب مرتكبها بسبيها. 


فكانت فكرة النظافة على سبيل سيا مهمّةَ في ا 0 ا 0 يتدَيّن به» وقد 


5 ِحِبُ الكرم, جَوَادٌ يْحِبُ الجُودَ نَظَمُوا أَفنِيَتَكُمْ ولا 2 شيو ويه" 


يَجْرِي» ثم تسلا فيه» رواه اله بالإضافة لتحريم 0 برمبيك العالة. بالإنسان, 
وكل هذا من أجل الحفاظ على الصحة العامة لأفراد المجتمع وتقليل الأمراض فيهء. وقد كان ذلك 
من الأغراض التي تقَيّاها الدين الإسلامي. وكان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: «اللَّمُمّ عَافِئِي في 


بَدَنِيء اللَُّمَ عَافِني في سَمْعِيء اللَبْمّ عَافِني في بَصّري»” 


و مي« 00 سحي« 500 |[ | مسجو سجن 


بل إن الغارت جذاكر لذ اعتسام الم «صق الله عليه ومتله - يامغاة النيتضهيات على صورة 


من قريش فخرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المسجد خيمةً يعوده من قريب»27. 


وقال ابن إسحاق فى السيرة: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد جعل سعد بن معاذ في 
خيمة لامرأة من 0 يقال 5 رفيدة في مسجده -عليه مسن كانت تداوي الجرجى. وتحبس 
)١(‏ سنن الترمذيء أبواب الأدبء باب: ما جاء في النظافة؛ رقم .)١١١ /4( )١1/15(‏ 
(؟) سنن أبي داودء أبواب النومء باب: ما يقول إذا أصبحء رقم (5.5) (255/5). 


(9) ينظر: سيرة ابن هشامء 5/0 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


فهذا أوسع ما علمنا عن المستشفيات ف حياته عليه السلام. «وأول من بني المارستان من 
ملوك الإسلام الوليد بن عبد الملك سنة 8 ه وجعل فيه الأطباء. وأجرى فيها الأنفاق» وأمر بحبس 
المجذومين لثلا يخرجوا وأجرى عليهم الأرزاق وعلى العميان”7". 


ولقد كان هذا التصوّر حاضرًا ومؤثرًا في أذهان العلماء والولاة أثناء المضة الحضارية الإسلامية 
التي أثمرت تقدَّمًا شمل شق مناحي المعرفة, فاهتمُوا بالطبّ اهتمامًا عظيمًا وبلغوا فيه شأوًا كبيراء 
فترجم العلماء وألفوا الكتب المهمة في علوم الطب والصيدلة, وابتكروا كثيرًا من أنواع العلإجات 
والأدوية. واهتم الحكام والولاة كذلك بإنشاء المستشفيات العامّة لعلاج المرضى بمختلف أنواعهاء 
وبلغوا في هذا الأمر مبلعًا عظيمًاء جعلهم لا يقفون عند حَدِّ تشخيص المرض أو تقديم العلاج 
المناسب. بل حرصوا على التدقيق في اختيار مواقع المستشفيات بحيث ل تكون بيئة حاضنة 
للأمراض وناقلة للعدوىء فيذكر المؤرخون أن أبا بكر الرازي الطبيب المشهور حين استشاره عضد 
الدولة في اختيار موقع لمستشفى ببغدادء وزّع قطع اللحم في أنحاء متفرقة ثم اختار الناحية التي لم 
يفسد فها اللحم بسرعة, وكان في هذه الطريقة المبتكرة دليل على أفضلية هواء هذا المكان للتعافي 
والاستشفاء. 


ركذتف اعمان ,مراكم الديى: الأنري احد قصيويه البعيدة عن الكووضياة ق ‏ الشاهرة وعولة إن 
حهاء > كبير هو |! هاه الناصرف'". 


ومن النماذج المهمة التي حققت معنى الحفاظ على الصحة العامة وفق تصِوْرٍ علمي واضح منذ 
تأسيسهاء بيمارستان المنصور قلاوون بالقاهرة»ء والبيمارستان كلمة فارسية تعني المستشفىء 
وقد كان واضحًا في حجج الوقف الخاصّة بهذا البيمارستان اعتناء مُنْشِئِيه بتأسيس مستشفى 
عام يحقق أعلى درجة ممكنة من المساهمة في الحفاظ على الصحة العامة» فتمّ تقسيمه لأقسام 
مختلفة. فهناك قاعة الأمراض الباطنية وهي مقسمة أيضًا لأقسام داخلية. وقاعة للجراحة» وقاعة 
للتجبيرء وقاعة للكحالة (أمراض العيون).» وريع الوقف ينفق على توفير خدمات كثيرة منهاء توفير 
الأَسِرّة والفرش اللازمة لهاء والأدوية والعقاقيرء والغذاء المناسب حسب حالة كل مريضء وأوقف 
المنصور قلاوون حقولًا لمد البيمارستان بما يحتاجه من أغذية حت التمر حنا والياسمينء ورتّبَ 
توفير الإضاءة, والماء العذبء والقيام بأعمال النظافة وغسل ملابس المرضى والقيام بمختلف 
مصالحهم» بل وحرص الواقف على توفير ما تُغَطَّ به الأطعمة حتى لا تتلوّثء واختصاص كل 


(1) التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت على عهد تأسيس المدنية الإسلامية في المدينة: لعبد الحي الكتاني؛ /١(‏ . 0"). 


() بدائع الزهور في وقائع الدهورء لابن إياس الحنفي /١(‏ 757): ط البيئة المصرية العامة للكتاب. 


الر 1 


مريض بطعام وآنية خاصّة به لا يشاركه فها أحدء رعاية للأساليب الصحية التي صارت فيما بعد 
من التقاليد المستقرّة, وامتدّت خدمة هذا البيمارستان كما نْصّ في الوقف إلى المرضى الفقراء في 
بيوتهم» وصرف ما يحتاجون إليه من أدوبية وأشربة وأغذية» وأشبه هذا البيمارستان المستشفيات 
الجامعية العديكة أو أشبيعة؛ حيث العقت يه مدرسة لتظليم الطب وقدريب الأطبارة. 


وبلغ الاهتمام العالمي بالصحة العامة أقصى مدىء ففي سياق العمل الدولي على تحسين الصحة 
العالّمية العامة ساهم التحالفٌ العالمي ووكالاثُ الأمم المتحدة والمؤسسات المالية والحكوماث 
والمجتمعٌ المدني في حشد الموارد المالية. وتسخير المعرفة. لإقامة نظم صحية متينة لعلاج 
الأمراض والوقاية منهاء وتعزيز صحة السكان في نحو 5.١‏ بلدا من بلدان العالم التي تعاني نقصًا بنحو 
5,” مليون من الأطباءء والقوابلء» والعاملين في مجال التمريضء والعاملين في مجال الدعمء ولا سيما 
في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث لا يوجد إلا أربعة من بين كل مائة من أولئك العاملين 
الصحيينء وتبلغ الحاجة إلهم أشده". 

كما نص إعلان الأمم المتحدة في قمة الأرض المنعقدة في سبتمبر ٠٠٠٠م‏ ضمن أهدافه على: 
© - ”تخفيض نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين بحلول العام 0١١١1م”.‏ 
© - “تحسين الصحة الأمومية من خلال تخفيض معدل وفيات النساء في إبان الحمل والوضع 

بنسبة ثلاثة أرباع بحلول العام 6١١١م".‏ 
© - “مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا وأمراض أخرى””". 

وقد أكدت الدساتير القانونية على هذه المسئولية الكبيرة في حفظ الصحة العامة ووجوب 
اعتناء الحكام بتحقيقها وضمان استدامتهاء وازالة كل ما يضادها ويعوّقها من المخاطر والأوبئة 
والأمراهن والممارسات الخبارة. 


حيث تنص المادة )١18(‏ من الدستور المصري المعدل 9١١1م‏ على أنه «لكل مواطن الحق في 
الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة. وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق 
الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها 
الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن ”/ من 


)١‏ البيمارستان المنصوري منذ تأسيسه وحتى نهاية القرن الثامن المجري/ الرابع عشر الميلادي».: د. حياة ناصر الحجيء «المجلة العربية للعلوم الإنسانية» 
الكويت. عدد 55؟. سنة 1584 مء (ص: 6-ه7). 
؟) العمل معّامن أجل الصحة:. تقرير منظمة الصحة العالمية. جنيف. 57.٠.؟:‏ (ص؛ .)15-١‏ 


) 
) 
) 
(5) ينظر: تقرير التنمية البشرية لعام ١٠١٠م‏ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نيويورك: 7١٠٠٠مء‏ (ص15216). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة 
نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراضء وينظم القانون إسهام المواطنين في 
اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة 
لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات 
التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وتخضع جميع المنشآت الصحية. والمنتجات والمواد. 
ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة» وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي 
في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون». 


ومن ناحية أخرى تنص المادة )١5(‏ من الدستور الكوبتي على أنْ «تعنى الدولة بالصحة العامة 
وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة». 

وقد وقفت دور الإفتاء والمؤسسات الدينية وقفةً عظيمةً في أزمة جائحة كوروناء فسارت بخطّ 
حثيثة تؤيد كافة الإجراءات الطبية التي اتخذتها الحكومات لمكافحة ذلك الوباءء حتى منَّ الله تعالى 
برفعه وزواله عن الخلقء وكان لهذا الإدراك المشترك بين الحكام والفقهاء والأطباء أثر كبير في حفظ 
الصحة العامة وتفادي خطر الوباء. وهكذا يجب أن يكون التعاون لتحقيق المصالح ودفع المفاسد 
والحفاظ على سلامة الفرد والجماعة كمسئولية مشتركة بين الحاكم والشعب على حد السواء. 


الار 1 


رن 


40 جه هد 4 5 
ال الأقرا 

رعاية التعليم وحقوق الا قراد 

من الدعائم الأساسية التي تقوم علها الدولة. وتكتسب بسبهها مكانةً مرموقةً بين الدول الأخرى: 
التعليم؛ لدرجة أنه في كافة العصور كانت تقاس حضارةٌ وعراقةٌ وعظمةٌ كلّ دولةٍ بمقدار ما لديها 
من علم ومعرفة وثقافة. فاشتهر في العالم القديم الحضارةٌ المصرية العظيمة: بما احتوته من علوم 
دقيقة: ومعارف هائلة لا يوال العالم كله حائا أمام جلالها وعظمعا حى اليوم رغم هذا العطور 
الهائل في التكنولوجيا والمعرفة وفنون التقنية المختلفة. 

كما اشتهر أيضًا في القديم دولةٌ الإغريق» بما تضْمّنته من علوم ومعارف في الفلسفة والقانون 
والطب والسياسة, ثم انتقل العالم بعد ذلك إلى مراحل زمنية لاحقة تطوّرت فها كثيرٌ من الدول التي 
لحقت بركب الحضارة بسبب اهتمامها بالعلم والمعرفة والبحث والتنقيب» حتقىق وصل العالم إلى 
الصورة التي نراها اليوم» والتي تحتّم على كل دولة أن تنافس نظائرّها في ميدان العلم حتى تستبقي 
لنفسها مكانًا في هذا العالّم المتقدّم المتسارع. 

والتعليم قبل أن يكون دعامةً أساسيةً لبناء أي حضارة وازدهار أي دولة فإنه في الأساس حقّ إنسانيٌ 
لكل فرد على هذه الأرض؛ ولذلك لا يجوز أن يُحْرّم منه أحد لأي سبب من الأسباب ومهما كانت الظروف» 
ولذلك دأبت المنظمات الدولية الإنسانية كحقوق الإنسان وحقوق الطفل والأمم المتحدة على تقرير 
حق كل إنسانٍ في تعليم مناسب يكفل له كرامة العقلء وفرص العملء وتهذيب الطبائع والأخلاق. 

ولذلك فقد نص إعلان الأمم المتحدة المُعلّن عقب قمة الأرض التي عُقدت بمقر الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في نيويورك من ١‏ إلى / سبتمبر ٠٠٠٠م‏ بحضور رؤساء الدول والحكومات (189 دولة) 
لإطلاق مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الجديدة» والذي كان من ضمن أبرز أهدافه: 
© تحقيق التعليم الابتدائي الشامل لجميع الأطفال في كل مكان الصبيان والبنات, على نحو مماثل» 

القادرين على إكمال المقرر التعليمي للمدارس الابتدائية بحلول العام 6١١1م”.‏ 
© الحض على المساواة بين الجنسين وتمكين النساء من خلال إزالة الفوارق بين الجنسين في التعليم 

الابتدائي والثانوي وفي جميع مستويات التعليم في غضون فترة لا تتجاوز العام 1١‏ . 5ه”0". 


)١(‏ ينظر: تقرير التنمية البشرية لعام ١٠١٠م‏ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نيويورك: 7٠٠٠١7‏ مء (ص15216). 
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كما اندرج حق التعليم في اليدف الرابع من ميثاق الأمم المتحدة المُعلّن في قمتها العالمية لتحقيق 
التنمية المستدامة 5١١١م‏ والذي تضمن ١7‏ هدقًا تعمل أجندثها على تحقيقها بحلول عام ٠.‏ 7١7مء‏ 


وقد تصى هذا الديغاق حبعن يدوه غاى ها يان: 


المدف (5): ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة 
للجميع: 

التعليم الجيد وفرص التعلم مدى الحياة للجميع أمران أساسيان لضمان حياة كاملة ومنتجة 
لجميع الأفراد ولتحقيق التنمية المستدامة, وعلى الرغم من التقدّم الكبير المحرّز في معدّلات 
الالتحاق بالمدارسء لا يزال الملايين من الأطفال خارج المدرسة, لا سيما حيث تكافح النُظم 
التعليمية لمواكبة النمو السكاني, وحتى عندما يلتحق عدد أكبر من الأطفال بالمدرسة», فإن الكثير 
منيم لذ يكتسبون المهارات الأساسية: وبعوق التغلية الجيت تعصن المعلميق المدرمين والمرافق 
العدرسية الملاكعة: وسسطلب تحفيق هذا البق دل جنوه مكثفة تيدف القفات الشعيفة 
مخ السكانء ومعضوذا الأفخاض ذوق الأعاقة: والسيكان الأمبلبينء :واللتجتين» وفقراء النناطق 


الريفية»7". 


ولا يفوتنا هنا أن نؤكد على أن التعليم الجيد مبدأ من المبادئ التي جاء بها الإسلام» وبيّن أنه حق 
مكفول لجميع بني الإنسانء. فقد حارب الإسلامٌُ الأمية. ودعا أبناءه إلى طلب العلم» فأول كلمة في 
الوحي الإلبي في القرآن الكريم هي لفظ “اقرأً“. وبالرغم من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان أميًا 
حين نزول الوحيء إلا أنه امتثل للأمر الرباني فكلّف أصحابه بالقراءة والكتابة كما دعا إلى وجوب 
تعليم الأبناء والبنات» فقال صلى الله عليه وسلم: “طلب العلم فريضة على كل مسلم”". 


كما زخرت إصدارات ومواقع دور الإفتاء والمؤسسات الدينية بالفتاوى التي تحثّ على ضرورة 
الاهتمام بالتعليم» وتعالج كافة مشكلاته ومعوّقاته بالنظر الشرعي السليم» وتوفر له كافة الإمكانات 
التي تساعد على تطويره والارتقاء بك واشاعته وكَفْلِه للجميع. 


)١(‏ أهداف التنمية المستدامة؛ المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وزارة شؤون مجلس الوزراءء الإمارات العربية المتحدة: 
921ظ1ط1)1 
(؟) السنن, لابن ماجه, افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم: باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم, ,)6١/١(‏ رقم (4؟؟), والمعجم الأوسط, 


للطبراني, ,)7/١(‏ رقم (1). وقد حسنه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء؛ .)00/1١(‏ 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


وقد أولى الدستور المصري المعدل في 15١٠م‏ عنايةً خاصةً بكل ما يخص التعليم والنهوض به في 
كافة المراحل وعلى مختلف الأصعدة, فعالج في سبع مواد متتالية كل العقبات التي يمكن أن تعوق 


)١9( المادة‎ 


التعليم حق لكل مواطنء, هدفه بناء الشخصية المصرية. والحفاظ على الهوية الوطنية» وتأصيل 
المنيج العلمي في التفكيرء وتنمية المواهب وتشجيع الابتكارء وترسيخ القيم الحضارية والروحية, 
وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييزء وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم 
ووسائله» وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما 
يعادلباء وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية» وفقاً للقانون. 
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 5/ من الناتج القومي 
الإجمالي. تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام 
جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها. 


المادة (١٠؟)‏ 


تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفي والتقي والتدريب المي وتطويره, والتوسع ف أنواعه كافة, 
وفقاً لمعايير الجودة العالمية؛ ويما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. 


المادة (١1؟)‏ 


تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية» وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير 
الجودة العالمية, وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدهاء 
وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 
؟/ من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتعمل الدولة 
على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح» وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في 
الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية. واعداد كوادرها من أعضاء هيئات 
التدريس والباحثين. وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية. 
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المادة (؟1؟) 


كفاءاتهم العلمية» ومباراتهم المبنيةء ورعاية حقوقهم المادية والأدبية. بما يضمن جودة التعليم 


وتحقيق أهدافه. 
المادة (*؟7) 


تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته. باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية, 
وبناء اقتصاد المعرفة, وترعى الباحثين والمخترعين. وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل 
عن /١‏ من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل 
الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي واسهام المصريين في الخارج في نهضة 
البحث العلمي. 


المادة (5 ؟) 

اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل 
الجامعي الحكومي والخاصء وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية 
للتخصصات العلمية المختلفة. 
المادة (5؟) 

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية المجائية والرقمية بين المواطنين في جميع 
محددة». 

ومن ناحية أخرى نجد أن الدستور الكويتي لم يُغفل العناية بالعملية التعليمية. فتناولت ثلاث 
مواد متتالية منه ضبط شئون التعليم وكفالته لكل فردٍ من أفراد الدولة. وجاء ذلك على النحو 
التالي: 


)١( مادة‎ 


التعليم ركن أسامسي لتقدم المجتمعء تكفله الدولة وترعاه. 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


)١ 5( مادة‎ 


ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي. 


)5٠( مادة‎ 


التعليم حق للكويتيين: تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب» والتعليم 
إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية. وتهتم 
الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي». 

ومن خلال ما سبق يتبين مدى عِظم المسئولية الواقعة على عاتق الحكام وولاة الأمر وأجهزة 
الدولة في توفير فرص التعليم المناسب لكل فردٍ من أفراد الوطن منذ طفولته وحتى وفاته. وضرورة 
العمل على محو الأمية بشكلٍ كاملٍ؛ إذا لا يُتصور في ظل هذا العصر الحديث المتطور أن يكون 
هناك إنسانٌ لا يستطيع القراءة والكتابة. وهما الحد الأدنى من المعرفة والثقافة» بالإضافة إلى 
الاهتمام بفئات التعليم المختلفة من إدراج صورٍ أخرى في العملية التعليمية للمراحل المتوسطة 
كالزراعة والصناعة والتجارة والجرف المختلفة والسلوك والتعايش والتدبير المنزلي والتربية الصحية 
ونحو ذلك. 

وإذا ترقينا في السُلّم التعليمي للمراحل التخصصية العليا سنجد أنه من اللازم على الدولة 
تخصيص موازنة أكبر للهوض بالتعليم وتطوير البحث العلمي في كافة المجالات لاستخدام معطيات 
العلم الحديث النافع في إنهاض الزراعة والصناعة والتجارة والرعاية الصحية والنظريات الاقتصادية 
المجدية للقضاء على الفقر والجوع والمرض والجهل. 
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لم 


المحافظة على النظام العام 
والأداب 


من أهم واجبات ولي الأمر ومسئولياته العناية بضبط النظام العام داخل دولته. والحرص على 
التزام الجميع بالآداب العامّة وأصول اللياقة في البيوت والمباني والمؤسسات والشوارع وغيرهاء لأن 
هذا يعكس مدى تحضر الدولة ونظافتها ورقيّها أمام الزائرين لها من الضيوف على اختلاف جنسياتهم 
وأغراضهم» كما يقدّم صورةً جيدةً عن الدولة فيما يُنقل عنها من مسموعات ومرئيات تشاهدها كافة 
دول العالم» مما يسهم في التسويق لبذه الدولة ليقصدها السائحون من مختلف الأقطارء ولا يخفى 
ما ينتجه ذلك من عائدات اقتصادية مرتفعة تنعش الدولة وتزيد رخاءها. 


وفوق كل ذلك فإن شيوع الالتزام بالنظام العام والآداب يُكسب مواطني الدولة الاحترام والإجلال 
بين شعوب الدول الأخرىء مما يحتم على كل من يزور الدولة أ يلتزم بنظامها وآدابهاء كما ينتج ذلك 
احترام الدول الأخرى لمن يسافر إليم من شعب هذه الدولة. 


وقد عبد في التاريخ الإسلامي اهتماهٌ منقطع النظير بضبط الصورة العامة للمعيشة داخل الدولة 
الإسلامية المترامية الأطراف؛ فقد عرف الحكامٌُ المسلمون منذ العهد النبوي دور الضيافة والمأوى؛ 
حيث كان على عبد النبي -صلى اله عليه وسلم- بداخل مسجده الشريف ما يُعرف بالصّفّة. وهي 
مكانّ مظللٌ في مؤخرة المسجد للضافة والمأوى. قال الحافظ ابن حجر: «الصفة مكان في آخر 
المسجد النبوي مظلل أعد لتزول الغرباء فيه. ممن لا مأوى له ولا أهل وكانوا يكثرون فيه ويقلون 


بحسب من يتزوج منهم أو يسافر»!". 


كما عرفوا الخانات التي تكون على طريق المسافرين بين البلدان» واهتموا بعمارتها وتزويدها بالطعام 
والشراب والفرّش ليأوي إليها من انقطعت به السبيل أو طال سفره ولم يقُوَ على حمل كثير متاع. فقد 
جاء في طبقات ابن سعد طرفٌ من ذلك حيث قال: «واتخذ عمر دار الرقيقء وقال بعضهم: الدقيق, 
فجعل فها الدقيق والسويقء والتمر والزبيبء وما يحتاج إليه يعين به المنقطع والضيف ينزل بعمرء 
ووضع عمر في طريق السبل ما بين مكة والمدينة ما يصلح من يقطع به. ويحمل من ماء إلى ماء» اها". 


.)557/١( ينظر: التراتيب الإدارية. لعبد الحي الكتاني. مرجع سابقء‎ )١( 


(؟) ينظر: الطبقات الكبرىء لابن سعدء .)3١77/59(‏ 


الار 1 


وفها أيضا أن عمر استأذنه أهل الطريق يبنون ما بين مكة والمدينة فأذن لهم وقال: «ابن السبيل 
أحق بالماء والظل» اه(". 


وقد سبق أن ذكرنا في المبحثين السابقين عناية الحكام باتخاذ المستشفيات ودور التعليم» وكل 
لك من معومات حفظ العظام العام ق الدولة: آما الغرى الكفر لحفطا النظام قبن غمل الشرظة 
الذين يتخذهم الحاكم أعوانًا لتأمين الوضع الداخلي في الدولة وحماية المواطنين من اللصوص 
وقطاع الطرق وأهل الفسادء ويعملون على تطبيق اللوائح المتعلقة بسياسات التجارة وفتح وغلق 
الأسواق والدكاكين حسب ما يقتضيه النظام في أوقات الشدة والرخاءء ويؤمنون البيئات والمؤسسات 
الرسمية من الشغب الذي يحدثه السفهاء أو المعتدون. ويحفظون الأمن العام: ويراقبون تصرفات 
الأفراد ليأخذوا على يد من يتعدّى على الذوق العام ويخرق الآداب ويتجاوز اللياقة بقولٍ أو فعلٍ. 

وكل ما سبق ذكره هو من مسئوليات الحاكم ومعاونيه من الإداريين والتنفيذيين» وهي حقوقٌ 
لدولته وشعبه يجب عليه أداؤها على الوجه الأكملء وفي المقابل يجب على كل فردٍ في الدولة أن 
يطيع أوامره ويلتزم بتعليماته حتى يكتمل حفظ النظام العام وتصان الآداب ويَسْلم الذوقٌ من كل ما 
يشوش على هدؤء الحياة ونظافما داغل الدؤلة. 

وقن افقمت' الدساتن يمغرداث حفظ النظام العام والآذاب» وعلقت هذه السكولية فق عنق 
الحاكم وأجيزته المعاونة. وكذلك جعلت الالتزام بذلك واجبًا على كل فردٍ من أفراد الشعب. 


فقد نصت المادة (59) من الدستور الكويتي غلن أن «مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة 
واجب على جميع سكان الكويت». 

وكذلك نصت المادة (8) على أنْ: 

«تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفقرص للمواطنين». 

ولتنظيم أمور العمل والمعاملات والعقود نصت المادة )5 (١‏ على أنه: 

«ينظم القانون على أبتسبئق اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية, العلاقة بين العمال 
وأصحاب العملء وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها». 


.)5١١ /9( ينظر: الطبقات الكبرىء لابن سعد,؛‎ )١( 
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ومن ناحية أخرى ينص الدستور المصري المعدّل ف 15 ٠3م‏ في المادة )89 منك على أنه: 


وغيرها من أشكال الاتجار ف البشرء ويجرم القانون كل ذلك». 


بل اهتم القانون المصري بالحفاظ على نظام الأعمال تحت ما يعرف بنقابات العمل المختلفة. 
وخاصة في شأن نقابات الفن بعد صدور أفعال وتصرفات غير لائقة من بعض المشاركين في التمثيل 
والغناء والإنشاء المحتويات المرئية والمسموعة على منصات التواصل مما يهدد سلامة الذوق العام 
وصيانة الآداب واللياقة الأخلاقية؛ لذلك حدد القانون المصري عقوبةً توقع على من يسهم في إفساد 
الذوق العام. حيث نصت المادة (5) مكرر بقانون رقم 8 لسنة .7٠ ٠.7‏ الخاص بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم 5؟ لسنة ١978‏ بشأن إنشاء نقابات واتحادات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية 
تحت عنوان أحكام عامة وانتقالية» على أنْ: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ” 
أشهر وغرامة لا تقل عن ٠٠٠١‏ جنيه ولا تزيد عن ٠١‏ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقويتين. كل 
من زاول عملا من الأعمال المبنية المنصوص عليها بذلك القانونء ولم يكن من المقيدين بجداول 
النقابة أو كان ممنوعًا من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلًا على تصريح مؤقت للعمل». 


الار 1 


51١ 


ضمان الحربة الدينية لغير 
المسلمين 


من المعلوم لكل عاقلٍ منصفي أن العلاقات 2 الإسلام تقوم على حرية العقيدة والدين» وعدم 


الإكراه أو الإجبار للغير على الدخول في الإسلام: يقول الله تعالى: (لا إِكْرَاهَ في الدّينِ قَدْ تَبَيّنَ الوُشَدُ 
مِنَ الْغيّ) [البقرة: 1557]. 


لعل حرية الأفعفاة ك أوميم التحرنات داقر لأن سبائحي الامتعاد تلق التدكر فيما تعفده: 
وأعرها عملت نين الماع وكين النوسلم. فى عنت الأرل مسحو ود لذا يوان ساء به الندون ما كوج 
ساد المسلبيى بالاقذاق هلى أمرولم ولا شيلم الكريقه ركقو انلع البرفة خاري من البلة ناض 
العينوض هس ايلم فيه غناتما فى معليع من الندى بالشبريرة قاينة قله الجروة من امزال 

وبالنظر إلى نصوص الإسلام وتطبيقات العلماء والأمراء لها نجد أن الإسلام يوجب احترام الأديان 
السماوية والبووالافساطق الدينووعك هد افليين الاختالاب فق الدون فق شرع الإأعالا مما بوجي 
انتياسة العرماك مل على المكين ساكا ان الإنلتم بوهب الطرام الأفياق والعقاعن السياوية 
والإيمان بها ويمن جاء من الرسل جميعاء كما يوجب البر والإقساط إلى المخالف في الدين» حتى 
إذا اكتسب المواطنة في الدولة الإسلامية عن طريق العبد ثبتت له كافة حقوقها الثابتة للمسلم 
سبواء وسداك1 إة ليم مكنا مطليي ,نا عليتا:بوطنحه الحرنة فى العقيدة وإ فامة جاتر عياففة ول 
الغيرة أنهناافيما يعماة. بالقبواق النخصية تهلما بالععين #والديى ماله ينها إل العفناء اناهن 


. بمحض اختياره". 


وقد ضرب حكام المسلمين منذ العهد النبوي أروع الأمثلة في ضمان الحرية الدينية لغير المسلمين 
الذين يعيشون داخل نطاق الدولة؛ فمع أهل الذمة تركهم وما يدينونء فلم يفتنوا عن ديهم» ولم 
يلحق بهم أي اضطبهاد؛ فالرسول -صلى الله عليه وسلم- أرسى قواعد التسامح الدينيء ففي عبد 
الصلح -الذي تم بين الرسول صبلى الله عليه وسلم وبين نصارى أهل نجران- نجد أن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- أقر لهم الحرية في عقيدتهم» فقد جاء في نص هذا العهد: “أن لهم ذمة الله وعهددء 
(1) مقاصد الشريعة الإسلامية لمحمد الطاهر بن عاشور »)151/١(‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية-قطر. 


() خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم للدكتور فتحي الدريني (ص 19 :)1١‏ مؤسسة الرسالة-بيروت؛ الطبعة الثانية, ١١‏ ١م.‏ 
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وألا يفتنوا عن ديهم, ولا يغير ما كانوا عليه: ولا يغيروا حق من حقوقهم» وأمثلتهم -يقصد: الصلبان 


والصور- ولا يفتن أسقف عن أسقفيته, ولا راهب عن رهبانيته”2". 
ومن هذا العبد يتبين لنا جليًا مدى التسامع التي متحه-صبلى الله عليه وسلم- لأفل تجران. 


وأيضًا أقر الرسول -صلى الله عليه وسلم- للهود حريتهم. فقد كتب إلى معاذ بن جبل -وهو 


باليمن-: «رألا لا يُفتن هودي عن بهوديته»7". 


ولو ألفينا فظرة غلى ما تقيمتة كتاب الصلع الذي ثم بين عمر ين الخطاب وآهل إيلياءء نجد أن 
هدمبهاء أو انتقاص شيء منهاء وبمعنى أعم: ضمن ألا يكرهون على دينهم» ولا يضار أحد منهم بسبب 


عقيدته. 

وفي كتاب الصلح الذي تم بين عياض بن غنم وبين إحدى مدن الشام نجد أنه: أقرهم على 
عقيدهم» حيث أعطاهم أمانا لأنفسهم» ولأماكن عباداتهم» وضمن ألا تَخَكب)» ولا شك 

وأيضًا: فإننا نجد خالد بن الوليد في الصلح الذي تم بينه وبين أهل دمشق: فقد أقرهم على 
عقيدتهم» حيث أمّن أماكن هذه العبادة. 

وأيضًا: ما فعله عمر بن الخطاب حينما دخل بيت المقدس؛ لعقد معاهدة مع أهلهاء فقد حضرته 
الصلاة في كنيسة القيامة» لكنه رفض الصلاة فيها؛ خشية أن يتخذها المسلمون مسجدًا من بعدد. 
فيطلموا أحلب"5, 

ولذلك أكدت كافة الدساتير في الدول العربية والإسلامية على هذه الحقيقة الإنسانية والدينية, 
وواجب الحكام في رعايتها وضمانا لرعاياهم جميعًا وكفالتها لكل فردٍ يعيش داخل نطاق دولتهم؛ 

فقد نص الدستور الكويتي في المادة )١0(‏ منه على أن «حرية الاعتقاد مطلقة: وتحمي الدولة 
حربة القيام بشعاتر الأديان طبقا للعادات المرعية: على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب». 


.)1737 /9( )2".41١( سنن أبي داودء كتاب: الخراج والإمارة والفيء: باب: في أخذ الجزية‎ )١( 
.)219 /9( :.)١18755( (؟) الستن الكبرى للبهقيء كتاب: الجزية. باب: من قال تؤخذ منهم الجزية عريًا كانوا أو عجمًا‎ 


() ينظر: السياسة الشرعية: ناهج جامعة المدينة (ص ١.‏ تلاء .)771١‏ 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


كما نصت المادة (15) من الدستور المصري المعدل 9١١٠م‏ على أن: «حرية الاعتقاد مطلقة. 
وهريةممارسة الشعائن الديكية وإقافة دور العيادة لأصرحاب الأديان السماوية: حق يتغلمه العادوتة» 


بل لم يقتصر الدستور المصري على كفالة حرية الاعتقاد والسماح بإنشاء دور العبادة لهم 
فقطء وانما كفل لهم الاحتكام في قضاياهم الداخلية إلى شرائعهم؛ فنصت المادة (") منه على أنَّ: 
«مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين والهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم 
الشخصية. وشئونهم الدينية»ء واختيار قياداتهم الروحية». 
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523 


رعاية حقوق الأقليات وضيوف 
الدولة 


لا تكادُ تخلو دولةٌ من وجود بعض الطوائف التي تعيش بين جموع الشعب والتي تُعرف بالأقليات, 
فطبيعة البشر في التنقل والترحال, وكذلك آثار الوجود التاريخي لبعض الأعراق والديانات في مكانٍ ما 
كل ذلك ينتج عنه وجود شرائح مخصوصة تنفرد بسمةٍ معينة تجمعبا وتميزها عن الغالبية الشعبية 
التي تمثّل مواطني الدولة وسكانها الأصليين. 

ففي الدولة ذات الأغلبية المسلمة تجد وجودًا لطوائف من المسيحيين والهود وغيرهمء وكذلك 
في الدول ذات الأغلبية المسيحية تجد طوائف وجاليات مسلمة وبهودية وهنادكة وبوذيين وغيرهم, 
وهكذا تطرد هذه الظاهرة في كافة الدول الصغرى منا والكبرى. وقد عرف التاريخ البشري ذلك منذ 
القدم. لكن تفاوتت درجة معاملة الدولة لمن فبها من الأقليات بحسب طريقة السلطة الحاكمة 
وفلسفتها في تقبل الآخر أو رفضه. 

وقد عُنِي الإسلام منذ مجيئه بحقوق هذه الأقليات عنايةً بالغةً لا تدانيها عنايةٌ أي دينٍ أو قانونٍ 
آخر؛ فأمرت نصوص القرآن والسنة بحسن معاملة أهل الكتابء وكف الأذى عنهمء وعدم إجبارهم 
على ترك معتقداتهم» وعدم التعدي على أرواحهم أو ممتلكاتهم أو حرياتهم طالما لم يرتكبوا جنايةً 
عامّةً أو خيانةً أو ينقضوا عهدًا. 

وقد أكدت ذلك فتاوى دور الإفتاء استنادًا إلى ما ثبت من أحكام الدين ونصوصه وسيرة نبيه 
-صلى الله عليه وسلم- وخلفائه الراشدينء ومن ذلك فتوى دار الإفتاء الأردنية والتي جاء فها: 


«الشريعة الإسلامية السمحة تحض على حسن معاملة الناس عموماء وأهل الكتاب من الهود والنصارى 
خصوصاء خاصة إذا كانوا مسالمين لناء ولا يبارزون المسلمين العداء والحربء وبينت الشريعة أن معاملتهم 
إنما تكون بالعدلء والإحسان إلهم» وعدم الإساءة لهم فقد قال الله عز وجل: (لَا يَمَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ 
لَمْ يُقَاتِلُوَكُمْ في الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا إِلَهْمْ إِنَّ اللَّهَ يْحِب الْمُفْسِطِينَ) 
(الممتحنة:8)؛ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ ظَلّمَ مُعَاهِدًا أَوْ انتَقَصَّهُ أَوْكَلّمَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْأَخَدَ 


مِنْهُ شَيْنَا بِعَيْرِ طِيب نَفْس فَأَنَا حَجِيجُةُ يَْمَ الْقِيَامَةِ) رواه أبو داود (017.؟) وحسنه ابن حجر. 


| الفتوى والسياسة الشرعية ج 


ومن صور هذه المعاملة جواز زيارتهم ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم, كما لا حرج في الأكل من 
طعامهم إذا اجتنبت الخمر والخنزير لقوله تعالى: (وَطَعَامُ انَّذِينَ أُوتُوا الكتابٍ جل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جل 
لَّهُمْ) المائدة/5: وكذلك يجوز التعامل معبهم بالبيع والشراء وغيرها من وجوه المعاملات الشرعية. 
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خير قدوة لنا في الإحسان إلى المود المسالمين الذين عاشوا في 
المدينة المنورة. والسنة النبوية مليئة بالأحاديث الدالة على ذلك. فقد قبل النبي صلى الله عليه 
وسلم دعوة المرأة المودية إلى طعامباء وعاد الغلام الهودي المريضء واستقبل وفد نصارى نجران 
في مسجده وأكرمهم فيه. واستمر هذا الحال في الخلافة الراشدة أيضاء وخير شاهد على ذلك الوثيقة 
التي أعطاها عمر بن الخطاب للنصارى في بيت المقدسء والتي سميت ب «بالعبدة العمرية» فقد 
أمنهم فيها على أنفسهم, وأموالهم» وكنائسهمء وغيرها من حقوقهم وحرياتهم. والله أعلم»”". 


وقد اعتنى الخلفاء والحكام الراشدون برفع الظلم عن غير المسلمين الذين يعيشون داخل 
دولتهم, لأنهم وحدة إيجابية في عملية التكافل والبناء الاجتماعيء قال علي بن أبي حملة: «خاصمَنا 
عَجَمْ أهل دمشق إلى عمر بن عبد العزيز في كنيسة كان رجل من الأمراء أقطعها لبني نصر بدمشق» 
فأخرجنا عمر عنها وردها إلى النصارى””". 


بل حتى مع الذين ينفردون بمكانٍ يخصهم ولكنهم مرتبطون بدولة المسلمين؛ يقول الواقدي: «لم 
يزل أهل قبرص على صلح معاوية حت وَلِيّ عبدٌ الملك بن مروان فزاد علهم ألفَ دينار» فجرى ذلك إلى 
خلافة عمر بن عبد العزيز فحطّها عنهم -أي: أبطل زيادة عبد الملك-”“2, 


وقال أبو عبيدة وغيره: «لما استخلف عمر بن عبدالعزيزء وفد عليه قوم من أهل سمرقندء 
فرفعوا إليه أن قتيبة دخل مدينتهم وأسكها المسلمين على غدرء فكتب عمر إلى عامله يأمره أن 
ينصب لهم قاضياً ينظر فيما ذكروا فإن قضى بإخراج المسلمين» أخرجوا فنصب لهم جميع بن 
حاضر الباجي. فحكم بإخراج المسلمين على أن ينابذوهم على سواء فكره أهل مدينة سمرقند 
الحرب وأقروا المسلمين فأقاموا بين أظبهرهم»2. 


. 3١١5-.15-55 ينظر: الموقع الرسمي لدار الإفتاء الأردنية. فتوى رقم (58859)ء بتاريخ‎ )١( 
.)١1١؟١ص( (؟) ينظر: فتوح البلدانء للبلاذري‎ 
.)١9 9ه ينظر: فتوح البلدان» المرجع السابق.» (ص‎ 


(4) ينظر: فتوح البلدان» المرجع السابق: (ص .)4١١‏ 
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وهو بذلك يسلك مسلك جده عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الذي سبق أن ترك الأرض 
المفتوحة بيد أهل الذمة» قال الأوزاعي: أجمع رأيُ عمرَّ وأصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- لما 
ظهروا على الشام على إقرار أهل القرى في قراهم على ما كان بأيديهم من أرضهمء يعمرونها ويؤدون 
خراجها إلى المسلمين: ويرون أنه لا يصلح لأحد من المسلمين شراء ما في أيديهم من الأرض طوعاً ولا 
كرهاً. ". 

وعلى هذا النبج أعاد عمر بن عبد العزيز صفحة العدالة والمساواة والرحمة والإنصاف إلى ما 
كانت عليه» وكان فعله بعد أن سأل الناسنٌُ عبد الملك والوليدَ وسليمانَ أن يأذنوا لهم في شراء الأرض 
من أهل الذمة فأذنوا لهم» فلما ولي عمر بن عبدالعزيزء أعرض عن تلك الأشرية» وكتب كتاباً» قُرئ 


على الناس سنة المائة» أن من اشترى شيئًا بعد سنة مائة فإن بيعه مردود“27". 


هذا بالنسبة لحقوق الأقليات التي تعيش بصفة دائمة داخل نطاق الدولة» والذين عادةً ما يكون 
لهم وجودٌ تاريخي طويل 2 الدولة منذ العصور القديمة. 


أما بالنسبة لضيوف الدولة الذين طرأ وجودهم حديثًا لأسبابٍ وظروف مخصوصة:. سواء كان 
وجودهم في الدولة لجوءًا سياسيّاء أو لأغراض العمل وطلب الرزقء أو للسياحة والدراسة والفنون, 
أو تمثيلًا لدولٍ أخرى بصفة رسمية» فلكل هؤلاء عبود الأمان وذمة الضيافة المتضمنة عرفًا وشرفًا 
وشرعًا وقانونًا لحرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحرباتهم ما لم يرتكب أحدهم جنايةً أو مخالفةً 
توجب إيقافه ومحاسبته. 

واذا كان هذا واجبًا على كل مسلم فهو من مسئوليات حاكم الدولة المسلمة في المقام الأول, لأنه 
الممثل المعنوي لشخصية دولته أمام العالم» ومن واجب التضامن والتكافل بين كافة البشر أن 
تفتح الدول أبوابها لاستضافة اللإجئين والمنكوبين ومن على شاكلهمء سواء كانت ضيافتهم احتواءً 
وتسكيئًا لحين انفراج أزماتهم» أو كنت إكرامًا لشخصياتهم ومناصههم في حالة الممثلين للدول الأخرى 
من السفراء والدبلوماسيين والعلماء والخبراء ونحوهم. 


ولم تغفل الدساتير المنظّمة في موادها هذه المسئولية الدينية والوطنية المهمة. حيث تنص 
المادة )1١(‏ من الدستور المصري المعدل في 9١١٠م‏ على أنَّ: 


)١(‏ ينظر: المغنيء لابن قدامة, (؟5/5.). 
(؟) ينظر: المغنيء المرجع السابق» .)51١/5(‏ 


الر 1 


حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللإجئين السياسيين محظورء وذلك كله وفقاً للقانون». 


وكذلك فق رغاية ضبوف الدولة من العامليق» والدارسين» والبناتغين» والقلكمين التفافيين: 
والدبلوماسيينء والممثلين الرسميين للدول الأخرىء. وغيرهم... جاءت مواد الدستور والقانون 
والاتفاقيات الدولية ولجان حقوق الإنسان ولجان القانون الدولي وغيرها تكفل لكل هؤلاء الحماية 
والرهاية والقيان :طول مدة إقامعم دغل الدولة طالبا كانوا ملتومين بالسامون والاداب واللواق 
المنظّمة لشئونهم. 
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اقيةا والجباز الادا 
مراقبة الحكومة والجباز الإداري 
للدولة 
معلومٌ أنَّ المهام التي يتصدى لها الحاكم الأعلى في أية دولة كثيرةٌ ومتشعبة؛ ولذا فمن الطبيعي 
بحكم المنطق والواقع أن يستعين الحاكم في حكم دولته وتسيير أعمالها وضبط شئونها بفريق من 
العمال والموظفين والنوّاب والأجهزة الإدارية المختلفة, ولكنّه مسئولٌ في الهاية عن الحالة العامة 
التي تصل إلمها الدولة بسبب هذا الفريق» إن أنتجوا خيرًا وعدلًا وازدهارًا نُسب إليهء وإن أنتجوا 
عكس ذلك كان وبالّا عليه. وهذا الواقع يقتضي من الحاكم أن يكون دائم المراقبة لأحوال حكومته 


فجبازه الأداري ١‏ البمظر كفارقيم واماهيم» وعدليع بنق القاين فيما ولاهم إياة من الساضب والأعمال: 


وسبب أهمية هذه المراقبة لهم أن هؤلاء المسؤولين الذين يتمركزون في مناصب حساسة تتاح 
لهم فرص الاستفادة والتكسّب بل والتعدّي على المال العام أكثر من غيرهمء ويكون لهم نفوذ كبير 
بحيث إن قراراتهم يمكن أن تفيد أو تؤذي شرائح كبيرة من الشعبء واذا حدث ذلك فإن بوابات 
الفساد تنفتح على مصاريعهاء ومن هنا كان لابد للحاكم أن يتابع بدقة وصرامة ما يقوم به المسؤولون 
حتى لو كانوا مقربين منه وطالما أن الأمر يتعلق بشؤون الناس والمسؤوليات والمناصبء فإن قضية 
اختيار الموظفين من لدن القائد ومعرفته لهم وثقته بهم لا تكفي وحدها لكي تكبح خطر الطمع لدى 
البشرء وهذا يعني أنه ينبغي أن يكون هؤلاء الإداريون تحت مجير المراقبة والمحاسبة من الحاكم 
على الدوام. 

ولا يفوتنا هنا أن 'نؤكد على أن هذه المراقية لا غتم بقصبد إيذاء المسؤول وإيقاعه في الشيية 
والعتّتء بل لكي تمنعه أصلًا عن التعدي على حقوق الناسء وهذه المتابعة الدقيقة من الحاكم 
لمعاونيه إنما تدل على رعاية مزدوجة؛ وجبها الأول: محافظته على موظفيه من الزللء: ووجهها الثاني: 
حمايته لحقوق الشعبء ولذلك لم تكن هناك موانع أو عوائق شرعية ولا قانونية من معاقبة المخطئ 
بعد منحه فرصة النصح والتوجيه. 
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من أجل هذا كلّه كان مما نص عليه الفقباء من واجبات الحاكم الشرعية تجاه المحكومين: 


«- استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إلهم من الأعمال وبكله إلهم من الأموال؛ لتكون 
الأعمال بالكفاءة مضبوطة. والأموال بالأمناء محفوظة. 


- أن يباشر بنفسه مشارفة الأمورء وتصفح الأحوال؛ ليهض بسياسة الأمة وحراسة الملة: ولا 
يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة» فقد يخون الأمين وبغش الناصح:ء وقد قال الله تعالى: (يَا 
دَاوُد إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيِمَةَ في الْأَرَضٍِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقَّ ولا تَنْبَعْ الْمَوَى فَيُضِلَكَ عَنْ سَبِيلٍ اللَّها 


[(ص: 1”] 5 
فلم يقتصر الله سبحانه على التفويض دون المباشرة ولا عذره في الاتباع حتى وصفه بالضلال»7". 


وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدعو دائمًا إلى اختيار الأكُفاء الأمناء لتولي المناصب والولايات» 
حتى إنه لما سأله أبوذر أن يستعمله على ولاية قال له: «يا أبا ذر؛ إنك ضعيف. وإنها أمانة؛ وانها يوم 
القيامة خزيٌ وندامة, إلا من أخذها بحقها وأدّى الذي عليه فيها»”". 


وسيرةٌ الخلفاء الراشدين زاخرةٌ بنماذج كثيرة من مراقبة الخليفة للعمّال والولاة» ورصد ما يطرأ 
علهم من تغيرات مالية بعد تولهم تلك المناصبء ومحاسبتهم على ذلك إن كان غير متناسبٍ مع ما 
ينالونه من رواتب وعطاءات رسمية, لأن هذه التغيرات تفتح أبواب الشك والشبهة في فساد ذمتهيم 
وقبولهم الرشاوي والهدايا لتمرير بعض الأمور المخالفة لصالح بعض ذوي الوجاهة والثراء والنفوذ, 
مما يعني وجود مظلومين سُلبت حقوقيم وخرموا مما ناله نظراؤهم. 


كما أن الخلفاء العادلين لم يكتفوا برصد أحوال الولاة ومحاسبتهم فقط على ما في أيدهم» بل 
كانوا يراجعون حسابات من ترك المنصب وعليه دعوى من أحد الناس؛ فقد كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى عماله في مال قبضه بعض الولاة ظلماً فأمر برده إلى أهله وأن تؤخذ زكاته من ذلك الوالي لما مضى 
من السنينء ثم عقب ذلك بأن لا يؤخذ من المدعي إلا زكاة سنة واحدةء فإنه كان ضماراً”". 


وكذلك كتب إلى الأمصار بِرَدّ أحكام من أحكام الحجّاج كانت مخالفةً لأحكام الناس»9©. 


.) 6١١5١٠ ينظر: الأحكام السلطانية: للماوردي: (ص‎ ) )١( 

(؟) صحيح مسلم.ء كتاب: الإمارة. باب: كراهة الإمارة بغير ضرورةء رقم .)١1850(‏ 

() ينظر: الدراية في تخريج أحاديث البداية؛ لابن حجر العسقلاني» .)16٠١/١(‏ و المبسوطء للسرخبيء .)38١1/17(‏ والضمار: هو المال الذي يكون عينه قائماً 
ولا يرج الانتفاع به كالمغصوب والمال المجحود إذا لم يكن عليه بينة. انظر: التعريفات: للجرجاني. (ص١18).‏ 

(5) ينظر: تاريخ الخلفاءء للسيوطيء .)7507/١(‏ 
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وقد أكدت مواد الدساتير على هذه المسئولية المعلقة في رقبة الحاكم تجاه شعبه ومصالح دولته 
التي جعلها بيد معاونيه التنفيذيين والإداربين» وبينت أمثل الطرق قي تحقيق هذه المراقبة للوصول 
إلى الحالة الكاملة من الأمانة والنزاهة؛ 


حيث ينص الدستور المصري المعدل في 25 ٠م‏ على مسئولية رئيس الدولة ومعاونيه من الأجبزة 
المركزية عن مراقبة الموظفين والعاملين وشئون الأموال والمظالم وصور الفساد سواء من أعضاء 
الحكومة نفسها أو من بقية العاملين في الدولة, وذلك في المواد التالية: 


المادة (/١١1؟)‏ 


تقدم البيئات المستقلة والأجهزة الرقابية» تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية. ومجلس 
النواب» ورئيس مجلس الوزراء. فور صدورها. وعلى مجلس النواب أن ينظرهاء ويتخذ الإجراء 
المناسب حيالها في مدة لا تُجَاوزُ أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على الرأي 
الغا وتبلة البيعات المسشضلة والأجبزة الرقابية سلظات التعفيق المقخصة بما تكتضفة من دلافل 
على ارتكاب مخالفات أو جرائم» وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددةء وذلك 
كله وفمًا لأحكام القانون. 


المادة (/١؟)‏ 

تلتزم الدولة بمكافحة الفسادء ويحدد القانون البيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. وتلتزم 
البيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد. وتعزيز قيم النزاهة 
والشفافية؛ ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العامء ووضع ومتابعة تنفيذ 
الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من البيئات والأجهزة المعنية. وذلك 
على النحو الذي ينظمه القانون. 


المادة (9١؟)‏ 


يتولى الجباز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة, والأشخاص الاعتبارية العامة, 
والجبات الأخرى التي يحددها القانونء ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة, 
ومراجعة حساباتها الختامية». 


الار 1 


وهكذا بنطبيق هذه المواذ. مع الالتزام بتعليمات الشتربعة ق مراقية العمال والموظفين الإداريين: 
والحظو ق مظاله الاين تحاهيم ووعاريية علنية ومحابتتهم ان كل ذلك وفق القاتون» وكزيك 
كافاة العلسيق هيم وشدنيفم انفكا ومطتونا حميل. الفخالة الحاية الندولة إلى كووة الكبان 
والاستقرار والرخاءء ويأمن الناس على وطنهم ومصالحهم ومقدراتهم» ويثقون في عدالة حاكمهم 
ورحمته وحكمته. فيفدونه بأنفسهم إن اقتضت الظروف ذلك. ويأتمرون بأمره بلا نزاع ولا شكاية. 
ويكونون عونا له في كل نائبة أو نازلة تنزل به أو بوطهم. 
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الخدم 


مما لا شك فيه أن العلاقات الدولية في الإسلام أساسها السلم وليس الحربء فالحرب حالة 


طارئة لا يُلجأْ إلها إلا في حال الضرورةء وممن ذهب إلى هذا القول الإمام الثوري والأوزاعي والكمال 
بن الهمام وابن تيمية وابن القيم» ومن المعاصرين: الشيخ وهبة الزحيلي ومحمد أبو زهرة, وغيرهه7". 


واقيغرو الإساهم أن السلم أصل من أصول العلاقات الإنسافية ببق الدول لا يمع للمسلمين 
أن يتدخلوا في شئون الدول إلا لحماية الحريات العامة. وعندما يستغيث بهم المظلومون أو يعتدى 
على المومتين بالإسلام ديكًا فإنه يكون التدخل لمهم الفعدة فى الدين؛ فالإسلام يحترم حق كل دولة 
في الوجودء وحقها في أن تكون سيدة نفسهاء وحقها في الدفاع عن أراضيها وسيادتهاء ولا فرق في ذلك 
بين دولة متقدمة وأخرى نامية2". 


فالحرب في الإسلام لا يُلجأ إليها إلا عند الضرورة القصوىء. والضرورة تقدر بقدرهاء واذا اقتضت 
الضرورة الحرب فلا بد من إعلانها وعدم أخذ الناس على غرةء فإذا قامت الحرب فلا يصح قتل 
الشيوخ ولا الأطفال ولا النساءء ولا المحارب إذا اجيزم وأدبر, ولا من سقط مريضًا أو غريقًا أو أسيرًا. 


والرأي الراجح أن القرآن لم يسمح للمسلمين بمقاتلة أعدائهم إلا بعد أن بدءوهم بالعدوان» وبعد 
أن تكرر مهم العدوان؛ فالإسلام لم يبح الحرب المجومية, وانما أباح الحرب الدفاعية؛ قال تعالى: 


8 
41 2 


(أَذِنَ لِلّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَهُمْ ظلِمُوا وَإنَّ الله عَلَى نَصْرِهِم لَقَدِيرٌ * الّذِينَ أخرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرٍ حَقٍ إلا 


أَنْ يَفُولُوا رَبْنَا اللّهُ) [الحج: 59 ٠‏ 4]: وقال: (ِوَقَاتِلُوا في سَبِيلٍ اللَّه الَّذِينَ يُقَاتِلُوتَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّه 
لاتحت التكتيية] [البقرة: ١»‏ ] 


وح ف ساحة القثال إذا توقف أحد جنود العدو عن القتال وطلب الصفع والأمان فإنه يمنح 
الأمان لقوله تعالى: (وَإِنْ أَحَدَّ من المشركين اسْتَجَارَكَ فَأَّجِرْهُ حَمّ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ) 
[القوية+]-وسعوق ق ذلك.ها إذا طلب الأمان فردًا أو جمامة, 
)١(‏ انظر: السياسة الشرعية لابن تيمية (ص5١6):‏ العلاقات الدولية في الإسلام للشيخ محمد أبو زهرة (ص2.8).: دار الفكر العربي-القاهرة. 11564م: آثار 


(؟) انظر: العلاقات الدولية في الإسلام للشيخ محمد أبو زهرة (ص.5)» 
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وتدل نصوص السنة القولية والعملية كذلك على أن الأصل في العلاقات الدولية هو السلمء 
فيقول صلى الله عليه وسلم: «لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية. فإذا لقيتموهم فاصبروا»(". 


فهذا الحديث ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الحربء ويدل ذلك على أن الحرب 
أمر طارئ ولا يشرع للمسلم أن يتمناه إلا إذا قامت دواعيهء ولو كان الأصل في العلاقة مع الكفار 
الحرب لما نبى النجي تمنيها ولأباح رجاتها وطلها. 


كما أن المتتبع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن كل المعارك والغزوات التي خاضها منذ 
غزوة بدر إلى فتح مكة وغزوة حنين بعدها سببها هو اعتداء المشركين والكفار على المسلمين أو 
تفكيرهم بذلك, ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ قتال المشركين في وقت من الأوقات 


دون سابق اعتداء منه"". 


والعلاقات الدولية تقوم وترتكز على عدة أسس. نتناولها في هذا المبحث من خلال ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: العدل والمساواة والتسامح: 
من الأسين التي تقوم علها العلاقات الدولية العدل والمساواة والتسامح, وذلك على النحو التالي: 


أولّا: العدل: 


تقوم كل علاقة إنسانية في الإسلام على العدلء واعتبار الناس جميعًا سواءء وإن كان تثَّمَّ تفاضلٌ 


فبالأعمال والجزاء عليها إن خيرًا فخير. وان شرًا فشر. 


ولا شك أن من دعائم السعادة التي يسىى إلها البشر أن يطمئن الناس كافة على حقوقهم, وأن 
يشعروا بالعدل موجودًا بيهم ومطبقًا فهيم, وليس أصعب على المرء من أن يجد نفسه مظلومًا ولا 
يجد من يرد له حقهء ولهذا أمر الإسلام بالعدل بين كل البشر دون تفرقة. 


ولقد أمر تعالى عباده المؤمنين بالقسط -وهو العدل- مع القريب والبعيد والعدو والصديقء فلا 
يحابى بالعدل قريب أو صديق لمحبته؛ ولا يمنع العدل من بعيد أو عدو لبغضه. قال ابن كثير في تفسير 
قوله تعالل: (وَلَا يَجْرِمَتَكُمْ شََآنُ قَْم أَنْ صَدُوكُمْ عَنٍ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام أَنْ تَحْتَدُوا) [المائدة: :]١‏ «أي: لا 
يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل؛ فإن العدل واجب على كل أحد. في كل أحد في كل حال. وقال 
)١(‏ أخرجه البخاريء رقم (5957): ومسلمء رقم (1745). 


) انظر: قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم لابن تيمية. تحقيق: الدكتور عبد العزيز بن عبد الله آل حمد (ص؟؟١١)»‏ 
الرياضء الطبعة الأولى» 5١٠٠م.‏ 
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بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. والعدل به قامت السموات 


والأرض»7". 


ولقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضرورة الالتزام بالعدل من خلال التحذير من 
ارتكاب الظلم نقيض العدلء فيقول: «اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»". 


يقول الشيخ أبو زهرة: «واذا كان لكل دين سمة يتسم بها فسمة الإسلام هي العدالة. وهي شعاره: وهي 
خاصته. والعدالة هي الميزان المستقيم الذي يحدد العلاقات بين الناس في حال السلم وحال الحرب. 
فري القسطاس المستقيم الذي به توزع الحقوق وبه تحمى الحقوقء وبه ينتظم الوجود الإنساني»””". 
ثانيًا: المساواة: 

من المبادئ المهمة التي أتى بها الإسلام مبدأ المساواة بين بني البشرء دون تفرقة بسبب الجنس 
أفاللوث ا دالديق أو الوقليظة أو الماقيولة شرق ببق كر وان أن أسيضن أذ أسوده أو ميل أوهير 
مسلمء أو حاكم ومحكوم, أو رئيس أو مرؤوس أو غني أو فقير. 

وتنبى آيات القرآن والأحاديث النبوية نبيًا صريحًا وقاطمًا عن أن يكون اختلاف الأجناس أو 
العناصر أو الألوان أو الألسنة مدعاة لأي تمييز بين طوائف البشر وتفضيل طائفة على أخرى استنادًا 
إلى أي من هذه المعاييرء بل إن المصادر الأصولية للشريعة الإسلامية تشدد على حقيقة مهمة في هذا 
الخصوصء وهي أن يكون واقع الاختلاف المشار إليه بين طوائف البشر مدعاة لتحقيق الاتصال 
والتعارف والتآلف بين البشر جميعاء والتعاون على إشباع حاجاتهم المتبادلة» وليس سبيلًا للتناكر 
أو التنافر أو التقاتل والتنازع» لا سيما وأن معيار التفاضل بين الناس محكوم بمدى ما يكونون 
عليه من الاستقامة على منهج الله تعالى وتزودهم بالتقوى والعمل الصالحء» من ذلك قوله تعالى: (إِنَّ 
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ آَنْقَاكُمْ) [الحجرات: »]١١‏ وقوله: (يَاأَيّما انَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمِ عَم أَنْ 
يَكُونُوا خَيْرَامِْهُمْ وَلّا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَم أَنْ يَكُنَّ خَيْرَا مِْيْنَّ وَلّا تَلْمِرُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تتَابَرُوا بِالْأَلْقَابٍ) 
[الحجرات: »]١١‏ وقوله تعالى في صدد النعي على الهود والنصارى ادعاءهم الامتياز والتفاضل على 
الخلق ومقررًا دخولهم في الطبيعة البشرية التي خلقها الله من أصل واحدء ومن ثم خضوعهم للسنن 
والأحكام الإلبية النافذة في محاسبة الخلق: (ِوَقَالَتِ الْيَيُودُ وَالنَصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللّه وَأَحِبَاؤُهُ قُلْ فَلِمَ 
يُعَدِبْكُمْ بُِنُوِكُم بَلْ أَنْثُمْ بَضَدٌ مِمَّنْ خَلَّقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَدِّبُ مَنْ يَشَاءً) [المائدة: 18]. 
(1) _تفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/١١):‏ دار طيبة للنشر والتوزيع. 


(؟) أخرجه مسلمء رقم (15/8؟). 
(9) العلاقات الدولية في الإسلام (ص7”). 
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وقد ثبت في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم, ولكن ينظر 
إلى قلويكم وأعمالكم»". 

أما الحق فى المسازاة بين الدول قلا بد سنه مخطقهًا لآن اتعدام المساواة يفقد الرولة مبيانينها 
كاملة أو جزءًا منها لمصلحة سيادة دولة أخرى. 


ثالنًا: التسامح: 


لقد دعت الشريعة الغراء إلى التسامح مع الجميع؛ فقال تعالى: ألا يَبْمَاكُمْ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ 
يَُاتلُوكُمْ في اليِينِ وَلَمْيُخْرِجْوكُم مِن دِيَاركُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا إِلَهِمْ إِنَّ الله يْحِبُ الْمُْسِطِينَ * 
إِنَمَا يَْمَاكُمْ اللُّ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ في الدّينِ وَأَخْرَجُوَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَوْهُمْ 
ومن يَكَوَلَبَهَ فأوليك هُمُْ الطالقون) [الممتحدة: ل 3], 


ويقول تعالى: إوَالْكَاظِمِينَ الْمَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاس) [آل عمران: 75١]ء‏ ويقول أيضًا: (فَاعْفُوا 


املكو عق ياد اللّهُ بأَمْرِهِ) [البقرة: .]١٠١9‏ 


وقد طبّق النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ التسامح في علاقاته بالمشركين وغيرهم في معاهداته 
وفي حروبه؛ ففي المعاهدات تراه في صلح الحديبيةء وهو الصلح الذي عقد بينه وبين المشركين 
عندما أراد أن يحج فمنعوه وأبوا أن يدخل البيت الحرام» وقد كان أساس هذا الصلح شططًا من 
جانب المشركين. وسماحة من جانب النبي صلى الله عليه وسلمء فقد أصروا في صلحهم على أن 
يمنعوه من الحج في عامه هذاء فقبل هذا الشرط ومعه جيش يستطيع به أن يدك علهم ديارهم, 
واشترطوا مع ذلك أن من يخرج من مكة مسلمًا ملتحمًا بالبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يُرد 
إلهم إن لم يكن ذلك برضا أهله» وأن من يخرج من عند محمد مرتدًا إلى مكة يقبلونه ولا يمنعونه. 
فقبل النبي السمح الكريم ذلك الشرط حتى ضج بعض المؤمنين من قبوله, ووقف عمر بن الخطاب 
هز سيفه ويقول: «لماذا نرضى بالدنية في ديننا»» ولكنها الحكمة النبوية آثرت الصبر والسماحة 
وحقن الدماءء ولم يكن ذلك قبولًا للدنية ولكنه البدي الإسلامي الذي حث على الصبر بدل القتل 
والقتال» والرفق بدل العنفء وتأجيل فيه رفق خير من تعجيل فيه عنف. 


.)56575( أخرجه مسلمء رقم‎ )١( 
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وكذلك كان عليه الصلاة والسلام في كل حروبه يطيب القلوب بالصفح فبعد غزوة بني المصطلق 
يخرج من الأسر مائة بيت أراد المسلمون أن يسترقوهم, بأن تزوج جويرية بنت الحارث كبير هذه 
القبيلة» فأطلق كل مجاهد من في يده من الأسرىء وقالوا: كيف نسترق أصهار رسول الله؛ وما كان 
زواج النبي لشهوة يبتغها لأنه كان يستطيع قضاءها بامتلاكباء وانما هو الصفح في أجمل صوره. 

فقد كان التسامح والصفح الجميل هو السياسة الإسلامية التي رسمتا النبوة في العلاقة بين 
الناس بعضهم مع بعضء وخصوصا بين المسلمين وغيرهم. وهي السياسة المطلقة في حال السلم» 
والسياسة الشافية للقلوب المجروحة في أعقاب الحرب”". 


المطلب الثاني: الحرية الدينية والاعتراف بالاختلاف والتنوع: 
أولّا: حرية العقيدة: 


تقوم العلاقات الدولية في الإسلام على حرية العقيدة والدين» وعدم إكراه الغير على الدخول ني 
الإسلام؛ ويؤكد حرية العقيدة والدين في الإسلام آيات عديدة في القرآنء منها قوله تعالى: (لَا إِكْرَاهَ في 
اليّينٍ قَنْ تَبَيّنَ المُشَدُ مِنَ الْعَيّ) [البقرة: 157]. 

ويمكن القول بأن حرية الاعتقاد هي أوسع الحريات دائرة؛ لأن صاحب الاعتقاد مطلق التفكير فيما 
يعتقدهء. وأمرها مختلف بين المسلم وغير المسلم. فبي عند الأول محدودة له بما جاء به الدين مما 
تتكون جامعة المسلمين بالاتفاق على أصوله. ولا تقبل من المسلم ردَّة؛ لأن المرتدَ خارج من الملة 
ناقض للعبهدء وهي عند المسلم فيما عدا ما هو معلوم من الدين بالضرورة ثابتة فله الخيرّة من أمره"". 

ويمكننا القول بأن الإسلام يوجب احترام الأديان السماوية والبر والإقساط في الدين» وعلى هذا 
فليس الاختلاف في الدين -في شرع الإسلام- مما يوجب استباحة الحرماتء بل على العكس تمامًا 
فإن الإسلام يوجب احترام الأديان والعقائد السماوية والإيمان بها ويمن جاء من الرسل جميعًاء كما 
يوجب البر والإقساط إلى المخالف في الدينء حتى إذا اكتسب المواطنة في الدولة الإسلامية عن 
طريق العبد ثبتت له كافة حقوقها الثابتة للمسلم سواء بسواء؛ إذ لهم ما لنا وعليهم ما عليناء ومنحه 
الحرية في العقيدة واقامة شعائر عبادته» وله الخيرة أيضًا فيما يتعلق بالأحوال الشخصية لصلتها 
بالعقيدة والدين ما لم يلجأ إلى القضاء الإسلامي بمحض اختياره". 
)١(‏ انظر: العلاقات الدولية في الإسلام (ص58:51). 


(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية لمحمد الطاهر بن عاشور »)191/١(‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية-قطر. 


(9) خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم للدكتور فتحي الدريني (ص 19 :)1١‏ مؤسسة الرسالة-بيروت؛ الطبعة الثانية, ١١‏ ١م.‏ 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


ثانيًا: الاعتراف بالاختلاف والتنوع: 


برسم الإسلام للمعلمين ومنافل التعايشن مع البشرية على اخعلاف الذين والجنين واللغة واللون: 
لأن رب المسلمين هورب العالمين فالجميع عباده خلقهم أممًا وشعوءًا وأفرادًاء وأراد لهم الاختالاف 
والتعددية فقول تعاق: (وكؤ بثاء رلك لَكَعَلَ الكامن أقة وَاحَدَةٌ ولا يَوالون مشتلفين) [هومة اا ]. 


فالإسلام قد اعترف بالتعددية التي خلق الله الناس علها في الأمم والمجتمعات. وهي تعددية شاملة 
ومتشعبة في الأديان والأجناس والألوان واللغات والبيئات والقوميات والطبقات الاجتماعيةء تلك 
الفعودية الى وغاا الإتتلاه ولق الله الناس علها متث بدء الخليقة: وأوجد الحياة فى هذا الكوت 
على مقتضاها لحكمة أرادها ومشيئة قدّرها"". 


إذن فالإسلام يفرض على أتباعه أن يقبلوا غير المسلمين ويتعايشوا معبمء ولا يعادوهم لمجرد 
الاماف ق السعيدة يل اللغذاف وهال السام أن يتماون دع كيز الستلمين :قن العام المالم فاطية: 
طق اناس العفاظ عل البوية الإسلانية : معط النظام واحتراء قوافين غيو المسلدين» ومو الأمر 
الذي بات ضروريًا في ظل العولمة. وحصول العديد من أبناء المسلمين على الجنسيات الأجنبية 
والإقامة قخيارسي واكثماب سول الردق قله البلدان ل 


المطلب الثالث: الوحدة الإنسانية والكرامة الإنسانية والمحافظة 
على البيئة: 
أولّا: الوحدة الإنسانية: 


ولقد صرّح القرآن الكريم بهذه الوحدة في آيات كثيرةء منها قوله تعالى: (يَاأبهَا التّامن انّقُوا رَتَكُمْ الَّذِي 
خَلََكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرَا وَنِسَاءً وَانَهُوا الله الْذِي تَسَاءَلُونَ به 


وَالْأَرَحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَاا [النساء: ١]ء‏ فالآية الكريمة تصرح بأن الأصل واحدء فقد خلق 


الله الناس جميعًا من نفس واحدةء وخلق من هذه النفس زوجباء وتوالد النامئ من هذين الأبوين 
الكريمين. 


)١(‏ انظر: العلاقات ذات العنصر الأجنبي للدكتور محمد الشحات الجندي (ص :)5١‏ الرحمة للطباعة-القاهرة. 


(؟) انظر: التعايش السلمي في الشرع الإسلامي للدكتور محمد الشحات الجندي (ص"). بدون ناشر-القاهرة. 57١١1م.‏ 
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وذكر تعالى في آية أخرى أن اختلاف الناس شعوبًا وقبائل لم يكن ليتقاتلوا ويختلفوا وإنما 
ليتعارفوا ويتعاونواء وذلك في قوله تعالى: [يَايمَا الّامْ إِنّا خَلَفْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأَنْقَ وَجَعَلْتَاكُمْ شُعوبًا 
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَقُوا) [الحجرات: ١١]؛‏ وإن هذا التعارف يجعل كل فريق ينتفع بخير ما عند الفريق الآخرء 
وتكون خيرات الأرض كلها لابن هذه الأرض وهو الإنسان؛ فلا يختص فريق بخير إقليمه ويحرم منه 
غيرهء فإذا كانت الأرض مختلفة فيما تنتجه فالإنتاج كله للإنسانية كلباء ولا سبيل لذلك إلا بالتعاون 
والتعارف الإنساني؛ فالتفرقة الإقليمية لتستغل الأرض في كل أجزائهاء وكلها للجميع. 


وفي سبيل ذلك التعارف حث القرآن الكريم على السعي والضرب في الأرض طلبًا للرزق وطلبًا لهذا 
التعارف الإنساني: وليحصل أهل كل إقليم على ما عند الآخرين”". 


ثانيًا: الكرامة الإنسانية: 


يكفل الإسلام كرامة الإنسان. سواء كان مسلمًا أو غير مسلمء وسواء في وقت السلم أو في وقت 
الحربء وسواء كان النزاع المسلح داخليًا أم دوليّاء ويدل لذلك قوله تعالى: إوَلَقَنْ كَرَمْنَا بَني آَدَمَ 
وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرَِاْبَْر وَرَرَقنَاهُْ مِنَ الطَيبَاتِ وَفَحَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَنْ خَلَقْنَا تَفْضِياًا) [الإسراء: 
.]٠‏ ويستفاد من الآية الكريمة أن لفظ (بني آدم) عام يشمل كل ما هو كائن إنساني دون تمييز أو 
تخصيصء ومن ثم فهو يشمل المسلم وغير المسلم. 

فهذا التكريم ليس خاصًا بعنصر دون عنصرء ولا بجنس دون جنسء بل الجميع سواء في حق 
التكريم: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أبها الناسء إن ربكم واحدء وان أباكم واحدء ألا 
لا فضل لعربي على عجميء ولا لعجمي على عربيء ولا لأحمر على أسود,. ولا أسود على أحمرء إلا 
بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم»". 

وبذلك نجد سبق الإسلام للمواثيق والمعاهدات الدولية في تقرير الكرامة الإنسانية. حيث اهتمت 
المواثيق الدولية بالتأكيد على أهمية الحق في الكرامة. فنص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي 
أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة ١55/8‏ في المادة (4) على أنه «لا يجوز استرقاق أحد أو 
استعباده. ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما». 

كما ينص فق هادتة الخامسة على أنه لا يعوض أي إنسان للتحديب ولا للحقوباث أو النعاملات 
القافية أن الوحشية د الحاطة بالكزافة» 


.)5؟:7١ص( انظر: العلاقات الدولية في الإسلام‎ )١( 


(7؟) أخرجه أحمد في مسندهء رقم (751585): والبهقي في «الشعب». رقم (5/ا/ا5)» واللفظ له. 


الر 1 


وكذلك تنص المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة ١1111‏ على 
أنه «لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة 
بالكرامة». 


وينص الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام ١18١‏ في مادته الخامسة على أنه «لكل 
فرد الحق في احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية. وحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه 
واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللا إنسانية 
أو المذلة». 


وأيضًا ينص العبد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في ديباجته على «أن الدول الأطراف في 
هذا العهد, إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فهم» ومن حقوق 
متساوية وثابتة. يشكل وفقًا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة أساس الحرية والعدل والسلام 
في العالم». 

وقد نصت المادة )١7(‏ من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب سنة 1149م على أنه «لا يجوز 
ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه على أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع: 
ولا يجوز تهديد أسرى الحرب الذين يرفضون الإجابة أو سبهم أو تعريضهم لأي إزعاج أو إجحاف». 


ثالئًا: المحافظة على البيئة: 


يتمتع الإسلام بنظرة أعمق وأوسع للبيئة. حيث طالب أن يتعامل المسلم مع البيئة من منطلق 
أنها ملكية عامة يجب المحافظة علها حتى يستمر الوجود؛ فقد قال تعالى: إوَلَا تُفسِدُوا في الْأَرَضِ 
بَعْدَ إِصْلَاِجِبَا) [الأعراف: 57]: وقال تعالى: (وَلَا تَبْغْ الْمَسَادَ في الْأَرَضٍ إِنَّ اللّهَ لا يُحِب الْمُفْسِدِينَ) 
[القصص: 2ل]. ْ 


ولقد وضح الإسلام أن البيئة لم تخلق عبنًا بل خلق كل شيء فهها بمقدار محدد وصفات معينة 
مما يكفل لبا القدرة على توفير سبل الحياة الملائمة للإنسان وغيره من الكائنات الحية الأخرى التي 
تشاركه الحياة على الأرضء وما أجمل القرآن الكريم عندما يلخص حكمة الاتزان في البيئة بقوله 
تعالى: [إِنَا كُلَ شيْءٍ خَلَفْنَاهُ بِقَدَرِ) [القمر: 59]. (وَخَلَقَ كُلَ شيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرَا) [الفرقان: ؟]؛ فالله 
سبحانه خلق البيئة متوازنة في مكوناتهاء وأرشد الإنسان في ذلك وأمره أن يحرص على ألا يعتدي على 
البيئة؛ لأن في ذلك إخلالًا بنظامها واتزانهاء وأن في هذا التعدي إضرارًا بها وبالنفس. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


ولقد شغل موضوع حماية البيئة حيرًا كبيرًا من اهتمام المنظمات الدولية نتيجة للأخطار التي 
أحاطت بالبيئة الدولية. فقد أدرك المجتمع الدولي مدى الخطورة الكامنة فيما تتعرض له البيئة 
من أشكال الانتهاك والتلوث؛. ومن ثم كان التحرك على مستوى التنظيم الدولي من خلال تفعيل 
دور المنظمات الدولية في ملإحقة الأضرار التي تحدق بالبيئة على نحو منظم في سبيل الوصول إلى 
بيئة دولية خالية من التلوث وصالحة للعيش فيها بسلام واطمئنان. وقد تجلت باكورة هذه الجهود 
الدولية في دعوة منظمة الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي في «أستوكهولم» عام 1917/7 م»ء وقد انتبى 
هذا المؤتمر بإصدار إعلان اشتمل على ستة وعشرين مبدأ وعدد من التوصيات شكلت في مجملها 
خطة عمل تتعلق بحماية وتحسين البيئة العالمية. 


ولقد تمثلت أهداف مؤتمر «أستوكبولم» في تنبيه الشعوب والحكومات إلى أن الأنشطة الإنسانية 
تهدد بالأضرار الطبيعية وتخلق مخاطر جسيمة تمس الحياة البشرية. 

وقد أكدت مبادئ هذا المؤتمر على أن الدول مسئولة عن كفالة ألا تؤدي الأنشطة التي تدخل 
في اختصاصها أو تخضع لرقابتها إلى الإضرار ببيئة الدول الأخرى أو بيئة المناطق فيما وراء حدود 
الاختتصاص الوطنيء ولا يعفها من ذلك تمسكها بحقها في السيادة على إقليمهاء وذلك الحق تطور 
مفهومه الضيق ليتمشثى مع تطورات عصر البيئة. وقد تبنت هذا الإعلان مائة وثلاث عشرة دولة"". 


وعقدت بعد حوالي عشرين عامًا قمة الأرض في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل سنة 997١م‏ 
تحت عنوان البيئة والتنمية» وقد تضمن هذا المؤتمر النص على حق الدول في استثمار مواردها 
الذاتية. وإن كان هذا الاستثمار لا ينبغي أن يسيء إلى بيئة الدول الأخرى أو المناطق الواقعة فيما 
وراء حدود سيادتها الإقليمية» كما نص المبداً الرابع عشر من أعمال هذا المؤتمر على أنه لا يحق 
لأي دولة أن تصدر إلى أي دولة أخرى أية نشاطات أو مواد تسبب تدهورًا خطيرًا في البيئة أو تضر 
بصحة الإنسان: كما نص المبدأ السادس عشر من أعمال المؤتمر على الالتزام الدولي بالمحافظة 
على البيئة, وكذلك النص على مبدأ المسئولية الدولية. حيث تضمن المبدأ أنه على مسبب التلوث 
أن يتحمل الأعباء المالية المترتبة على المستوى الدولي". 


ولعل مؤتمر «جوهانسبرج» عام ١م‏ يعد أهم المؤتمرات الدولية المتعلقة بشئون البيئة. 
من رؤساء الحكومات فضلًا عن حضور ممثلين لبعض الشركات الكبرى عابرة القارات التي تتهم بأنها 


)١(‏ انظر: حماية البيئة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني للدكتور هشام بشير (ص4": 15): المركز القومي للإصدارات القانونية-القاهرة. 


() التشريع الدولي لحماية البيئة لعلي عدنان الفيل (ص 4): دار الحامد للنشر والتوزيع-عمان-الأردن. 


الار 1 


تسهم في تلويث البيئة بما تلقيه من مخلفات ونفايات وما ينبعث عنها من غازات تزيد من تفاقم 
مشكلة الانحباس الحراري الذي ييدد فرصة استمرار الحياة على الأرض في المستقبل". 


وآخر هذه المؤتمرات العالمية الخاصة بشئون البيئة: قمة الأمم المتحدة للمناخ /000571: وهي 
قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ» وما تفعله هذه البلدان» لمواجبة هذه 
المشكلة ومعالجتا. 

ويعد هذا المؤتمر جزءًا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي. وهي معاهدة 
دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ. 
عقد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ., في الفترة بين 5 نوفمبرء و8١‏ نوفمبر سنة ١7١1م.‏ 
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"1 


القدايى والنحلر المجاص :له 


المطلب الأول: تقسيم العالم عند الفقهاء القدامى : 
درج أكثر الفقهاء القدامى في تقرير مسائل فقه الجهاد على تقسيم البلاد إلى قسمين: 


القسم الأول: دار الإسلامء وهي البلاد التي تسود فها أحكام الإسلام وشعائرهء ويأمن فهها 
المسلمون بمنعة وسلطان لهمء وشعب دار الإسلام هم المسلمون وأهل الذمة» وهم الذين رضوا 
بالإقامة في دار الإسلام والتزام أحكام الإسلام مع البقاء على ديانتهم» ويُمكن أن يكون في دار الإسلام 
أجانب مثل المستأمنينء وهم الذين دخلوا دار الإسلام بأمان مؤقّت دون السنة؛ء والمعاهدين, وهم 
على رأي جمهور الفقهاء سكان دار العهد الذين سالموا المسلمين وتصالحوا معهم» فهم من أهل دار 
الإسلام على رأي أكثر الفقهاء. 


القسم الثاني: دار الحربء وهي البلاد التي تكون فيها السلطة لغير المسلمين ولا تطبّق فيها أحكام 
الإسلام الدينية والسياسية ولم يكن بين أهلها وبين المسلمين عهد أو صلح.ء هذا رأي جمهور العلماء. 
وان اختار الإمام أبو حنيفة أنه لا تصير الدار دار حرب إلا ألا يبقى فيها مسلم ولا ذمي من رعايا 
المسلمين. 


يقول الإمام الكاساني: «إنما تضاف الدار إلى الإسلام أو إلى الكفر لظهور الإسلام أو الكفر فيهاء كما 
تس الجنة ؤاز السلاة والنارذان البوار) لوسود السلامة ق الجفة؛ والبوارق النان وظبوز الإسلام 
والكقر بظيور أحكافيما: فإذا ظبر أحكام الكفرق دان قفد صارت دار كفر قصركت الإضافة ولبذا 
بظهور أحكام الكفر فيها»7". 
مكة جدًا ولم تصر دار إسلام بفتح مكة. وكذلك الساحل»". 


.)18١ 17. /9/( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء الكاساني‎ )١( 


(؟) أحكام أهل الذمة»ء ابن قيم الجوزية :)7١١8/5(‏ رمادي للنشر-الدمامء الطبعة الأولى: /151ها199م. 


| الفتوى والسياسة الشرعية ج 


ونظرًا لتجاهل معظم الفقهاء الأوائل الذين قسموا البلاد إلى دار إسلام ودار حرب السوابق 
الشرعية الناتجة عن المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمها النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من 
بعده مع جماعات مختلفة من الشعوب الكافرة. منحت تلك المعاهدات للكفار شرعية الحكم في 
أراضهم دون الدخول في رعاية الإسلام بل دون دفع الجزية للمسلمين أحيانًا مقابل الاعتراف بهم 
وحصولهم على الشرعية القانونية والسياسية من المسلمينء التي من شأنها أن تمنحهم الحق في 
إدارة شئون أراضهم وشعوبهم. وهذه السوابق هي التي جعلت الإمام الشافعي يضيف مصطلحًا 
جديدًا ذا مفبوم سيامي ثالث, وهو دار العهد”". 


وقد علل الشافعي -رحمه الله- ذلك بأن المسلمين قد عقدوا عبودًا إلى أجل غير مسمى مع أقوام 
وجماعات معينة, وهي عبود لا يمكن إلغاؤها بحال» وهكذا يكون هؤلاء قد خرجوا من دائرة الحرب 
الجماعات البعيدة بالاتفاظ يعواتييم وكيانافيم دون الدغول فحت رعاية الشرعة الأسلامية: 
وبناءً على ذلك فإنهم ينتمون إلى دار ثالثة لها قوانين خاصة تحكمبا. 

وعلى ذلك فإن «دار العبد» هي التي لم يفتحبها المسلمون بالقوة. وعقد أهلبا الصلح بيهم وبين 
على أن تحتفظ بما فيها من شريعة وأحكام. 

ومجمل القول 2 تحرير مناط الحكم على الدار منوط بغلبة الأحكام, المتمثلة في قوة هيمنة 
الأحكام الشرعية والسلطة السياسية على تلك الجهة. 
غيو المسليين لقوانين الشريعة الإتبالانية لازم مع مراعاة خخوصيات السانات: 

ومقتضى دار الحرب: أن الأصل فها الكفرء وأحكامها ودستورها وقوانينها وضعية, وقوانيها لازمة 


لمن ارتضى الإقامة فها مع مراعاة خصوصيات الديانات. وعدم وجوب تطبيق الشريعة فيها لفقدان 
ولاية سلطان الإسلام عليها. 


)١(‏ انظر: الأم للشافعي .)٠١7/4(‏ دار الفكر-بيروتء الطبعة الثانية, 19/17م. 
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المطلب الثاني : أسس واعتبارات تقسيم العالم عند الفقهاء القدامى: 


ذكرنا أن الفقهاء القدامى مهم من يقسم العالم إلى دارين: دار إسلام ودار حرب. ومهم من 
على مجموعة من الأسس والاعتبارات» نوجزها فيما يلي: 


أولّا: السجرة: 


فقد استند الفقباء إلى أمر الشرع بالمجرةء وتحديدًا المجرة من مكة إلى المدينة على تقسيم 
العالم إلى دارين دار إسلام ودار كفر وحرب, ومن هذه الآيات قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلَائِكَةُ 
ظَالِمِي أَنْفُسِيِمْ قَالُوا فيم كُنْثُمْ قَالُوا كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ في الْأَرَضٍ قَالُوا أَلمْ تَكُنْ أَرْضْ اللّهِ وَاسِعَةَ 
َيَُاجِرُوا فيا فَأُولَيِكَ مَأُوَاهُمْ جَبَتُمْ وَسَاءَتْ مَصِيَا) [النساء: 1]. 

قال الضحاك: نزلت في ناس من المنافقين: تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة, 
وخرجوا مع المشركين يوم بدرء فأصيبوا فيمن أصيب فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من 
أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على البجرة» وليس متمكنًا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه 
مرتكب حرامًا بالإجماع”". 


وكذلك استدلوا بما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظبر 
المشركين». قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: «لا تَراءَى ناراهما»". 


وقد عد كثير من العلماء هذا الحديث أضأة في وجوب المجرة من ديار المشركين إلى ديار الإسلامء 
حقى إن بعض علماء الشافعية أفادوا أنه تجب المجرة على من أسلم عند المشركين وهو متمكن ‏ من 
إقامة دينه واظهاره. وعللوا ذلك بعدم تكثير سوادهم””. 


ثانيًا: الجهاد: 


كان أول ظهور لمصطلح دار الإسلام ودار الحرب بالمعنى الاصطلاحي عند فقهاء الحنفية 
في القرن الثاني المجريء وعند النظر والتمعن في ظروف هذا العصر وأحواله نجد أن العالم قد 
انقسم إلى فسطاطين عظيمين: فسطاط الإسلام وأهله وفسطاط الكفر وأهله. لذلك أطلق الفقهاء 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟785/5). 


(؟) أخرجه أبو داود: رقم (5544). 


(0) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري (5/5 :)3١‏ دار الكتاب الإسلامي. 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


على دار الكفر مسى دار الحرب ليس بالضرورة لأن الحرب كانت قائمة فعلًا بين ديار الكفر كلها 
ودار الإسلام؛ بل لأن ديار الكفر كان يُتوقع منها الاعتداء في أ وقت؛ لأن معظم هذه البلاد لم يكن 
يربطها مع دولة الإسلام معاهداتء إضافة إلى أنها كانت تتوجس خيفة من سرعة انتشار الإسلام التي 
استطاعت اكتساح مناطق شاسعة من العالم في وقت وجيزء ومما يعزز فكرة أن الجباد بالمصطلح 
الشرعي كان محورًا أساسيًا في تقسيم العالم عند الفقهاء أننا نجد أن فقهاء الحنفية والمالكية 
وبعض الشافعية'" رأوا أن دار العبد تُعد جزءًا من دار الإسلام» وما ذاك إلا لأنه أمن جانهم وتوقفت 
حالة الجهاد والقتال بيننا وبينيم» وان كان ذلك بشكل مؤقت؛ فعلى هذا فإن الجهاد وحالة الحرب 


ثالنًا: تحكيم الشردعة: 


كفن فحكيم الشتريعة اجن الأنس والاتشبارات لتقسيم العالم إل ذاريق» فالوان الى تجكة 
بالشريعة الإسلامية هي دار إسلام» والدار التي تحكم بغيرها هي دار الحرب. 


وفي هذا يقول الإمام الكاساني: «إنما تضاف الدار إلى الإسلام أو إلى الكفر لظهور الإسلام أو 
الكفر فهاء كما تسمدى الجنة دار السلامء والنار دار البوار؛ لوجود السلامة في الجنة» والبوار في النار 
وظبور الإسلام والكفر بظهور أحكاميماء فإذا ظبر أحكام الكفر في دار فقد صارت دار كفر فصحّت 
الإضافة, ولهذا صارت الدار دار الإسلام بظبور أحكام الإسلام فها من غير شريطة أخرىء فكذا 
تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها»”". 


لذلك عد كثير من العلماء مكة قبل الفتح دار حرب لأنها كانت تحت حكم الكفار وغلبتهم» ولما 
ظهر عليها المسلمون وفتحوها تحولت دار إسلام لظبور أحكام الشريعة فهها. قال الإمام ابن القيم: 
«دار الإسلام هي التي نزلها المسلمونء وجرت عليها أحكام الإسلام» وما لم تجر عليه أحكام الإسلام 
لم يكن دار إسلام» وإن لاصقباء فبذه الطائف قريبة إلى مكة جدًا ولم تصر دار إسلام بفتح مكة»"". 


00( انظر: شرح السير الكبير للسرخسي (ك/هغ)ء دار الكتب العلمية-بيروتء الطبعة الأول» المدونة للإمام مالك :)"738/1١(‏ دار الكتب العلمية-بيروتء. روضة 
الطالبين وعمدة المفتين للنووي (77/0): المكتب الإسلامي-بيروت. دمشقء عمان. 
0( بدائع الصنائع 6 سا 


(9) أحكام أهل الذمة (؟7378/5). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


رابعًا: إقامة شعائر الدين: 


إن إقامة شعائر الدين أكثر ما ظبر كأساس استند إليه الفقهاء لتقسيم العالم إلى دارين عند 
فقهاء المالكية والشافعية'"؛ إذ إن كثيرًا مهم اعتبره هو الفيصل الأسامي في اعتبار الدار دار حرب 
أو دار إسلام؛ فالدار التي يستطيع المسلم فها إقامة دينه بكل حرية وأمن تعتبر دار إسلام»: والدار 
التي لا يستطيع المسلم بها إظهار شعائر دينه تعتبر دار كفر وحرب. وقد ورد في السنة من حديث 
أنس بن مالك رضي االله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجرء وكان 
يستمع الأذان» فإن سمع أذانًا أمسك والا أغار»”". والأذان هو من أكبر شعائر الإسلام, فكأن النبي 
صلى الله عليه وسلم اعتبر كل بلد تظهر فيه شعائر الإسلام دار إسلام دون أن يسأل عن حال أغلب 
سكانه فما دام المسلم في هذا البلد أو القرية قد أخذ حريته في إظهار شعائره ولم يمنع من ذلك 
فداره دار إسلام. وفي هذا يقول ابن شهاب الرملي: «من قدر على الامتناع والاعتزال في دار الكفرء ولم 
يرج نصرة المسلمين بالبجرة كان مقامه واجبّاء لأن محله دار إسلام. فلو هاجر لصار دار حرب»”. 

فحاصل كلام الرملي أن المسلم متى كان قادرًا على إقامة شعائر دينه حتى ولو كان ذلك في بلاد 
الكفار فإن داره دار إسلام لا تجب عليه مفارقته؛ لأنه إن تركه سيطر عليه الكفار تحول إلى دار 


حرب. 


المطلب الثالث: النظرة المعاصرة لتقسيم الفقهاء للعالم: 
إذا كان الفقهاء قد وضعوا هذا التقسيم لمقاصد يحققون من خلالها مصالح خاصة بكيان البلاد 
الإسلامية ومصالح رعاياها من المسلمين وغيرهم». فإن الجماعات المتطرفة وخوارج العصر يرمون 
من خلال استخدام هذه المصطلحات إلى تحقيق ما يتشُون من الدّماء. بالإضافة إلى قصرهم 
المصطلح على غلبة الأحكام. 
ومن المعروف اختلافهم مع أهل السَُّنّة والجماعة في مفهومي الإسلام والكفرء فوضعوا فيهما من 
الشروط ورتبوا عليهما من أحكام لم يقل به جمهور المسلمينء ولذا فإن البلاد الي يرى المتشدّدون 


استحقاقها وصف الإسلام هي (دار الإسلام)ء والبلاد التي يرونها تستحق وصف الكفر هي (دار الكفر)ء 
وهم على ذلك يرون بلاد الإسلام دار كفر وردَّةء هذا ما أشار إليه سيد قطب في معالمه فيقول: 


)١(‏ انظر: حاشية الدسوق على الشرح الكبير (188/5).: دار الفكرء المجموع للنووي (715/15): دار الفكر. 


() أخرجه البخاري. رقم (1545): ومسلم: رقم (585). 


(0) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنباج لشهاب الدين الرملي (67/8): دار الفكر-بيروت. 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


«وجود الآمَةَ المسلمة يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة, فالآمّة المسلمة ليست أرضًا كان يعيش 


فها الإسلام. وليست قومًا كان أجدادهم 2 عصر من عصور التاريخ يعيشون بالنظام الإسلامي» إنما 
الأمّة المسلمة جماعة من البشر تنبثق حياتهم وتصوراتهم وأوضاعهم وأنظمهم وقيمهم وموازيهم 
كلها من المنبج الإسلاميء. وهذه الآمّة- هذه المواصفات! قد انقطع وجودها منذ انقطاع الحكم 
بشريعة الله من فوق ظهر الأرض جميعًا. 

ولا بد من إعادة وجود هذه الآمَّة لكي يؤدي الإسلام دوره المرتقب في قيادة البشربّة مرة أخرى. 

لا بد من بعث لتلك الأمّة التي واراها ركام الأجيال وركام التّصِوّراتء وركام الأوضاع.ء وركام الأنظمة: 
الإسلامي»”". 


والواقع أن تقسيم المجتمع إلى دار كفر ودار إسلام أصبح لا مبرر لوجوده في ظل العلاقات 
والمواثيق الدولية الحديثة. 

فعلاقة المجتمعات المسلمة مع المجتمعات الأخرى قائمة على التعارف والتعاونء ورعاية مبدأ 
العلاقات الدولية والمشتركات الإنسانية بعيدًا عن الصراع أو الصدام؛ تطبيقًا لقول الحق تبارك 
وتعالى: (يَا أَممَا الام إِنَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنق وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواا [الحجرات: ؟١]:‏ 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم رّنا ورب كل شيءء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة»”". 

ويمكن الاستفادة من هذا الاختالاف حول مفهوم دار الإسلام ودار الحرب بمعانيه الإيجابية من 
حيث تطوير مفهوم المواطنة وتسهيل عملية التعايشء. وتوطين فقه المسالمة بين المختلفين في 
الدين والدارين. 

وفي الحقيقة إن المعايير والمستندات التي سار عليها العلماء القدامى في تقسيميم للعالم هي 
في الغالب اجتهادات واجابات مبنية على ظروفهم وزمانهم» أو هي صيغ تطبيقية تأريخية لبعض 
النصوص الشرعية تبعًا لما فيه مصلحة أو مفسدة. وتبعًا لما عليه العرف أو السلوك الذي كان 
جاربًا بين مختلف الدول والشعوب والجماعات ولا تستند إلى نصوص قطعية. 


)١(‏ معالم في الطريق (ص 1:5) سيد قطب. دار الشروقء الطبعة السادسة, 1599ه- 191/5 م. 


(؟) أخرجه أبو داود» رقم .)١16.04(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


فمثلًّا لو نظرنا تاريخيًا إلى تقسيمهم للعالم نرى أنه في بداية ظهور الإسلام كان السائد في هذا 
المجال هو التقسيم الثنائي -دار الإسلام ودار الكفر- وبعد أن كثرت الفتوحات وامتدت السلطة 
الإسلامية ظهر نوع آخر من الديار على ألسنة الفقهاء وكتهم» وهو دار العبد.ء حيث كانوا يطلقونها 
على الدول التي بيهم وبين المسلمين عبد أو صلحء ثم بعد أن ظهر بعض البغاة والمرتدين والخوارج 
عن الدين اصطلح بعض الكلمات الأخرى في هذا المجال كدار البغي ودار الردة»ء ثم بعد أن تكالب 
بعض الأعداء على بعض الديار الإسلامية وأظهروا فيها أحكامهم مع بقاء المسلمين فيها نرى بعض 
العلماء يتكلمون على واقع هذه الديار كأمثال ابن تيمية وينشئ نوعًا آخر يسمهها «الدار المركّب», 
وهكذا؛ فالمسألة في متسع والنصوص في تقسيم المعمورة الأرضية غير قطعية, ولذا تصدى الفقهاء 
المعاصرون لدراسة واقعهم الذي يعيشون فيه اليوم أيضًا ليحكموا عليه بما يلائم روح الشريعة لكي 
يعرف المسلمون واجباتهم التي تترتب على تقسيم ديارهم, ويعلموا ما يتغير بسبب هذا التقسيم من 
الأحكاه!". 


وقد رفض كثير من العلماء المعاصرين تقسيم الفقهاء القدامى للعالم ف زمننا الراهن. مهم: 
الدكتور وهبة الزحيلي وعبد االله بن بيه. وغيرهم”". 


ولقد استند هؤلاء العلماء على مجموعة من الأدلةء وهي: 


١-أن‏ هذا التقسيم هو تقسيم اجتهادي؛ إذ إنه لم يرد لا في القرآن ولا في السنة دليل صريح يدل 
عليه؛ وكل النصوص الشرعية التي استند إليها المؤيدون لهذا التقسيم هي أدلة ظنية في دلالتهاء ولا 
يمكن الاعتماد علها في هذا التقسيم بشكل كامل؛ لأن هذه النصوص كلها عالجت ظرفًا معيئًا وحالة 
كانت فيها حالة الحرب معلنة من قِبَل الكفار على المسلمين. وانما لجأ إليه العلماء قديمًا لسببين: 


الأول: حاجة الأمة في بداية عبدها إلى بناء دولة قوية تكون أساسًا ونواة صلبة لنشر الدعوة 
بين الناس. وحفاظًا على الكيان السيامي للأمة في بدء تكوينه في الجزيرة العربية؛ لذلك فقد أمر 
النبي صلى االله عليه وسلم في بداية الأمر المسلمين من أهل مكة والأعراب في أنحاء الجزيرة العردية 
بالمجرة إلى المدينة للمساعدة في تقوبة شوكة الدولة الناشئة فيهاء ولتكوين قوة عسكرية لحمايتها 
من المخاطر التي كانت تتهددها. 


2١7ص( حق اللجوء في الشريعة الإسلامية من بلاد الإسلام إلى بلاد غير المسلمين ومن بلاد غير المسلمين إلى بلاد الإسلام» لحسين محمد إبراهيم البشدري‎ )١( 
دار الكتب العلمية.‎ ) 
آثار الحرب في الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي (ص94١): التقسيمات الفقبية للعالم وأسباب نشوئهاء مع الدكتور عبد الله بن بيه. برنامج الشريعة‎ )( 


والحياة موقع الجزيرة نت. 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


الآن كانت الحرب فيه أبرز معلم بين المسلمين وأعدائهم؛ لذلك فقد تأثر الفقهاء بالواقع الذي 


؟-أن حكم البجرة من بلد إلى آخر انترى بفتح النبي صلى االله عليه وسلم مكة. وبقوله صلى االله 
عليه وسلم: «لا هجرة بعد الفتح, ولكن جهاد ونية»7)؛ لأن الأسباب التي دعت المسلمين للبجرة 
والتي تتمثل في تقوية شوكة الدولة المسلمة الناشئة في المدينة وتسلط الكفار على المؤمنين فيها 
قد انبت وانعفت: وهذا يدل على أن اسعدلال الققباء القذاضى بالأمر بالبجرة على تقسيم العالم إل 
دارين هو اجتهاد لا يسلم من المعارضة وليس أمرًا توقيفيًا محضًا كما ذهبوا. 

-اختلاف العلماء قديمًا في تقسيم العالم إلى دارين أو ثلاثة دورء واختلافهم على الأسس 
والضوابط التي تجعل الدار دار إسلام أو حرب يدل على أن التقسيم اجتهادي لا توقيفي؛ فلو كانت 
المسألة توقيفية دلت عليها النصوص الشرعية دلالة واضحة لما حصل خلاف فها بين العلماء. 

؟-ما ذهب إليه كثير من علماء المسلمين سلمًا وخلفا من أن الأصل في العلاقة بين المسلمين 
وغيرهم هو السلم لا الحرب -كما دلت عليه النصوص الشرعية الكثيرة- يتناقض بشكل واضح مع 
إطلاق لفظة دار الحرب على كل بلد لا يسكنها المسلمون ولا يطبق فها الإسلام: مع ما تحمله هذه 
الكلمة من معاني القتل والتدمير التي تتنافي مع رسالة الإسلام: والتي تتمثل في تحقيق الأمن الدنيوي 
والأخروي لجميع البشرء ولا يتعارض هذا مع ما تواترت عليه كتب الفقه قديّما من إطلاق هذه 
اللفظة على كل دار مخالفة لأن أهل هذه الديار كانوا يناصبون المسلمين العداء ويمنعونهم من نشر 


الدعوة في بلادهم. 


المطلب الرابع: أسباب ومبررات إعادة تقسيم العالم: 


هناك عدة أسباب ومبررات تقضي بإعادة تقسيم العالم. وعدم اعتماد تقسيم الفقهاء القدامى» 
نوجزها فيما يأتي: 


السبب الأول: تغير وصف التبعية للدول: 


حيث إن تبعية الفرد لدولة معينة وانتماءه لبا كان محصورًا في السابق على أسس معينة كالعرق 


)١(‏ انظر: آثار الحرب في الفقه الإسلامي (ص؟15). 


(؟) أخرجه البخاريء رقم (785؟): ومسلمء رقم .)١1١05(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


أو الدين أو كلهما معًا؛ فمثلًا دولة الفرس دولة دينية قومية لا تعترف إلا بالفارسي المجوميء أما 
من كان يترك المجوسية وبتحول لدين آخر فإنه تُسلب منه حقوقه الوطنية ويُستباح دمه وماله 
وعرضه؛ لذلك نري سلمان الفارسي لما فكر في اعتناق دين النصارى قيد بالسلاسل والأغلالء ولما 
اعتنقه فعلًا فر هاربًا إلى بلاد الشامء وكذلك مصر الفرعونية فقد كانت دولة قومية بامتياز من 
يتمتع بالحقوق الكاملة فيها هو القبطي المصري. أما القوميات الأخرى التي كانت تقيم في هذه البلاد 
مثل بني إسرائيل فقد كانوا مجردين من كافة الحقوق مستضضعفين في الأرض كما أخبر االله عز وجل 
عنهم, وكذا بلاد الرومان بلاد قومية دينية كان للمواطن الأوروبي الأبيض النصراني جميع الحقوق 
والامتيازات, أما النصراني من غير الرومان فكان ناقص الحقوق وأما غير النصارى والرومان فكانوا 
مسلوبي الحقوق كاملة مستباحة دمائهم وأعراضهم وأموالهم". 


أما في دولة الإسلام فلا يكون المرء تابعًا لها وأحد رعاياها إلا في حالتين فقط: 


آخر هاجر منه. 
؟-أهل الذمة وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم |الله ورسوله إذ هم مقيمون 
في الدار التي يجري فيها حكم االله ورسوله”". 
العرق أو اللون بل أصبحت تتعلق بالحصول على جنسية هذا البلد وقد تثبت الجنسية للشخص 
منذ ميلاده. وهذه تسمى الجنسية الأصلية وقد تثبت له بعد ميلاده. وهذه هي الجنسية المكتسبة. 


أما الأسس التي تضضعما الدولة لاكتساب الجنسية بعد الولادة فبي : 


١-تثبيت‏ الصلة بين الفرد ومحل ميلاده أو الجنسية التي تثبت بحكم القانون بأن يولد في دولة 
ولا يكتسب جنسيتها بمجرد الميلاد ثم يستقر هذا المولود على إقليم هذه الدولة ويقيم فيها فينص 
القانون على اكتساب هذا الشخص جنسية تلك الدولة عند بلوغه السن المعينة التي هي في الغالب 
سن الرشد دون أثر رجعي على وقت الميلادء ويطلق الشراح على كسب الجنسية في هذه الحالة عبارة 
كسب الجنسية بحكم القانون أو الجنسية القانونية. 
)١(‏ تقسيم العالم في الفقه الإسلامي بين الماضي والحاضر لعبد الباسط محمود حلمي عابد (ص077): رسالة ماجستيرء بالجامعة الإسلامية بغزة-كلية 


الشريعة والقانون» 27 ه7١‏ ٠م‏ 


(؟) السابق نفسه. 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


؟-التجنسء. وذلك بان يطلب الفرد من دولة معينة إعطاءه جنسيتها فتوافق الدولة على طلبه إذا 
استوفى الشروط المقررة في قانون تلك الدولة. 


-الزواج؛ فكثير من دول العالم تمنح الزوج أو الزوجة جنسية الآخر بمجرد توثيقهما لعقد الزواج. 


#-تغير السيادة أو الضم: ومعنى هذا أن أي جزء من إقليم دولة يضم إلى دولة أخرى فيكتسب 
سكان الإقليم المضموم جنسية الدولة الضامة"". 


فهذا يدل على أن كثيرًا من دول العالم لم تعد قائمة على أساس الدين أو العرق أو اللون الذي 
بني عليه تقسيم العالم عند القدامىء والواقع يشهد على ذلك؛ فنري في بعض بلاد أوروبا على سبيل 
المثال ملايين المسلمين مقيمين فيها يحملون جنسيتها ويتمتعون بكافة الحقوق التي يكفلها القانون 
كما نري كذلك فبها وهي موطن الإنسان الأبيض الأشقر ملايين الأفارقة والهنود الذين يتمتعون 
كذلك بكافة الحقوق مع حملهم لجنسية هذه الدولء بل لقد وصل بعض المسلمين فهها إلى مناصب 
رفيعة كرئيس بلدية أو عضو في البرلمان أو وزير؛ فهذا كله يجعلنا نتوقف ونراجع أنفسنا في إطلاق 
لفظ دار الحرب على هذه البلادء ويسوغ إعادة النظر في تقسيم العالم بناء على هذا المعطى الجديد 
حيث إن هذا الواقع خالف ما كان عليه الحال قديمًا". 


السبب الثاني : القانون الدولي والمعاهدات الدولية: 


قد سبق فيما تقدم ترجيح أن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هي السلم, وأن الحرب لا 
تشرع إلا في حالة الاعتداء على الدولة المسلمة أو محاولة صد المسلمين عن دينهم» أو الوقوف في 
وجه الدعوة ومنع تمددها؛ فالحرب في هذه الحالات تكون ضرورة لصد العدوان والوقوف في وجه 
الظلم: وهذه الأسباب عينها هي التي دفعت المسلمين الأوائل لحمل السيف والقتال. 


ولقن عافن التفماء ييذا :الواقع التذى عايشود والذى اششعنت فيه دراق الخردب بين المسلمين 
الطامحين إلى نشر النور والعدل في كافة أرجاء المعمورة وبين قوى الظلم والظلام التي كانت تحاول 
حجب هذا الحق عن عموم الناس وقسموا العالم على قسمين دار إسلام ودار حربء وقليل مهم 
من أضاف قسمًا ثالتّاء وهو دار العبد كما سبق بيانهء لكن في هذا العصر دخلت معظم دول العالم 
ف مشاهدات درلية مقتكة امرك ميقة العانوق الول حبك وضعك ماين مقط الوق 
والحريات والكرامة لجميع بني البشر وجلب المصالح للدول الموقعة عليه ودفع الضرر عنها وابعاد 
(١)_انظر:‏ القانون الدولي الخاص لعز الدين عبد الله (155/1. .)١14‏ مطبعة الهلا بغداد. 1545م. 


(؟) تقسيم العالم في الفقه الإسلامي بين الماضي والحاضر (ص١»/).‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


شبح الحربء وما كان هذا شأنه فإن الشريعة الإسلامية لا تعارضه بل توافقه وتقويه؛ إذ ما جاء 
الإسلام إلا لنشر السلم والأمن في كافة أرجاء المعمورة. فيجب على الدولة المسلمة الوفاء بهذه 
العبوه والمواقيق ها وات الدول الموقعة عن هذه المعاهدابت العواتين ملثانة با لعوله تعاق: 
(يَاأيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا بِالْعُْقُودِ) [المائدة: ١]؛‏ فالآية دالة على أن الوفاء بالعبد من فرائض الإسلام 
مادام العهد معقودًا. 


وقد مدح االله عز وجل المؤمنين لأن فهم صفة الوفاء بالعبد فقال: (الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَبْدٍ الله 
وَلَا يَنْفُضضُونَ الْمِينَاقَ) [الرعد: .]٠١‏ وليس هناك دليل على وجوب الوفاء بالعبد أعظم من وفاء النبي 
صلى |الله عليه وسلم بصلح الحديبية»؛ على ما فيه من إجحاف ظاهر بحق المسلمين فقد صالح 
النبي صلى االله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء ومنها أن من أتاه من المشركين 
رده إلهم ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إلهم". وهذا 
يدل على أن الإسلام لم يجعل وفاء المعاهدين بعبودهم تدبيرًا من تدبيرات السياسة أو ضرورة من 
ضروراتها التي يجوز فيها المراوغة عند القدرة علها بل جعله أمانة وخلقًا شريفًا؛ فكل هذه المعاهدات 
والمواثيق الموقّعة بين دول العالم الإسلامي وغيره» والتي تتضمن نبذ الحرب وجعل الحوار سبيلًا 
لحل القضايا المتنازع عليها وإعطاء رعايا الدول الأخرى حق الحماية والرعاية كلها تجعلنا ننظر إلى 
الدول غير الإسلامية نظرة مختلفة ما التزمت بهذه المعاهداتء كما أنه يسوغ لنا إعادة النظر في 
التقسيمات والتسميات التي عرفت عند القدامى بعد أن أصبحت جميع دول العالم تتبادل العلاقات 
الدبلوماسية والتجارية وبيها معاهدات مختلفة وتلتزم بمواثيق دولية مشتركة”". 


فالمعاهدات مطلوبة لتنظيم العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم في حالات السلم والحرب؛ 
لأنها الوسيلة الفعالة في استقرار السلام ودعم قواعده والعودة بالعلاقات إلى أصلها الطبيعي الذي 
أقره الإسلام ودعا للتمسك به ولأن فيها رفع الحرج وبناء العلاقات الإنسانية على أسس سليمة 
ملائمة لما ندب إليه الشرع من التعارف والتعاون والإحسان. 

ومن ذلك نعلم أن المعاهدات كانت في الإسلام أصلًا عامًًا تنظم العلاقات الحرة بين المسلمين 
وغيرهم بحسب ما تقتضيه مصلحة السلم العام التي هي هدف من أهداف الإسلام في الأرضء فمتى 

تحققت مصلحة المسلمين عندها ورأى ولي الأمر ذلك باعتباره الموكول إليه أمرها كان له عقدها 
مالم حالف كا غدرعكا أو ميذا الما 


)١(‏ أخرجه البخاريء رقم .)١0٠١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) تقسيم العالم في الفقه الإسلامي بين الماضي والحاضر (ص5/. .)6١‏ 


الر 1 


وتعتبر أحكام المعاهدات التي ترتبط بها الدولة الإسلامية جزءًا من القانون الدولي الإسلامي» 
وعليه تكون أحكامها ملزمة للدولة الإسلامية وواجبة الوفاء مهما جاء فيها من شروط مادامت شرعية 
ابتداءًء وقد عقدتها تحت رضاها وبإرادتها لتحقيق مصلحة متوخاة منها"". 


السبب الثالث: الحرية الدينية: 


إن من أهم الأسباب التي دعت العلماء قديمًا إلى تقسيم العالم إلى دار إسلام ودار حرب هو 
اضطهاد المسلم في دار الحرب وعدم تمكنه من إقامة شعائر دينه ولا الدعوة إليه؛ بل وتعريض نفسه 
للخطر إن جاهر بذلك في بعض الأحيان, لكن هذا الواقع العنصري البغيض من تاريخ الإنسانية 
انقشع بشكل كبير في هذا الزمان؛ فأصبح بإمكان المسلم إظهار دينه والدعوة إليه بل والإقامة في أي 
بلد شاء مكفولًا ومحميًا بمجموعة من القوانين والمواثيق التي وقَّع علها معظم دول العالم. فجاء 
في ميثاق الأمم المتحدة الذي وقع عليه كل دول العالم «احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقَا بلا تمييز بين الجنس أو اللغة أو الدين»”". 


كما أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تنص على «حظر التمييز 
بين البشر وكفالة عدد من الحقوق من بيها الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين» كما أن مجلس 
حقوق الإنسان العالمي قد أصدر مجموعة من القوانين الملزمة لأعضاء الجمعية العامة للأمم 
المتحدة, والتي تتعلق بحرية ممارسة الشعائر الدينية» والتي تنص على الآتي: 
١-حرية‏ ممارسة العبادة أو عقد الاجتماعات المتصلة بدين أو معتقد ماء واقامة وصيانة أماكن 
لهذه الأغراض. 
؟-حرية صنع واقتناء واستعمال القدر الكافي من المواد والأشياء الضرورية المتصلة بطقوس أو 
عادات دين أو معتقد ما 
"'-حرية كتابة واصدار وتوزيع منشورات حول هذه المجالات. 
:-حرية تعليم الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه الأغراض. 
د-حرية التماس وتلقي مساهمات طوعية مالية وغير مالية, من الأفراد والمؤسسات. 
"-حرية تكوين أو تعيين أو انتخاب أو تخليف الزعماء المناسبين الذين تقضى الحاجة بهم لتلبية 
متطلبات ومعايير أي دين أو معتقد. 


.)20١ص( فقه العلاقات الدولية: دراسة في التأصيل والمبادئ د. فاضل عاشور التغلبي. مرجع سابق‎ )١( 


(؟) تقسيم العالم في الفقه الإسلامي بين الماضي والحاضر (ص١١).‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


/ا-حرية مراعاة أيام الراحة والاحتفال بالأعياد واقامة الشعائر وفمًا لتعاليم دين الشخص أو 


معتعده. 


/-حرية إقامة وادامة الاتصالات بالأفراد والجماعات بشأن أمور الدين أو المعتقد على المستوبين 
العتومي الول 
فكل هذه القوانين تعزز وتحمي الحقوق الدينية لجميع أفراد العالم, وبرغم أن هذه القوانين غير 
معمول بها على الوجه الكامل في بعض البلاد الموقعة علما إلا أنه لا يجوز لنا إنكار وجود حرية 
كبيرة يتمتع بها المسلمون في كثير من بلاد العالم. خاصة الغربية منها. 


والأدلة على ذلك كثيرة جدَّاء ومنها: 
-١‏ وجود جاليات إسلامية كبيرة جدا تتمتع بما يتمتع به سكان البلاد الآخرين إذ أنه قدر عدد 
؟- وجود كثير من المراكز الإسلامية والمساجد؛ فعلى سبيل المثال يوجد في بريطانيا ألف 
وأربعمائة مسجدء منها ألف مسجد تساهم الحكومة في تغطية نفقاتها ومائة مدرسة إسلامية. 
"-وصول بعض أفراد الجاليات الإسلامية لمناصب رفيعة في بعض هذه الدول مثل البرلمان 
ورئاسة بعض البلديات. 
فجملة هذه القوانين والوقائع تشجع على تغيير النظرة عن البلدان غير الإسلامية التي يتمقع 


ومستجداته". 


() السابق (ص ال 7). 


الر 1 


المطلب الخامس: الاثار المترتبة على إعادة تقسيم العالم: 
هناك بعض الآثار التي تترتب على عدم اعتماد ما ذهب إليه الفقهاء القدامى من القول بانقسام 
العالم إلى دار الكفر ودار الإسلامء وهذه الآثار نوجزها فيما يأتي: 


الأول: الإقامة في بلاد غير المسلمين: 


ويجوز للمسلم أن يقيم في بلاد غير المسلمين إذا أَمِن على دينه ونفسه؛ وهو مقتضى قول 
الشافعية!") والحنابلة9", وقال بك كثير من المعاصرين”. 


ومما استدلوا به قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمُ الْمَلَاتِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِيمْ قَالُوا فيم كُنْثُمْ قَالُوا كُنَا 
مُسْتَضْعَفِينَ في الْأَرْضٍ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ الله وَاسِعَةًَ فَمَْاجِرُوا فِيًا فَأُولَئِكَ مَأَوَاهُمْ جَيَتمْ وَسَاءَتْ 
نيزا * إل الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرَجَالٍ وَاليّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ جِيلَةَ وَلّا يَمْتَدُونَ سَبِيلًا * 


هج 0 


فَأُولَئِكَ عَمى اللّهُ أنْ يَعْفُوَ عَْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوَا غَفُورَا) [النساء: 99-917]. 


فقد دلَّت هذه الآيات بمفهومها على جواز الإقامة في بلاد الكفر لمن تمكن من إظهار دينه؛ لأن 
الفتنة هي العلة في وجوب البجرة لمن قدر علها. 


قال الشيخ محمد عبده رحمه الله: «وأما المقيم في دار الكافرين» ولكنه لا يُمنع ولا يُؤْدَى إذا هو 
عمل بدينه: بل يمكنه أن يقيم جميع أحكامه بلا كبر فلا يجب عليه أن عهاجرء وذلك كالمسلمين 
في بلاد الإنكليز لهذا العبدء بل ريما كانت الإقامة في دار الكفر سببًا لظبور محاسن الإسلام: وإقبال 
الناس عليه». 


ومما استدلوا به أيضًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرّ بعض أصحابه على البقاء بمكة بعد 
إسلامهم ولم يلزمه بالمجرة إليه ولم يكونوا مستضعفينء منهم عمه العباس بن عبد المطلب“". 


(1) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (١٠١/5/؟)‏ 

(؟) انظر: المغني (95/9؟) 

() _انظر: الفتاوى لمحمد رشيد رضبا :)٠١/15(‏ مقاصد الشريعة لطاهر جابر العلواني (ص5١١).‏ منهج الجمع بين النصوص الشرعية ومقاصدها في معالجة 
القضايا المستجدة لمحمد عثمان شبير (ص 178). 

()_تفسير المنار لمحمد رشيد رضبا (591/0)» البيئة المصرية العامة للكتاب. 


(ه) أخرجه البهقي في السنن الكبرىء رقم (55/ا١).‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


وهذا القول هو ما نرجحه. ويعضده أن الفقهاء قد قرروا أن الإقامة في دار الحرب جائزة إذا كانت 


وتخريجًا على ما قالوه يجوز للأقليات المسلمة أن تقيم في بلاد الأكثرية غير المسلمة إذا كان في 
إقامتها تحقيق مصالح معتبرة. كنشر الدين بين غير المسلمين. وتحسين صورة الإسلام المشوهة 
من قبّل أعدائه. 

إن تواجد الأقليات المسلمة اليوم في الدول غير المسلمة ليس تواجدًا فرديًا أو عرضيًا مؤقنّاء 
بل أضى تواجدًا إجماعيًا يقدر بالملايين. فلو أخذت هذه الأقليات منذ القدم بالفتاوى التي تحرم 
عليها الإقامة في بلاد غير المسلمين لما انتشر الإسلام ولبقي في حدود ضيقة. 

فالواجب على المسلمين اليوم أن يكون لهم في كل أنحاء العالم ألسنة صدق تدعو إلى ديهم الحق 
بلسان الأقوام المدعوة؛ وهذا من فروض الكفاية الواجبة على مجموع الأمة بالتضامن, فإذا قام به 
البعض بصورة ملائمة وبعدد كاف سقط الإثم عن الباقينء والا أثمت الأمة كلها؛ قال تعالى: [فَلَوْلَا 
َمَرَ مِنْ كن فِرْقَة مِْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَمََُّوا في اليِينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَهِمْ لَعلَّهُمْ يَحْدَرُونَ) 
[التوبة: 7]175". 


الثانى : التجنس بجنسيات غير المسلمين: 
لقد كان انتساب الفرد إلى الدول قديمًا يتم على أساس عرق أو أساس ديني كما هو الحال في دولة 
الإسلام؛ لكن في هذا الزمان تغير الواقع. وذلك بسبب غياب الدولة الإسلامية الواحدة التي ترى 
مواطنيها في كل مكانء: كما أن واقع كثير من دول العالم تغيّر بسبب هامش الحرية الكبير الذي أتيح 
فيها؛ فأصبح انتماء الفرد للدولة يتم بمقتضى حصوله على الجنسية بغض النظر عن دينه وقوميته. 
وفيما يلي نتعرف على مفهوم الجنسية والحقوق والواجبات المترتبة عليها ثم حكمها الشرعي. 
فقد عرّف أهل القانون الجنسية بتعريفات عدة منا أنها: «رابطة قانونية وسياسية تربط فردًا 
معيئًا بدولة معينة. يصبح الفرد بموجهها عضوًا في الشعب المكوّن للدولة»”". 


)١(‏ انظر: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك للشيخ محمد عليش :.)287/١(‏ دار المعرفة. 
(؟) انظر: فقه الأقليات المسلمة دراسة تأصيلية تطبيقية للدكتور أيمن فوزي الكبيسي :77١(‏ 517): دار المأمون للنشر والتوزيع. 


(9) شرح أحكام قانون الجنسية لجابر إبراهيم الراوي (ص١1١):‏ دار وائل للنشرء ١٠٠٠م.‏ 
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ودولة, وهدة العاذقة الغنانودية السياسية بين القرة والدولة عست وغرد كل شرن للدولة الى ينق 
إلها وتسبغ عليه صفة المواطن لتلك الدولةء وتنشأ عنها حقوق وواجبات؛ فالفرد ملزم بطاعة 
الدولة والإخلاص لبا واحترام قوانيها والدفاع عنهاء والدولة بدورها ملزمة بحماية شخصه والدفاع 
عن مصالحه في الداخل والخارج»”". 


وأما الحقوق والواجبات المترتبة على التجنس فبي: 
١-حق‏ الإقامة الدائمة في إقليم الدولة. 
١-التمتع‏ بكافة الحقوق السياسية التي تمنحها الدولة لمواطنها. 
"'-حق استخدام المرافق العامة في الدولة. 
؟-الاستفادة من حماية الدولة في الخارج. 
الواجبات المترتبة على التجنس: 
١-الخضوع‏ لأحكام القانون الخاص بهذه الدولة في كافة مجالات الحياة. 
١-المشاركة‏ في خدمة الدولة وبنائها بكل مواهبه وقدراته. 
"'-المشاركة في الدفاع عن الدولة والانخراط في جيشها وقت الحروب". 


أما حكم الحصول على جنسية غير إسلامية فري من المسائل الحديثة التي اختلف فها 
المعاصرونء فأجازها كثير من المعاصرين بشرط الحفاظ على الشخصية الإسلامية. وممن ذهب 
إلى الجواز الشيخ محمد الشاذلي النيفرء والدكتور وهبة الزحيلي. ودار الإفتاء المصرية؛ وغيرهم””". 


)١(‏ طبيعة الدولة الإسلامية دراسات تاريخية في المفهوم والنظم والإدارة للدكتور هاشم يحي الملاح (ص23).: دار الكتب العلمية-بيروت. 
(؟) تقسيم العالم في الفقه الإسلامي بين الماضي والحاضر (صا5: 98). 
() انظر: التجنس بجنسية غير إسلامية لمحمد الشاذلي النيفرء مجلة المجمع الفقمي الإسلامي: العدد (4). (ص177): فقه النوازل للأقليات المسلمة «تأصيلاً 


وتطبيقًا» للدكتور محمد يسري إبراهيم (11/5١1١١)ء‏ دار اليسر-القاهرة. 
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الثالث: مشاركة غير المسلمين الحكم في بلادهم: 


ويبتضح ذلك من خلال مسألتين: 
المسألة الأولى: مشاركة المسلم في المجالس التشريعية في بلاد غير المسلمين: 

إن جعل المواطنة في عصرنا الحاضر هي الأساس الذي ينتمي إليه الفرد للدولة. واعطاء المسلم 
المواطن في بلاد غير المسلمين من الحقوق السياسية ما يُعطى لغيره مبّد لظهور كثير من المسائل 
منها حكم مشاركة المسلم في المجالس التشريعية في بلاد غير المسلمين. 

وممن ذهب إلى جواز المشاركة في المجالس النيابية في بلاد غير المسلمين كثير من المعاصرين» 
وتبنّت هذا الرأي دار الإفتاء المصرية. 

والقول بالجواز هو الذي يترجحء وذلك للأسباب الآتية: 

١-أن‏ المشاركة في المجالس التشريعية تنسجم مع مقاصد الشريعة التي تقوم على جلب 
القرار في تلك البلاد ومحاولة انتزاع حقوقهم» والوقوف في وجه كل قانون من شأنه أن يتعارض 
مع حرية المسلمين ومعتقداتهم. 

؟-أن عدم مشاركة المسلمين في مثل هذه المجالس سيؤدي إلى ضياع حقوقهم, وافساح المجال 
لكل حاقد على الإسلام ليمرر من القوانين والتشريعات ما يمسن حقوق المسلمين ويعارض شريعتهم 
دوت مساءلة ولا منابذة. 

؟-أن اعتبار العالم اليوم هو دار واحدة أو دار سلام -كما صرح كثير من العلماء المعاصرين- 
يجعل مشاركة المسلمين في المجالس التشريعية في بلاد غير المسلمين حق لهم وواجب علهم في 
الوقت نفسه؛ فهم إنما يشاركون في بناء وطنهم وبلدهم مما يعود عليهم وعلى جميع أهل وطنهم بالخير 
والتقدم, والإسلام ما جاء إلا بالخير لجميع النش 0 
المسألة الثانية: إقامة المسلمين تحالفات سياسية مع غير المسلمين في بلادهم: 

وهذه المسألة من المسائل المهمة المترتبة على جواز إقامة المسلم في البلاد غير المسلمين المسالمة 
والتجنس بجنسيتهم» وقد ناقش العلماء قديّماهذه المسألة تحت مسمى حكم الاستعانة بالمشركين, 


(1) تقسيم العالم في الفقه الإسلامي بين الماضي والحاضر (ص1١٠: .)1١5‏ 


الار 1 


فذهب بعضهم إلى جواز استعانة المسلم بغيره وفق شروط معينة»ء وهو قول الحنفية والشافعية 
وبعض الحنابلة؛ وقول كثير من المعاصرين منهم الدكتور وهبة الزحيلي7". 

ويُستدل لهذا الجواز بقوله تعالى: إلا يَثمَاكُمْ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الّينٍ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ 
مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا إِلَهْمْ إِنَّ الله يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ) [الممتحنة: .]١‏ 


فالآية تأمر بالإحسان إلى الكفار المسالمين والتعامل بالبر والقسط معبهمء وهذا يدل على جواز 


ومما يُستدل به من السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم حالف الهود يوم دخل المدينة", 
وشهد حلف الفضول (المطيبين) وامتدحه"". فهذه الوقائع تشير إلى جواز إقامة تحالفات مع غير 
المسلمين لمصلحة الإسلام. 

والواقع أن اعتبار العالم كله دار واحدة كما ذهب إليه كثير من العلماء المعاصرينء واعتبار 
البشر كلهم إخوة في الإنسانية يجيز إقامة تحالفات بيهم ما دامت كلها تصب في صالح الإنسان 
وتحافظ على كرامته. 


أما إن كان الحلف قائمًا على أساس تنازل المسلمين عن بعض حقوقهم الدينية وذوبان هوبتهم 
الإسلامية. أو جعلهم أداة حرب في يد أعداء الإسلام فهذا غير جائز إطلاقًا. 


الرابع: إقامة التحالفات العسكربة مع غير المسلمين: 


تناول الفقهاء هذه المسألة فذهب إلى جواز الدخول في تحالفات عسكرية مع غير المسلمين 
بشروط محددة الشافعية. وبعض الحنابلة. واختار هذا الرأي كثير من المعاصرين منهم الشيخ عبد 


العزيز بن باز رحمه الله. 


واستدل المجيزون بأدلة منها: مارواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ستصالحون 
الروم صلحًا آمناء وتغزون أنتم وهم عَدُوًا من ورائكم»'”. 


)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي :.)737/١١(‏ منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه للنووي (ص6.١7).‏ دار الفكرء المغني لابن قدامة (5507/5)» الفقه الإسلامي 
وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي (1570/4).: دار الفكر-دمشقء الطبعة الثانية عشرة. 

(؟) انظر: السيرة النبوية لابن كثير (771-97./5), دار المعرفة-بيروت. 

9) أخرجه أحمد, رقم (ه150). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب .)387/١5(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة (01/4): دار الكتب العلمية؛ مجلة البحوث العلمية الصادرة عن الرئاسة 
العامة لإدارة البحوث العلمية. عدد (9*) (ص١ه").‏ 


(4) أخرجه أبو داودء رقم (/930951). 
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فالحديث دلالته واضحة على جواز التحالف مع غير المسلمين ضد غيرهم ذلك أن النبي صلى 
االله عليه وسلم لما أخبر بوقوع التحالف مع الروم والقتال معهم لم ينكر ذلك ولا حذدَّر منه. 


ومما يُستدل به أيضًا على جواز إقامة التحالفات العسكرية مع غير المسلمين المعاهدة التي 
أبرمها النبي صلى الله عليه وسلم مع قبيلة خزاعة, والتي تنص على أن «لأسلم من خزاعة لمن آمن 
منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وناصح في دين الله أن لهم النصر على من دهمهم بظلم» وعلهم نصر 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم, ولأهل باديتهم ما لأهل حاضرتهم» وأنهم مباجرون حيث كانوا». 


وبالنظر في هذه الوثيقة السياسية يتبين لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سخَّر العداء القديم 
بين قريش وخزاعة لخدمة الدعوة الإسلامية, وكانت هذه المحاولة تمثل تحسين العلاقة مع قبيلة 
خزاعة وهي لم تنتسب للإسلام بعد ولم تبايع عليه. وهذا الأمر فيه فائدة من حيث الحدود الشرعية 
لسياسة الأعداء. وأن الحرب خدعة, والواقع التاريخي بالأمس القريب يدلنا على أهمية التصارع بين 
القوى الدولية. ومن خلال هذا الصراع يعطى المسلمون فرصة ذهبية في الدعوة والعمل لانشغال 
كل طرف بالاتجاه الآخر. 


وكذلك فإن الرسول لم يطالب المسلمين من خزاعة بالمجرة؛ لأنه لاحظ أنه سيكسب من خزاعة 
وهي مقيمة في ديارها أكثر من كسبه مها إذا هاجرت للمدينة. فقد كانت تعيش وسط قريشء ولذلك 
فبي في مركز خطير يسمح لها بأداء مهام كبيرة للدعوة الإسلامية: منها مدَّه بأخبار أعدائه المكيين, 
وقيامها بدور الحليف الذي يدافع عن الرسول ويثبط أعداءه في حرب الدعاية التي سبقت البزيمة 
الكبرى التي مُنيت بها قريش في يوم الفرقان. 


وكدليل على ثقته فيهم وتعبيرًا عن روح المودة نحوهم يعطهم حقوق المهاجرين ولو لم بهاجروا 
من ديارهمء ولا يستثنى من ذلك إلا من سكن منهم مكة. فقد أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم 
منزلة لم يعطها أحدًا من الناسء أن جعلهم مباجرين بأرضهم وكتب لهم بذلك كتابّاء ولا يتيسر تقييم 
أهمية هذا العرض إلا بنسبته إلى المكانة التي كانت للهجرة إلى المدينة في نظام الإسلام السيامي قبل 
فتح مكة, فقد كان النبي يشجع المسلمين -خاصة في مكة وما جاورها- للمجرة إلى المدينة حتى يقوى 
مركز الإسلام فيهاء وتزداد فعالية المسلمين القتالية لمجابية أعدائه من أهل مكة ومن غيرهم. 

وتدل هذه الاتفاقية على أن من مقتضيات السياسة الشرعية الأخذ بقوانين الموازنة السياسية 
بين المعسكرات والأحلاف. فقد يكون من مصلحة المسلمين إقامة تحالفات في المجال العسكري 
أو الاقتصادي أو التجاري مع أي من الكتل القائمة إذا كان ذلك مما يخدم المصلحة العليا للأمة 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


وانتشار دعوتها والحفاظ على كيانها وسيادتها واستقلالهاء وان هذا الأمر ليس له علاقة بتمائل 
المعتقد لدى الطرفين". 


ومسألة إقامة التحالفات العسكرية مع غير المسلمين لا يمكن أن يُنظر إلمها بعيدًا عن الواقع 
الذي نعيش فيه.ء الواقع الذي انضمت كل دول العالم فيه إلى منظمة واحدة وأصبح العالم كله دارا 
واحدة ارتبطت دوله بمعاهدات ومواثيق تجرم الاعتداء على الآخرء وتجعل من واجب دول العالم 
المشاركة في رفع الظلم عن المظلومين واحلال الأمن والسلم في كل بقاع الأرضء وما كان هذا شأنه 
فإن الشريعة الإسلامية تجيزه وتحض عليهء وقد امتدح النبي صلى ا الله عليه وسلم مثل هذه الأحلاف 
التي كانت قائمة في الجاهلية لذلكء فإن مثل هذه التحالفات ما دامت صادقة في هدفها وملتزمة فلا 
بأس من إقامتها والمشاركة بها. 


الخامس: التعامل التجاري مع غير المسلمين: 


من المسائل المترتبة على إعادة تقسيم العالم واعتبار الدول المسالمة التي يأمن فيها المسلم 
على دينه ويستطيع إقامة شعائر الدين فيها كدار الإسلام مسألة التعامل التجاري مع غير المسلمين, 
ومن المتفق عليه بين جميع الفقهاء أن جميع أنواع المعاملات المالية المباحة في الشريعة الإسلامية 
يمكن أن تجري بين المسلمين وغير المسلمين بدون إشكال؛ قال تعالى: (وَمِنْ أَهْلٍ الْكتّاب مَنْ إِنْ 
تَأَمَنْهُبقِنْطَارِ يَُدِهِ إِلَيِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تأمَنْهُبدِينَارٍ لا يُوَدِهِ إِلَيْكَ) [آل عمران: 7] وروى البخاري عن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: «اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بهودي طعاما بنسيئة: 
ورهنه درعه»”", وأنه اشترى من مشرك شاةً", ولا يؤثر على ذلك أن أموال غير المسلمين قد تكون 
اكتسبت بطرق محرمة ما دام المسلم اكتسهها مهم بطريق حلال فتصبح حلالًّا عنده؛ لأن القاعدة 
الفقبية أن تبدل سبب الملك كتبدل الذات. 


.)555 :4 5 انظر: أخلاقيات النظام السيامي في السنة النبوية ومقارنته بالنظم السياسية الوضعية؛ د. أحمد سلمان المحمديء مرجع سابق (ص؛‎ )١( 
.)5095( (؟) أخرجه البخاريء رقم‎ 


(0) أخرجه البخاريء رقم (5١؟5).‏ 
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انا 


نماذج إفتائية في باب العالاقات 
الدولية 


ساهمت الفتوى في بيان بعض مسائل السياسة الشرعية الخاصة بالعلاقات الدولية» وقد 
صدرت في هذا الصدد العديد من الفتاوى من خلال هيئات الفتوى المختلفة في البلاد الإسلامية, 
نذكر منها ما يآتي: 


44 

د 
ل 44 
1 44 


١‏ -فتوى دائرة الإفتاء الأردنية عن حكم الإقامة فى بلاد غير المسلمين: 
فقد سئلت دائرة الإفتاء الأردنية عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنَا بَرِيِءٌ مِنْ كُلّ 
فُمْلم يُقِيمُ يَبْنَ أظبر المشركيق»: وما الحكم المستمد منه لمن يريد الدراسة أو العمل؟ 


فجاء في الجواب: أن الأصل في المسلم المعاصر أن يكون نموذجًا يحتذى في كل البلاد التي يرتحل 
إلهاء وذلك بمحافظته على هويته وقيمهء واستفادته من ميزات المجتمع الذي انتقل إليه. ويكون 
بذلك عضوًا فعالًا وسفيرًا مشرفًاء خاصة إذا اكتسب حربته الدينية بإقامة شعائر دينه كالصلاة 
والصيام والزكاة» واجتناب المحرمات الكبائر كشرب الخمر وأكل الخنزير والزناء فلا حرج عليه في 
البقاء في تلك البلاد. وسد حاجته للدراسة أو العمل أو الدعوة إلى الإسلام أو الهرب من اضطهاد 
ونحو ذلك. 

أما إذا خثي على نفسه الفتنة في التزامه أو في عقيدته. ولم يتمكن من امتثال أركان دينه. فلا 
يحل له البقاء في تلك البلاد. سواء كانت بلادا إسلامية أم غير إسلامية: وعلى هذه الحالة الثانية 
حمل العلماء الحديث المذكور في السؤالء وقالوا المقصود به هو من لم يأمن على دينه”". 


"-فتوى دار الإفتاء المصربية عن التجنس بجنسية غير إسلامية: 
المصرية تناولت هذا الحكمء ونورد هذه الفتوى التي فصّلت هذه المسألة. حيث سئلت الدار: يقوم 
بعض المسلمين بالتجنس بجنسية بلد غير مسلم؛ كدول أوربا وأمريكاء ونتيجة هذه الجنسية أن 


)١(‏ انظر: موقع دائرة الإفتاء الأردنيةء فتوى بحثية رقم (180/0)» بتاريخ 7.-37.-015ام. 
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يصير محكومًا من قبل رئيس وحكومة وقوانين غير إسلامية, فما حكم الإقدام على هذا العمل؟ 


فجاء في الجواب: أن الحكم في هذه المسألة ينبني على دافع المجرة والتجنسء وكذلك على الوضع 
الحقيقي للدولة المباجر إلهاء فقد يكون إقدام الفرد على هذا الفعل فرضًا عينيًا مثل: فرار المرء 
بدينهء ولا يتحقق ذلك إلا في هذه الدولة أو مثلباء ودليله قول الله تعالى: «فَمَنِ اضُطُرٌ غَيْرَ باغ وَلَا 
عَادٍ فَلَا إِثْم عَلَيْهِ إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ» [البقرة: 1777]. فبينت الآية أن «الضرورات تبيح المحظورات». 

وقد يكون السفر ويتبعه التجنس من أجل الحصول على شيء مباح؛ مثل طلب الرزقء وقد يكون 
مستحبًا أو واجبًا كفائيًا؛ مثل: الحصول غائن علوم يحتاج إلها المسلمون. 

أما بخصوص التجنس بجنسية دولة يضيق عليه فيها في عقيدته. كبعض الدول التي تنكر الدين 
إنكارًا تامًّا؛ فلا يجوز التجنس بجنسيتماء إلا إذا أخذ الجنسية من أجل الحصول على جواز سفر منهاء 
ثم مهاجر إلى دولة أخرى. 

أما السفر إلى دولة فيها حرية التدين في الغالب ولا يكون لها تأثير على عقيدته وديانته فلا بأس 
2 هذه الحالة بالتجنس» وبدور الأمر في هذه الحالة على الجواز أو الاستحباب أو الوجوب, بتحسب 
الحالة كما تقدمء ويستمر الحكم مالم تتغير الأحوال إلى ما يدعو إلى تغيره. 

وقد ردّت الدار على حجج المانعين من إقامة المسلم في البلاد غير المسلمة» والتي من أشهرها قول 
الله تعالى: لإإِنَّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِيِمْ قَالُوا فيم كُنْتُمْ قَالُوا كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ في الأَرْضٍ 
قَانُوا أَلَمْ تكن أَرْضْ الله وَاسِعَةً فَمَاجِرُوا فِهَا فَأُولَئِكَ مَأَوَاهُمْ جَهَتّمْوَسَاءَتْ مَصِيرًَا4 [النساء: 91]. 

ووجه الذلاله: أن البقاء ف البلاد التي لا يستطيعون فيها ممارسة شعائر ديهم ويضيق عليم فيهاء 
يُعد من الاستضعاف المنري عنه. 

وقد أجابت الدار بأن هذه الآية ليس فيها حجة لما ذهبوا إليه؛ لأن الاستضعاف في واقع أمرنا 
قد يكون في بلاد المسلمين نفسهاء وقد يكون الأمر فيه سعة خارج بلاد المسلمين أحيانًا! فالعبرة 
بالموطن الذي يستطيع أن يقيم المرء فيه دينه. 

قال الإمام البيضاوي في «تفسيره»: [وفي الآية دليل على وجوب البجرة من موضع لا يتمكن الرجل 


فيه من إقامة دينه]!". 


)١(‏ تفسير البيضاوي (9؟/55). دار إحياء التراث العربي-بيروت. 
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وقد أوردت الفتوى تفصيل الإمام الطاهر بن عاشور في تفسيره «التحرير والتنوير» الكلام عن هذه 
الآية الكريمة؛ وقد أوردت الفتوى نص كلام ابن عاشور كاملاء وهو قوله": [وقد اتفق العلماء على 
أن حكم هذه الآية انقضى يوم فتح مكة؛ لأن المجرة كانت واجبة لمفارقة أهل الشرك وأعداء الدين» 
وللتمكن من عبادة الله دون حائل يحول عن ذلكء فلما صارت مكة دار إسلام ساوت غيرهاء ويؤيده 
حديث: «لا هِجْرَةً بَعْدَ الْمَنْح وَلَكِنْ جِبَادٌ وَنِيّة». فكان المؤمنون يبقون في أوطانهم إلا المباجرين 
يحرم علههم الرجوع إلى مكة. وفي الحديث: «اللَّيُمَ مض لأَصْحَابي هِجْرِتَهُمْ» وَلَا تَوْدَهُمْ عَلَى أَعْقَابيِمْ»: 
قاله بعد أن فتحت مكة. غير أن القياس على حكم هذه الآية يفتح للمجتيدين نظرًا في أحكام وجوب 
الخروج من البلد الذي يفتن فيه المؤمن في دينه. وهذه أحكام يجمعها ستة أحوال: 
© الحالة الأولى: أن يكون المؤمن ببلد يفتن فيه في إيمانه فيرغم على الكفر وهو يستطيع الخروج, 
فهذا حكمه حكم الذين نزلت فهم الآية. وقد هاجر مسلمون من الأندلس حين أكرههم النصارى 
على التنصر؛ فخرجوا على وجوههم في كل واد تاركين أموالهم وديارهم ناجين بأنفسهم وايمانهم, 
وهلك فريق منهم في الطريق وذلك في سنة 7١٠1م‏ وما بعدها إلى أن كان الجلاء الأخير سنة ٠١١5‏ م. 


© الحالة الثانية: أن يكون ببلد الكفر غير مفتون في إيمانه ولكن يكون عرضة للإصابة في نفسه أو 
ماله بأسر أو قتل أو مصادرة مال» فهذا قد عرض نفسه للضر وهو حرام بلا نزاع» وهذا مسعى 
الإقامة ببلد الحرب المفسرة بأرض العدو. 

© الحالة الثالثة: أن يكون ببلد غلب عليه غير المسلمين إلا أنهم لم يفتنوا الناس في إيمانهم ولا في 
عباداتهم ولا في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم» ولكنه بإقامته تجري عليه أحكام غير المسلمين إذا 
عرض له حادث مع واحد من أهل ذلك البلد الذين هم غير مسلمينء وهذا مثل الذي يقيم ايوم 
ببلاد أوروبا النصرانية. وظاهر قول مالك أن المقام في مثل ذلك مكروه كراهة شديدة من أجل 
أنه تجري عليه أحكام غير المسلمينء. وهو ظاهر «المدونة» في كتاب التجارة إلى أرض الحرب 
والعْتبيّة» كذلك تأول قول مالك فقهاء القيروان. وهو ظاهر الرسالة. وصريح كلام اللخمي 
في طالعة كتاب التجارة إلى أرض الحرب من تبصرته» وارتضاه ابن محرز وعبد الحقء وتأوله 
سحنون وابن حبيب على الحرمة. وكذلك عبد الحميد الصائغ المازريء وزاد سحنون فقال: 
إن مقامه جرحة في عدالته. ووافقه المازري وعبد الحميدء وعلى هذا يجري الكلام في السفر في 
سفن النصارى إلى الحج وغيره. وقال البرزلي عن ابن عرفة: إن كان أمير تونس قويًا على النصارى 
جاز السفرء وإلا لم يجز؛ لأنهم بهينون المسلمين. 


)١(‏ تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (ه/178-١18)»‏ الدار التونسية للنشر. 
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© الحالة الرابعة: أن يتغلب الكفار على بلد أهله مسلمون ولا يفتنوهم في ديهم ولا في عبادتهم 
ولا في أموالهم» ولكنهم يكون لهم حكم القوة علهم فقطء وتجري الأحكام بيهم على مقتضى 
شريعة الإسلام كما وقع في صقلية حين استولى عليها رجير النرمندي. وكما وقع في بلاد غرناطة 
حين استولى علها طاغية الجلالقة على شروط منها احترام دينهم» فإن أهلها أقاموا بها مدة وأقام 
منهم علماؤهم وكانوا يلون القضاء والفتوى والعدالة والأمانة ونحو ذلكء وهاجر فريق منهم فلم 
يعب المياجر على القاطنء ولا القاطن على المهاجر. 

الحالة الكامينة آن يكو لكين المسلبين نقوة وملظان على حكن بلك الإسلام: مع يقاد 
ملوك الإسلام فهاء واستمرار تصرفهم في قومهم. وولاية حكامهم منهمء واحترام أديانهم وسائر 
شعائرهم» ولكن تصرف الأمراء تحت نظر غير المسلمين وبموافقتهم» وهو ما يسمى بالحماية 
والاحتلال والوصاية والانتداب» كما وقع في مصر مدة احتلال جيش الفرنسيس بهاء ثم مدة 
احتلال الأنقليز. وكما وقع بتونس والمغرب الأقصى من حماية فرنساء وكما وقع في سوريا 
والعراق أيام الانتداب وهذه لا شهة في عدم وجوب الهجرة منها. 

© الحالة السادسة: البلد الذي تكثر فيه المناكر والبدع: وتجري فيه أحكام كثيرة على خلاف صريح 
الإسلام بحيث يخلط عملا صالحًا وآخر سيئًا ولا يجبر المسلم فهها على ارتكابه خلاف الشرع. 
ولكنه لا يستطيع تغييرها إلا بالقول» أو لا يستطيع ذلك أصلاء وهذه روي عن مالك وجوب 
الخروج منهاء رواه ابن القاسمء غير أن ذلك قد حدث في القيروان أيام بني عبيد فلم يحفظ أن 
أحدًا من فقهائها الصالحين دعا الناس إلى المجرة. وحسبك بإقامة الشيخ أبي محمد بن أبي زيد 
وأمثاله. وحدث في مصر مدة الفاطميين أيضًا فلم يغادرها أحد من علمائها الصالحين. 


ودون هذه الأحوال الستة أحوال كثيرة هي أولى بجواز الإقامة» وأنها مراتبء وان لبقاء المسلمين 
في أوطانهم إذا لم يفتنوا في ديهم مصلحة كبرى للجامعة الإسلامية]". 


"-قرار المجمع الفقبي حول موضوع: «مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين» 


فقد جاء في نص هذا القرار: أن مجلس المجمع الفقبي الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة 
بمقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من ؟؟ إلى ١1/‏ شوال 578 ١هه‏ التي يوافقها " إلى 
+ نوفمبرلا. ١٠م‏ قد نظر في موضوع: «مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير 
الإسلامية» وهو من الموضوعات التي جرى تأجيل البت فها في الدورة السادسة عشرة المنعقدة في 
الفترة من 5١‏ إلى."7؟ شوال 57١‏ ١ه‏ لاستكمال النظر فها. 


)0( انظر: موقع دار الإفتاء المصرية: فتوى بحثية: رقم :)55571١(‏ بتاريخ ”. سبتمبر ١١‏ ٠٠م‏ 
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وبعد الاستماع إلى ما عرض من أبحاث. وما جرى حولها من مناقشات ومداولات قرر المجلس ما 
يلي: 


.١‏ مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية من مسائل السياسة 
الشرعية التي يتقرر الحكم فها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسدء والفتوى فيها تختلف 
باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. 


يجو للميطام الذى يسجعه يحقوق اللتواطية ق رلن غيرمسلم المشاكة ق الاتمعابات القنابنة 
ونحوها لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة مثل تقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام» 
والدفاع عن قضايا المسلمين في بلده. وتحصيل مكتسبات الأقليات الدينية والدنيوية» وتعزيز 
ذؤرهم فقمواقم العافينء والععاوق مع أخل الامعدال والإنتمياف 'لتسعيق التعاون القاكم على الح 
والعدال» ولك وفق الكبوابظ الأقية: 
© أولا: أن يقصد المشارك من المسلمين بمشاركته الإسهام في تحصيل مصالح المسلمينء» ودرء 
المفابن والأخيران عبه.: 
© ثانيًا: أن يغلب على ظن المشاركين من المسلمين أن مشاركتهم تفضي إلى آثار إيجابية. تعود 
بالفائدة على المسلمين في هذه البلاد؛ من تعزيز مركزهم» وإيصال مطالبهم إلى أصحاب القرارء 
ومديري دفة الحكمء والحفاظ على مصالحهم الدينية والدنيوية. 


© ثالمًا: ألا يترتب على مشاركة المسلم في هذه الانتخابات ما يؤدي إلى تفريطه في دينه. 


؟ -فتوى دارالإفتاء المصربة عن تنصيب المفتي والأئمة من قبل الحاكم في دولة غير مسلمة: 


وقد استفادت من قرار المجمع الفقمي دار الإفتاء المصرية؛ فنجدها تورد هذا القرار في فتواها 
عن تنصيب المفتي والأئمة من قبل الحاكم في دولة غير مسلمةء. وعن تقاضهم رواتهم من الدولة 
التي رئيسها غير مسلم؛ فقد جاء في هذه الفتوى: أن تولي المناصب من قِبَل الحكومة داخل الدولة 
غير الإسلامية أمر يرجع إلى تحقيق المقاصد الشرعية المعبر عنها بتحقيق المصالح ودرء المفاسد؛ 
فما رجحت مصلحته على مفسدته لم يحرم والا حرمت المشاركة فيه. بل قد يصل الحكم فها إلى 
الوجوب في حالة ما إذا تعين لتحصيل مصلحة المسلمين كأن يكون قضاء حوائجهم متوقمًا على ذلك 


وبغيره لا تقضى الحوائج. 
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والعمل في الوظائف الحكومية بمثابة عقد يقوم فيه الموظف بعمل مقابل أجرء وهو أمر مقرر 
شرعًا بضوابطه فأشبه المعاملات والمعاوضات. 


ولبن ذلك من قبيل عمل الفملم عدت غير المسلم أو استتجان الكافن للمسلم -الذى أباخه 
العلماء-؛ لأنه عملٌ في نظام مؤسَّسيّ تحكمه قوانيئه, ولا يحكمه الأفراد حتى نفترض تسلطهم على 
المسلم, فهو عمل مشتركٌ ينظّمه قانوثه ويُتَحاكم فيه إليه. وتتساوى فيه الحقوق والواجبات بين 
كافّة أفراده. 


وعرّزت الدار فتواها بقرار مجمع الفقه الإسلامي الذي سبق إيرادهء كما ذكرت الفتوى أيضًا نص 
قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم )/١١( 7١‏ وتاربخ /٠١ /١١‏ 1187م في دورة مؤتمره الثالث بعمان 
بالأردن على أنه: يجوز للمسلم العمل المباح شرعًا في دوائر ومؤسسات حكومات غير إسلامية, إذا 
لم يؤدِ عمله ذلك إلى إلحاق ضرر بالمسلمين. 


وقد دللت الفتوى على جواز المشاركة بأدلة هى : 
أ- مشاركة يوسف عليه السلام في حكم مصر التي لم تكن وقتئدٍ بلدا مؤمنًا؛ قال الله تعالى 
على لسان يوسف عليه السلام: (إِنِي تَرَكْت مِلَةَ قَوْمِ لَايُؤْمِنُونَ بالله وَهُمْ بالآخِرّة هُمْ كَافِرُونَ 
* وَاتَبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بالله مِنْ شيءٍ ذَلِكَ 
مِنْ فَضْلٍ الله عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسٍ وَلَكِنَ أكَْرَ النَاسٍ لا يَشْكُرُونَ * يا صَاحِتِي السِّجْنٍ أَأَرْتَابٌ 
مُتَقَرَقُونَ خَيْرْآم اللهُ الْوَاجِدُ الْقَجَارُ* ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلّا أَسْمَاءَ سَمّيْتُمُوهَا أَنْثُمْ وَآبَاؤُكُمْ 
مَا أَنرَلَ اللهُ با مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحكْمْ إِلّالله أَمَرَأَلّا تَعْبدُوا إِلَّا إِيَاهُ ذَلِكَ اليّينُ الْقَيّمْ وَلَكنَّ 
أَكْثّرَالنّاسِ لا يَعْلَمُونَ 4 [يوسف: /ا"-.]. 


ومع ذلك ساغ له طلب المشاركة في حكم مصر بما حكاه القرآن عنه من قوله: إقَالَ اجْعَلَنِي عَلَى 
خَرَائْنِ الْأَوْضِ إن 25 عَلِيمٌ 4 [يوسف: 05]» وتحقّق له ذلك. 

قال ابن تيمية رحمه الله في هذه الآيات: [الولاية وان كانت جائزة أو مستحبة أو واجبة فقد يكون 
في حقّ الرجل المعين غيرها أوجب أو أحب فيقدم حينئذٍ خير الخيرين وجوبًا تارةً واستحبابًا أخرى. 
ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن الأرض لملك مصرء بل ومسأآلته أن يجعله على 
خزائن الأرض وكان هو وقومه كفارّاء ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنّة في قبض 
الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء 
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وعدلهم ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله فإن القوم لم يستجيبوا 
له. لكن فعل الممكن من العدل والإحسان ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم 
يكن يمكن أن يناله بدون ذلك. وهذا كله داخل في قوله تعالى: «فَاتَقُوا الله مَا اسْتَطَّعْثُمْ 4 [التغابن: 
57. فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعبما فقدم أوكدهما لم يكن الآخر في هذه الحال واجبّاء ولم 
يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة]7". 


ب- موقف النجاشي الذي يرشح جوازاشتراك المسلمين في الحكومات غير الإسلامية حيث إن 
النجاثي كان مسلمّاء وكان يقوم على نظام يحكم بغيرشرع الله. 
مايترجح من أن المشاركة المضبوطة بالضوابط السابقة مما تترجح المصلحة فيه على المفسدة. 


وأضافت الفتوى: أن العمل في الوظائف المدنية أو الدينية في الدول غير الإسلامية ليس من باب 
ولاية غير المسلمين أو متابعتهم في عقائدهم كما زعم بعضهم., فإن التولي المنبي عنه في نصوص 
الشرع هو الولاء على العقيدة لا كل تعاملٍ أو تعاوْنٍ على الخيرء بل الأول هو المنبي عنه. والثاني 
مأمودٌ به وداخلٌ في عموم قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرّ وَالتّقْوَى وَلَّا نَعَاوَنُوا عَلَى الْإنْم وَالْعْدْوَانٍ 
وَانّقُوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ4 [المائدة: ؟]. 


وفى حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه الطويل في قصة صلح الحديبة أن التي صلى الله 
عليه وسلم قال: «وَالَّذِي نَفُسي بِيَدِهِء لَا يَسْأَلُوني خُطَّةَ يُعَظَّمُونَ فِيهَا خُرْمَاتٍ الله إلا أَعْطَيْدهُمْ إِيّاهَاه". 


قال ابن حجر رحمه الله: [في الحديث فضل الاستشارة لاستخراج وجه الرأي واستطابة قلوب 
الأتباع» وجواز بعض المسامحة في أمر الدين واحتمال الضيم فيه ما لم يكن قادحًا في أصله إذا تعين 
ذلك طريقا للسلامة في الحال والصلاح في المآل؛ سواء كان ذلك في حال ضعف المسلمين أو قوتهم]”". 


وأضافت الفتوى كذلك: أن تعيين المفتي والأئمة في ظل الدولة غير الإسلامية ليس عمالةً 
سياسيةً كما يزعم بعضهم: بل هو حقّ كَمَل لأبناء الوطن التوظيف في بلدهم: وواجبٌ عُلّق بأعناقهم 
لحفظ دين المواطنين المسلمين وفاءً بالعقد الاجتماعي المبرم بيهم على العمل لمصلحة الوطن 
ومنها حفه الدين للمسلمين والتكفل بجميع حقوقهم,» فعا الدين والوفاءٌ بالعبود من أولويات 
المقاصد الشرعية والقيم الإسلامية التي يجب كفالتها والوفاء بها. 


)١‏ مجموع الفتاوى (.؟/01-57): مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف-المدينة النبوية. 


؟) أخرجه البخاريء رقم .)١971(‏ 
؟) فتح الباري (ه/؟5ه). 


) 
) 
) 
() انظر: موقع دار الإفتاء المصرية: الفتوى رقم (. 570): بتاريخ ؟ ٠‏ مارس 6١١1م.‏ 
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| الفتوى والسياسة الشرعية « 


ه-فتوى دار الإفتاء المصربة عن التحاكم إلى القوانين الدولية الوضعية: 
فقد سئلت دار الإفتاء المصرية: هل يجوز للمسلمين التحاكم إلى القوانين الوضعية كالقانون 
الدولي؟ فجاء في الجواب: أن التحاكم شرعًا: هو تفويض المتخاصمَيْن الحكم فيما يتنازعان فيه إلى 


فتحكيم القانون أو التحاكم إليه يعني: تفويض من يحكم به في فض الخصومة:, والتزام طرفيها 


وأشارت الفتوى إلى أن نعت القوانين ب»الوضعية» يعني أنها مستمدة بداية من الفكر البشري» 
فبي من وضع البشر وصناعتهم» وقد يصرف واضعها النظر عن ملاءمتها لفطرة الإنسان النقية أو 
موافقتها للأديان السماوية؛ ولهذا فتلك القوانين لا تكون مطلقةً ولا صالحةً لكلّ زمانٍ ومكانٍ ولا لكل 
شخصء وإنما جوهرها النسبيةٌ والتغير وفقًا لتطور المجتمعات والمؤسسات. 


وعلى ذلك فليس من شرط القوانين الوضعية أن تكون متعارضةً مع الشريعة أو متوافقة معباء 
بل قد توافقها أو تخالفها كليّا أو جزئيًا بناءً على توافق المجتمع مع نخبته المْخَّوّل إلها وضع القوانين 
وصياغة موادها وبنودها. 

وقالت الفتوى: إن عملية إنشاء القوانين واعتمادها من الجهات المختصة في الدولة تكيّف 
فقبيًا على أنها عملية إنشاء عقود بين أطراف اعتبارية هم الحكام والمحكومين أو السلطة المنتخبة 
والشعب؛ فالشعب ينتخب سلصطته لتكون وكيلًا عنه في ضبط علاقات المجتمع من خلال تشريع 
القوانين وتنفيذهاء والأصل في العقود الإباحة ما لم تتعارض مع الشريعة في إباحة حرام أو تحريم 
مباحء وبهذا التوسع في دائرة العقود قال بعض العلماء؛ كأحمد ومالك وابن تيمية وابن القيم وغيرهم. 


ويدل على أن الأصل هو الصحة والجواز في كل ما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بما في ذلك 
العقود والاتفاقيات والقوانين المنظمة للمجتمع ما رواه الترمذي وابن ماجه في السنن عن سلمان 
الفارمي رضي الله عنه قال: سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمنء والجينء والقراء؟ 
قال: «الْحَلَالُ مَا أَحَلَ اللهُ في كتابهء وَالْحَرَامُ مَا حَرّمَ اللهُ في كتابهء وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَمْوَ مِمًا عَمَا 


مو 


م20 


.)2551/( وابن ماجه؛ رقم‎ :)١757( أخرجه الترمذيء رقم‎ )١( 
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وبذلك يتبين جواز التحاكم إلى ما كان من القوانين الوضعية غير متصادم مع الشريعة الإسلامية 
باعتبار تلك القوانين عقودًا أو اتفاقيات مستحدثة لرعاية المصالح الاجتماعية: وبناءً على ما اختاره 
بعض أهل العلم من أن الأصل في العقود الصحة والجواز إلا ما دل الشرع على بطلانه وتحريمه. 


وأضافت الفتوى: أنه فيما يخص التحاكم إلى القوانين الدولية فإنه قد يحدث أحيانا نزاعات بين 
الدول على نحو أراض أو مياه أو بترول أو ما أشبه ذلك فيلجئون إلى التحاكم الدولي الذي تكون له 
قوانينه غير المستمدة من الشريعة الإسلامية. 

والأحكام التي نظمت علاقة المسلمين بغيرهم سلما وحربًا قد أطلق علها الفقهاء القدامى اسم 
«السير». وسماها المحدثون باسم «القانون الدولي». 

والحكم في المسألة أنه إن كان القانون الدولي في هذه المسألة لا يخالف الشريعة خاصة فيما 
يتعلق بالأعراضء بل هي مسائل مالية كالتي مثَّلنا بهاء أنه لا بأس بذلك في هذه الحالة؛ لأن المسلمين 
لا يعيشون بمعزلٍ عن العالم» ولا بد لهم من التعامل مع غيرهم مما يؤدي إلى توافق ومخالفة كما هي 
العادة بين البشرء فإن كان كل فريقٍ لا ينزل على رغبة الفريق الآخرء أو لا يوافق على قوانينه أو وجبة 
نظره في القضية فلا بد من التحاكم إلى من يفض هذا النزاع» ولا يشترط في هذه المعاهدات أن تكون 
نابعة أصالة من قانون الشريعة» بل تكون وفق ما يراه ولي الأمر من مصلحة المسلمين. 

وذكرت الفتوى الأدلة على ذلك. فمن القرآن الكريم: قوله تعالى: يا أَعَّا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَمْثْلُوا 


الصَّيْدَ وَأَنْثُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَرَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النّعم يَحْكُمْ بِهِ ذَوَا عَذْلٍ مِنْكُمْ » 
[المائدة: 16]. 


ووجه الدلالة: أن الله تعالى جعل جزاء الصيد يرجع إلى حكم اجتهادي في مسألة صيد الحرمء وقد 
احتج بهذه الآية على التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما حين ناظر الخوارج -كما سيأتي-. 
كذلك قوله تعالى: وَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْهِمَا فَانْعَتُوا حَكَمَا مِنْ أَْلِهِ وَحَكَمَا مِنْ أَمْلِهًا إِنْ يُرِبِدَا 


إِصْلَاِحًا يُوَفْقٍ الله بَيْتَمُمَا إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا خَبِيرَا 4 [النساء: .]١5‏ 


قال الإمام القرطبي: [وفي هذه الآية دليل على إثبات التحكيم وليس كما تقول الخوارج: إنه ليس 
التحكيم لأحدٍ سوى الله تعالى.ء وهذه كلمة حق ولكن يريدون بها الباطل]7". 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (179/5).: دار الكتب المصرية. 


الر 1 


ومن الأدلة على ذلك من السنة النبوية: 


مراعاة الرسول صلى الله عليه وسلم للأعراف الجارية بين الدول في عدم قتل الرسل أو حبسهم؛ 
فعن أبي رافع رضي الله عنه قال: بعثتني قريشٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما رأيث رسولَ 
الله صل آللة علية وكلم القن ف :قلي الإسلاق, فملت: يا رسول الله: إى والله لا ارجع إليم أبدًا:قال؛ 
«إِني لا أخيمن بِالْعَبْدِء وَلّا أَخبمن الْبُرْدَ وَلَكنْ ازجغ فَإِنْ كَانَ في نَفْسِكَ الَّذِي في نَفْسِكَ الْآنَ فازجغ». 
قال: فذهبت, ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت2". 

قال الإمام الطيبي: [المراد بالعبد هاهنا: العادة الجارية المتعارفة بين الناس من أن الرسل لا 
يتعرض لهم بمكروه]". 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذ 
رضي الله عنه. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبًا منه. فجاء على حمارء فلما دنا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قُومُوا إِلَ سَيَدِكُمْ». فجاء. فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقال له: «إِنَّ هَؤْلاءِ تَرَنُوَا عَلَى حُكْمِكَ», قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلة» وأن تسبى الذرية: 
قال: «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بحُكم المَلِكِ»". 

ووجه الدلالة واضحٌ من قبوله صلى الله عليه وسلم من التحكيم نزولًا على قول المهود. 

وأضافت الفتوى: وكان العرب في الجاهلية يتحاكمون فيما بيهم؛ وكان لهم حكَامٌ معروفون 
بذلكء وحكام العرب في الجاهلية: أكثم بن صيفي وحاجب بن زرارة والأقرع بن حابس وربيعة بن 
مخاشن وضمرة بن ضمرة لتميم» وعامر بن الظرب وغيلان بن سلمة لقيسء وعبد المطلب وأبو 
طالب والعاصي بن وائل والعلاء بن حارثة لقريشء وربيعة بن حذار لأسد. ويعمر الشداخ وصفوان 
بن أمية وسلمى بن نوفل لكنانة. 

وقد رضي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بالتحكيم مع أهل الشامء. واحتج حبرُ الأمة على 
الخوارج بما ذكرنا من آيات الكتاب الحكيم". 

وانتيت الفتوى -بناءً على ما تقدم- إلى جواز التحاكم إلى القوانين الوضعية؛ سواء كانت دولية أو 
محليّة. شريطة ألا تتعارض مع الشريعة الإسلامية وثوابها ومقاصدها". 


.)3070/( أخرجه أبو داود, رقم‎ )١( 

(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5515/7): دار الفكر. 
(5) متفق عليه: أخرجه البخاريء رقم (57 ١‏ 7)؛ ومسلمء رقم .)١1754(‏ 
() انظر: السنن الكبرى للبيقي :)"١1/8(‏ حديث رقم (1517/41). 


)مه( انظر: موقع دار الإفتاء المصرية: الفتوى رقم (8196): بتاريخ: ”. يناير ل/ا١‏ ٠م‏ 
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-فتوى دار الإفتاء المصرية عن الاقتراض من البنك في بلاد غير المسلمين: 
الإفتاء المصرية بخصوص الاقتراض من البنك ف بلاد غير المسلمين. فقد سئلت الدار: ما حكم 
الشرع في الاقتراض بالفائدة من البنوك في بلاد غير المسلمين. حيث إن الحاجة إلى ذلك ملحة؟ 


فقد جاء في جواب الدار: أن العقود الفاسدة كبيع الخمر والربا مع غير المسلمين في بلاد غير 
المسلمين من المسائل القديمة التي تكلم عنها العلماء. ومن خلال ما اختاره السادة الحنفية فقد 
ذهب الإمامان أبو حنيفة ومحمد -خلافًا لأبي يوسف- إلى أنه لا ربا بين المسلم وغير المسلم في دار 
غير المسلمينء وأن المسلم في تلك الدار له أخذ أموالهم بأي وجه كان؛ ولو بالعقد الفاسد؛ كالقمار 
أو بيع الميتة والخمر أو الربا وغير ذلك ما دام برضا أنفسهم؛ قال محمد: «وإذا دخل المسلم دار 
الحرب بأمان فلا بأس بأن يأخذ عنهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان»"". 


وقد أوضحت الفتوى أن الإمام محمدًا وغيره سمى دار غير المسلمين بدار الحرب للتقسيم الذي 
كان شائعًا في زمان الأئمة الذين ننقل عنهم هنا هذا الحكم؛ حيث كان العالم كله يحارب المسلمين؛ 
فقسم الفقهاء البلاد إلى دار إسلام يقام فيها الإسلام وتظهر شعائره والى دار حرب لا يقام فيها أحكام 
المسلمينء والتقسيم الحديث بين علماء الإسلام -بعدما انتهت حالة الحرب التي شنت على المسلمين- 
هو بلاد المسلمين وبلاد غير المسلمينء ولها نفس أحكام دار الحرب إلا فيما يتعلق بنفس الحرب 
التي لم تعد قائمة والحمد لله رب العالمينء فَلْيتَنَتَهُ إلى ذلك؛ لأننا ننقل هنا من الكتب القديمة لبيان 
مذهب الأحناف فنحافظ على ألفاظهم. 

ومما ينبغي أن يُتَنَبّه إليه أيضًا في هذا المقام أن مراد السادة الحنفية بدار الحرب هنا هو دار 
الكفر مطلقًا؛ سواء أكانت الحرب قائمة أم لا؛ بدليل أن غالب الأدلة التي استدلوا بها كانت لدار 
كفرٍ لا حربَ فيها وهي مكة قبل الهجرة» ولم تكن هناك في العالم دار حرب. وصورة الدليل قطعية 
الدخول في الحكم إجماعًاء ثم قال محمد رحمه الله: «ولو أن المستأمن فيهم -أي الحربيين- باعيم 
درهمًا بدرهمين إلى سنة, ثم خرج إلى دارنا ثم رجع إلهمء أو خرج من عامه ثم رجع إلهم. فأخذ 
الدراهم بعد حلول الأجل لم يكن به بأس»”". 


() شرح السير الكبير للسرخسي (ص .)١5٠١‏ الشركة الشرقية للإعلانات. 


0) السابق (ص1585). 


الار 1 


وقال العلامة السرخمي بعد ذكره لمرسل مكحول «لا ربَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ أَهْلٍ دَارٍ الْحَرْبٍ في 
دَارٍ الْحَرْبٍِ»: [وهو -أي: مرسل مكحول- دليل لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله في جواز بيع المسلم 
الدرهم بالدرهمين من الحربي في دار الحرب.... وكذلك لو باعهم ميتة أو قامرهم وأخذ منهم مالا 
بالقمار فذلك المال طيب له عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله]7". 


وذكرت الفتوى أن قول الإمامين أبي حنيفة ومحمد هو المعتمد والمختار عند السادة الحنفية» 
وأاعاصل مدهية السادة الحضية جواق الضامل بالعقوه القاهدة فق تيان .غير السجامين م 
المسلم وأهل علك الديارة سواء أكان العقد بيكًا لميتة أم خازين آم خ آم مقامرة. 

وانتيت الفتوى إلى أنه بناءً على مذهب الحنفية يكون الاقتراض بالفائدة من البنوك في بلاد غير 
المسلمين جائرًا لا حرمة فيه؛ لأن هذه الديار ليست محلا لإقامة الإسلام فهاء ولأن القروض إنما 
هي برضا أنفسهم, ولأن ذلك فيه مصلحة للمسلمين؛ لاندماجهم في مجتمعاتهم وعدم الانعزال عنها 
مما يحفظ علهم كياهم ومصالحهيمء ويمكنهم من الدعوة إلى صحيح الدين من غير صدام ولا نزاع 
معدل 


/ا-فتوى دار الإفتاء المصرية بشأن المجرة غير الشرعية: 

في إطار العلاقات الدولية وما يتصل بها من قوانين وتشريعات منظمة يقرها أولياء الأمر صدرت 
بعض الفتاوى في هذا الصدد منها فتوى دار الإفتاء المصرية بشأن الهمجرة غير الشرعية. 

وقد ذكرت الفتوى في طليعتها أن المجرة تكون غير شرعية: إذا حدثت بشكل لا يسمح به البلد 
المهاجّر منه أو إليه أو هما معًا بها حسب القوانين الموضوعة للدخول والخروج, فموي صادقة على 
دخول شخصٍ ما حدود دولة ما دون وثائق قانونية تفيد موافقة هذه الدولة على ذلكء. ويتم ذلك 
عن طريق التسلل خفية عبر الطرق البرية أو البحرية أو باستخدام وثائق مزورة. وكذلك تَصِدّق على 
الدخول بوثائق مؤقتة بمدة» ثم المكث بعد هذه المدة دون موافقة قانونية مماثلة. 

ومنه يُعلّم أن الشرعية هنا ليست نسبة للشرع الشريفء إنما هي على معنى موافقة القوانين 
واللوائح المتظّمة لهذا الشأن. 


)١(‏ المبسوط للسرخسي :.)051/١5(‏ دار المعرفة-بيروت. 
(؟) انظر: سؤالات الأقليات لدار الإفتاء المصرية (ص./ا715-5), 575 اه 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثامن والخمسون 


وأضافت الفتوى: أن المجرة غير الشرعية بهذا المعنى تُعد ظاهرة عالمية ومشكلة رئيسة تعاني 
كرا كقن من الدولة لنا كفب علينا من أخبراد ففبظ بالخشضوصيات: الاقسادية والالعباعية 
والثقافية والمكانية لبذه الدول. 


وقد ذكرت الفتوى أن المجرة غير الشرعية على الوجه الذي يحدث في بلادنا هذه الأيام تتضمن 
وتستلزم جملة من المخالفات والمفاسدء منها ما يلي: 
© أولّا: ما في ذلك من مخالفة ولي الأمرء وهذه المخالفة غير جائزة؛ مادام أن ولي الأمر أو الحاكم لم 

يأمر بمُحَرّم؛ فقد أوجب الله تعالى طاعة أولي الأمر؛ فقال تعالى: لإيَا أَبُمَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا الله 

وَأَطِيعُوا اليَسُولَ وَأول الْأَمْرٍ مِنْكُمْ 4 [النساء: 59]. 

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «السَّمعٌ والطّاعَةٌ 
على المّرءٍ المُسلِم فيما كح وكَرة. ما لم يُؤْمَّر بمعصيةء فإذا مه بجتعضية فلا سَمعَ ولا طاعة»!"2, 
والأدلة على هذا كثيرة. 

وسبب ذلك كله أن طاعة أولي الأمر سببٌ لاجتماع الكلمة وانتظام المعاش؛ فلا بُدَ للناس مِن 
مَرجع يأتمرون بأمره؛ رفعًا للنزاع والشقاقء والا عَمَت الفوضى واختل النظام العام ودخل على 
الناس فساد عظيم في دينهم ودنياهم. 

فللحاكم أن يَسُنَّ مِن التشريعات ما يراه محققًا لمصالح العباد؛ فإِنَّ تَصَرف الإمام على الرعية 
قتوط بالممراحة,والواجهب لهعان الرعية الطافة والتصبرة: وقق آراذ أن بباشر هن يل إلى آخر 
فعليه الالتزام بالقوانين المتفق علها بين الدول في هذا الشأن والتي أمر الحاكم بالالتزام بها ونبى عن 
مخالفتهاء ومن ثم تجب طاعته على الفور ولا تجوز المجرة خارج هذا الإطار المُنظّم لها. 

وقد نَصّ القانون رقم /91 لسنة 1155م المعدّل بالقانون رقم 8/ لسنة 1177م في شأن جوازات 
السفر على أنه لا يجوز لمصري مغادرة البلاد أو العودة إليها إلا إذا كان حاملًا لجواز سفرء ومن 
الأماكن المخصصة لذلكء» وبتأشيرة على جواز سفره. وتُعاقب مَن يخالف أحكام هذا القانون 
بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيًا. 
© ثانيًا: ما يكون في بعض صورها من تعريض النفس للمخاطر والهلاك من غير مُسَوَعْ شرعيء 

حيث يُخاطِر المباجرون بركوب البحر بمراكب غير مُرَخّص لبا بالإبحار في أعالي البحار لعدم 


.)1859( ومسلمء رقم‎ :)"2١55( أخرجه البخاريء رقم‎ )١( 


الار 1 


صلاحيتها لذلكء وبالرغم من عدم صلاحيتها فإنها تُحَمّل أكثر من سعتهاء وتسلك دروبًا بحرية 
خطرة -يتجنبها الملاحون في الظروف العادية-؛ اتقاءً لمراقبة خفر السواحلء وهم بهذا يقامرون 
بأرواحهم بعلمهم بخطورة هذه الوسيلة وكونها مظنة للتلف والغرقء, ثم إصرارهم بعد ذلك على 
كوك مها سدليم ضرق ق العفاظ عن اشميم تورديق إناها مواره البالالك 


وحفظ النفس أحد مقاصد الشرع الخمسة التي تقع في مرتبة الضروريات» وقد جاءت نصوص 
الشريعة في النبي عن تعريض النفس للهلاك؛ من ذلك قوله تعالى: إوَلا تُلْقُوا بأَيْدِيكُمْ إِلَ التَلكة 4 
[البقرة: 155]: وكذلك قوله تعالى أيضًا: «وَلَا تَفْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ4 [النساء: 19]. 
© ثالنًا: ما يترتب على هذا النوع من الهجرة من إذلال المسلم نفسه؛ فإن الدخول إلى البلاد 
المباجّر إلها من غير الطرق ا المعتيّرة يجعل المباجرّ تحت طائلة التَتَبُع المستمر له 
من قِيّل سلطات تلك البلدء فيكون مُعرضًا للاعتقال والعقابء, فضلًا عمًا يضطر إليه كثير من 
المباجرين غير الشرعيين من ارتكاب ما يُسِيء إلهم وإلى بلادهم: بل وأحيانًا ديهم» ويعطي صورة 
سلبية عنهم؛ كالتسول وافتراش الطرقات. 
وقد نبى النيُ صلى الله عليه وسلم المُسلم أن يُذِلَ نفسه؛ فقد روى الترمذي -وحسّنه- عن 
حذيفة بن اليّمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَنبَغِي للمُؤْمِن أن يُذِلَ 
نَفْسَهُ» قالوا: وكيف يِذِلٌ نَفسّه؟ قال: «يتعَرّض من البلاء لما لا يُطِيق»". 


وروى الطبراني في «الأوسط» من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«مّن أعطى الذل مِن نّفسه طائعًا غير مُكرّه فلي مِنّاه7". 
© رابعًا: ما في هذه المجرة من خرق للمعاهدات والعقود الدولية التي تنظم الدخول والخروج من بلد إلى 
آخرء وقد روى الترمذي في “سننه” -وقال: “حسن صحيح'- عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه 
أن البي صلى الله عليه وسلم قال: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُروطهم. إِلّا شَرطًا حَرّم حَلَالّاء أو أَحَلّ حَرامًاه”. 


خامسًا: ما يكون في بعض صورها من تزوير وغش وتدليس على سلطات الدولتين المُبَاجَّر منها 
والمبًا ِ جر إلهاء وهو من ياب الكذبء» والكذب هو: الإخبار عن الثشيء خلاف ما هو عليه والأصل فيه 
التحريم؛ وقد قال الله تعالى: (فَاجْتَنِبُوا الرَجْمنَ مِنَ الْأَوْئَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُورِ4 [الحج: ١]؛‏ وفي 
هذه الآية أمر صريح مؤكد باجتناب 3 والكذب زور؛ فالزور ٠‏ من الزور وهو الانحرافء والكذب 


.)5554( أخرجه الترمذيء رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسطء رقم (1ا5).‎ 


(5) أخرجه الترمذيء رقم .)١1١55(‏ 
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منحرف مصروف عن الواقع"". 


وروى الإمام مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «مَن غَشّنا فلِيسسَ مِنّاه'"'. وفي رواية: «مَن غَسََّْ فليس مِتِي»7". 
:شاد كا ها تسعلومه هده البحرة من تعاوة غلى المعسبية عالكًا؟ حيك قن يلجا المباجر إل .من 
يزور له أوراقه» أو يلجأ إلى من يعينه على الوصول والدخول إلى وجهته بسلوك دروب الهلاك» 
كل هذا نظير أجرة محددة, وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرّ وَالتََفْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم 
وَالْعْدْوَانِ4 [المائدة: ؟]. 
ويدخل في التعاون على هذه المعصية سماسرة الهجرة غير الشرعية الذين يزينون لهم السفرء 
ويدفعونهم نحو الوقوع في الهلكة. 
وقد انتهت الفتوى إلى أن المجرة غير الشرعية على الوجه الذي يحصل في بلادنا الآن لا يجوز فعله 
أو الإقدام عليه شرعًا". 


/-فتوى دار الإفتاء المصرية بشأن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل: 

من الفتاوى التي صدرت بشأن المعاهدات الدولية فتوى دار الإفتاء المصرية الخاصة باتفاقية 
السلام بين مصر واسرائيلء والتي وقّعت في 77 مارس عام 1915م والتي تصدّر للإفتاء فيها الشيخ 
جاد الحق على جاد الحق رحمه الله. 


وقد اسئّلت الفتوى ببيان أن الإسلام دين الأمن والسلام والإخاء وليس دين حرب أو شحناء أو 
بغضاءء لم يستخدم السيف للتحكم والتسلط إنما كانت حروبه وسيلة لتأمين دعوتهء وقد أمر 
القرآن الكريم المؤمنين بالامتناع عن القتال إذا لم تكن هناك ضرورة: قال سبحانه: (فَإِنِ اعَتَرَلُوكُمْ 
قَلَمْ يُقَاتلُوكُمْ وَألْقَوْا إِلَيَكُمْ السَّلّمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَهِمْ سَبِيلًا) [النساء: .]1١‏ 


وذكرت الفتوى أن الإسلام لم يجز الحرب إلا لعلاج حالة طارئة ضرورية» وقرر أنها إذا وقعت 
وجنح أحد الطرفين المتحاربين إلى السلم وجب حقن الدماء؛ مصداقًا لقوله تعالى (وَإِنْ جَتَحُوا 
لِلِسَّلْم فَاجْنَحْ لَجَا وَتَوَكنَ عَلَى اللّه إِنَهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ * وَإِنْ يُربدُوا أنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ 
اللّهُ) [الأنفال: .1١‏ 17], فالله تعالى يجيز لنا أن نتعاهد ونقيم المعاهدات مع غير المسلمين إبقاءً 
(1) _انظر: تفسير البيضاوي (71/4): دار إحياء التراث العربي. 
(0) أخرجه مسلمء رقم .)1١١(‏ 


(5) أخرجه مسلم.ء رقم .)١٠١5(‏ 


| الفتوى والسياسة الشرعية « 


على السلم أصلًا أو رجوعًا إليه بوقف الحرب وقمًا مؤقنًا بمدة أو وققًا دائمّاء كما يجيز أن تتضمن 
المعاهدة مع غير المسلمين تحالقًا حربيًا وتعاوتًا على رد عدو مشترك. 


قال القرطبي: «إن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لنفع يجتلبونه أو ضرر يدفعونه فلا بأس 
أن يبتدئ المسلمون إذا احتاجوا إليه. وقد صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على 
شروط نقضوها فنقض صلحهم.» وهادن قريشًا عشرة أعوام حتى نقضوا عهدهء ومازالت الخلفاء 
والميجابة عاى هدم السبيل القى شرعناها سنالكة وبالوجوه الى انهاه هائلة» 


ثم نقل قول الإمام مالك رضى الله عنه فقال: تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث, 


والى غير مدة7". 


وفي التعقيب على تفسير الآيتين 89, ٠١‏ من سورة النساء حيث انتهت الأخيرة بقوله تعالى (فَإِنِ 
اخؤوُم قلم يالوم وَألقَا إِلكُمْ اسم هما جحل الله لَكُمْ عَلنهِمْ سبيلا. قال القرطي: «في 
هذه الآية دليل على إثبات الموادعة بين أهل الحرب وأهل السلام إذا كان في الموادعة مصلحة 
للسظيين» 5 


وتابعت الفتوى: إذا تتبعنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعدهء نجد أنهم 
قد تعاهدوا مع غير المسلمين ولم ينقضوا عبدًا عقدوه إلا أن يُنمّض من الغيرء ولعل فاتحة عبود 
الرسول ومعاهداته كان العبد مع هود المدينة وتحالفه معهم ثم تعامله وصحبه اقتصادياء ولقد 
ظل وفيا بهذا الوعد والعبد حتى نقضه الهود فانتقضء وصلح الحديبية وشروطه مشهورء واعتراض 
الصحابة عليه. كل ذلك فعله رسول اللهء ولنا فيه القدوة ولأنه فعل ما فيه المصلحة للمسلمين» 
ولقد عاهد خالد بن الوليد أهل الحيرة وصالحهيمء وصالح عمر بن الخطاب أهل إيلياء. وكان يستدعي 
الزعماء غير المسلمين ويشاورهم ويستأنس بآرائهم كما فعل عندما أراد تنظيم الطرق بعد فتحهاء 
وكما استشار المقوقس عظيم القبط في مصر بعد الفتح. 


وذكرت الفتوى: أن الفقهاء المسلمين عقدوا على اختلاف مذاهبهم الفقهية أبوابًا في كتهم أبانوا 
فيها أحكام المهادنة والمصالحة مع غير المسلمينء واتفقت كلمتهم على أن لرئيس الدولة المسلمة 
أن يهادن ويصالح محاربيه من غير المسلمين يوقف الحرب معهم مادام في هذا مصلحة للسلمين, 
واستندوا إلى قول الله سبحانه: (وَانْ جَنَحُوا لِلسَّلم فَاجْنَح لَهَا) [الأنفال: »]1١‏ وإلى صلح الرسول صلى 
الله عليه وسلم مع أهل مكة 57 الحديبية. وأضاف الفقهاء قولهم: ولأن الموادعة جهاد معنى إذا 


.)6١ ١5 0/8( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


0) السابق (ه/5.). 
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كان خيرًا للمسلمين؛ لأن المقصود هو دفع الشر الحاصل بالحرب”". 


ثم عرضت الفتوى الأسس الشرعية لقيام المعاهدات مع غير المسلمين شرعًاء وهي كما يأتي: 

© الأول: ما دلّ عليه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل». 
وهذا مفاده أنه يتعين على ولي أمر المسلمين الذي يتعاهد مع غير المسلمين ألا يقبل شرطًا 
يتعارض صراحة أو دلالة مع نصوص القرآن الكريم» محافظة على سمة الشريعة العامة 
واحتفاظًا بعزة الإسلام والمسلمين؛ قال تعالى (وَلِلّهِ الْعِرَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَا [المنافقون: 8]» 
ومثال الشروط الباطلة أن تتضمن المعاهدة التحالف مع غير المسلمين ضد المسلمين» أو 
التعبد بمقتضاها بالقعود عن نجدة المسلمين عند الاعتداء على ديارهم وأموالهم. 

© الثاني: تحديد الشروط في المعاهدات بينة واضحة على مثال المصالحات التي عقدها الرسول 
عليه الصلاة والسلام. فقد كانت محددة في الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المتعاقدين؛ 
وذلك حتى لا تكون وسيلة للغش والخداع واستلاب الحقوق. 

© الثالث: أن تُعقد المعاهدة في نطاق التكافؤ بين طرفيههاء فلا يجوز لولي أمر المسلمين أن يعاهد 
ويصالح تحت التهديد؛ لأن مبدأ الإسلام التراضي في كل العقود. 


وأضافت الفتوى: أن مسالمة المسلمين لمخالفيهم في الدين أمر يقره الإسلام. فمن المبادئ العامة 
التي قررتها الشريعة في معاملة أهل الكتاب تركهم وما يدينون» والمنع من التعرض لهم متى سالمواء 
بل والتسوية بيهم وبين المسلمين في الحقوق الواجبات العامة وأجازت مواساتهم واعانة المنكوبين 
وأباحت الاختلاط بهم ومصاهرتهم» وما أباحت قتالهم إلا ردَّا لعدوان؛ قال تعالى: (قَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ 
فَاسْتَقِيمُوا لَهُْ) [التوبة: '3]ء وقال سبحانه [وَطَعَامُ الَِّينَ أُوتُوا الْكِتّابٍ جِلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جل لَيُمْ 
وَالُْخَْنَاتث مِنَ الْمُؤْمِنَاتٍ وَالمُخْصَنَات مِنَ الَّذِينَ أوثُوا الكتّاب مِنْ قَبِْكُمْ إِذَا آتَنئمُوهْنَ أَجْورَهْنَ 
مُخْصِنِينَ غَيْرَ هُسَافِحِينَ وَلَّا مُتَخِذِي أَخْدَانٍ] [المائدة: 0]. 

وكان من أوامر الإسلام الوفاء بهذه المعاهدات إذا انعقدت بشروطها داخلة في نطاقه غير خارجة على 
أحكامه وحافظ علهها الطرف الآخر ولم تنفذ ظروف انعقادهاء وهذا هو القرآن الكريم يقول: (إلّا الَّذِينَ 
عَاهَدْثُمْ مِنَ اْمُشْركِينَ تُمَّلَمْ يَنْقُصُوَكُمْ شَيْنَا وَلَم يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدَا فَأَتمُوا إِلَهِمْ عَبْدَهُمْ إلى مُدَهِمْ) 
[التوبة: 4]؛ ويقول في شأن توقع الخيانة من المعاهدة دعوة إلى اليقظة والحذر: إوَإمًا تَحَافَنَّ مِنْ قَوْم خِيّانَة 
فَانِْذٌ إِلَهُمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّه لا يْحِبٌ الْخَائِنِين) [الأنفال:58]: ذلك حكم الإسلام في التعاهد والمصالحة. 
بل والمحالفة مع غير المسلمين يقر المعاهدات التي تضمن السلام المستقر وتحفظ الحقوقء وهو فى ذات 


)١(‏ انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (/65): دار الكتاب الإسلاميء المغني لابن قدامة (797/9: 1917): حاشية الدسوق على الشرح الكبير 


(50/ه.7. 5٠38)ء‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي (5/9.”.ء 6.")., دار إحياء التراث العربي-بيروت. 


الار 1 


الوقت ينبى عن خيانة العهد وبأمر بالوفاء بالوعدء فالعلاقة بين الناس في دستور الإسلام علاقة سلم حتى 
يضطروا إلى الحرب للدفاع عن النفس أو للوقاية منهاء ومع هذا يأمر الإسلام بأن يكتفى من الحرب بالقدر 
الذى يكفل دفع الأذىء ويأمر كذلك بتأخيرها ما بقيت وسيلة إلى الصبر والمسالمة. 


وتابعت الفتوى: وجَّه القرآن الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنمط الدعوة المطلوب 
فقال: (اذْعٌ إِلَ سَبِيلٍ رَتَكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادِلْهُمْ بالَّي هي أَخْسَنُ) [النحل: ١‏ ١].؛‏ وفى 
تلاق هذا الافجاة والعوجية عهد الرسول حين قرغ النديية مياجوا معاهدة بين المسلمين والييود 
وباق الأقليات التي كانت تساكنه ف المدينة وما خولهاء رسم بها سبيل دولة الإسلام في التعاون 
المشترك مع مواطنيهاء وجيرتها من أهل الأديان الأخرىء وهذه المعاهدة التي قد نسمها بأسلوينا 
المعامبر «معاهدة دقاغ مسترك» يرشدنا فققييا إل أن بيلك هذا السبيل ونشدى برا مادام فى مقلنا 

ولقد كان من آثار هذه المعاهدة التعاون المالي والاقتصادي بين جميع القاطنين في المدينة وما 
حولها دون نظر إلى الاختلاف في العقيدة والدين. 


وأضافت الفتوى: أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المسئولية ووضعبها على عاتق أولياء 
الأموركل في موقعه فيقول: «كلكم راع ومسئول عن رعيته. الإمام راع ومسئول عن رعيته»!"'. ويقول: 
«ما من أمتي أحد ولي من أمر الناس شيئًا لم يحفظهم بما يحفظ به نفسه إلا لم يجد رائحة الجنة»'". 

ومن هذا يتبين لنا مدى مسئولية رئيس الدولة في الإسلام» وأن عليه أن يحفظ الرعية مما يحفظ 
به نفسه. لأنه قد التزم العمل لمصلحتها في نطاق هذه المسئولية. 


ثم جاء في الفتوى: إذا عرضنا اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل على قواعد الإسلام التي أصّلها 
القرآن وفصّلتها السنة» وبيّها فقهاء المذاهب جميعًا نجد أنها قد انضوت تحت لواء أحكام الإسلام: 
فري قد استخلصت قسمًا كبيرًا من الأرض التي احتلتها إسرائيل في هزيمة سنة 1971م بما فيها وعليها 
من مواطنين عادت إلهم حريتهم وثروات نستفيد بها بدلا من أن يستنزفها الخصوم, وفي هذا مصلحة 

وجاء في الفتوى أيضًا: حين نعرض هذه الاتفاقية في ضوء مسئوليات الحاكم المسلم نجد أن 
رئيس مصر قد نصح للأمة وقام بالمسئولية. فحافظ على الرعية حفاظه على نفسهء حارب حين 
وجد ألا مندوحة من الحرب بعد أن استعد وأعد. وفاوض وسالم حين ظهر ألا مفر من السلم» وأنه 


(1) أخرجه البخاريء رقم (655): ومسلمء رقم (1855). 


(؟) أخرجه الطبراني في الأوسطء رقم (73595): والصغيرء رقم (319). 
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يستطيع الوصول إلى الحق والحصول عليه سلما لا حريّاء والإسلام يقرر أن الحرب ليست حرفة ولا 
غاية وانما هي ضرورة دفاع أو وقاية. وكما قال الرسول الأكرم: «إن الله يحب الرفق في الأمر كله»7", 
أي أن الله سبحانه يحب لين الجانب في الفعل والقول. كما يحب الأخذ بالأيسر الأسبل في أمور 
الدين والدنيا ومعاشرة الناسء فإذا استعصت الحرب كوسيلة لاسترداد الحق وتيسر السلم أفلا 
يكون هو الأول والأول. 


وجاء في ختام الفتوى: إن صلح الحديبية كان خيرًا وبركة على الإسلام والمسلمينء فتح الله به 
قلويًا غلمًا آمنت بالله وبرسوله, وانضوت تحت لواء القرآن على بصيرة من الله» وفى طريق عودة 
الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديبية أنزل الله عليه أكرم بشرى (سورة الفتح)» قال تعالى: 
(إنَا فَتَحْنَا لَكَ فَنْحَا مُبِينَا) [الفتح: .]١‏ فانظروا أيها العرب والمسلمون كيف كان هذا الصلح فتحًا 
ونصرًا لدين الله ولرسوله؛ وكيف مبّد الأرض لانتشار الإسلام؛ مع أن أصحاب الرسول كانوا له من 


الرافضين وعن تنفيذه من القاعدين. حتى علموا خيره فانصاعوا لأمر الله ورسوله. 


ونحن وفى صلحنا المعاصر مع إسرائيل نتفاءل» ونأمل أن يكون فتحًا نسترد به الأرضء ونسترد به 
العرضء وتعود به القدس مقدسة عزيزة إلى رحاب الإسلام وفي ظل السلاه”". 


.)5١564( أخرجه البخاريء رقم (1075): ومسلمء رقم‎ )١( 


.م194.-ه١‎ 5. القاهرة-.‎ ,)7551-9771١/١( انظر: الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية‎ )١( 


الر 1 


لا يخفى على أحد مكانة وأهمية علم السياسة الشرعية؛ باعتباره يتعلق بالحقوق العامة 


للمجتمع, ويتصل بتدبير أمر الأمة كلها في ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي 
علاقاتها الدولية. 


وعلى مر الزمن زادت قضايا السياسة والحكم اتساعًا بظهور أحوال جديدة وحصول أوضاع 
غير مسبوقة مثل نظام الحكم الوراثي منذ زمن بني أمية. وكانت حركة الاجتهاد الفقري تتابع هذه 
العمولات: موحد طائقة من علماء الاسلام أهعمت نهذ الجاتب فكفيت ق السياسة الشرعية لبيان 
فخلم التتكه الع ععدق مي وام الشقرونة العامة وتيغل يرت غليانا ومباةتيا: 


وان السياسة الشرعية فيها جانب كبير مما لا يمكن الجزم فيه» وإنما يبقى محتملًا للتجدد وتغير 
النظر فيهء ولهذا بقي البحث والتأليف فيه مفتوحًا عبر العصورء وهذا الكتاب يُعد خطوة في مسار 
التأليف في هذا الفرع المهم من فروع العلوم الشرعية: وقد حاول عرض هذا العلم في ضوء المقاصد 
الشرعية وظروف وأحوال هذا العصر بمتغيراته وتطوراته؛ لعله أن يكون فاتحة خير لدراسات أخرى 
في هذا المجال. كما نرجو أن ينفع الله به الباحثين والدارسين. 
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لوم 


